
 

 جمهورية العراق          

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة ذي قار            

 كلية القانون            

 

 ثرها في المسؤولية المدنية فكرة التعويض العقابي وأ

 )دراسة مقارنة(
 

 رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون / جامعة ذي قار 

 درجة الماجستير من قبل الطالبنيل كجزء من متطلبات  

 مها ناجي جاسم 
 

                                      

 الدكتور الأستاذ بأشراف

 ظافر حبيب جبارة

 أستاذ القانون المدني

 
 م   2017                                                                                                            ه ـ  1438



 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

) 
 
ن
َ
م
َ
  أَف

َ
س
َّ
   أَس

ُ
ه
َ
ان
َ
ي
 
ن
ُ
   ب

 
ى
َ
ل
َ
  ع

 
ى
َ
و
 
ق
َ
  ت

َ
هِ  مِن

َّ
ان   الل

َ
و
 
رِض

َ
 و

 
 
ر
 
ي
َ
   أَم خ

 
ن
َّ
   م

َ
س
َّ
  أَس

ُ
ه
َ
ان
َ
ي
 
ن
ُ
   ب

 
ى
َ
ل
َ
ا  ع

َ
ف
َ
ف   ش

ُ
ر
ُ
ار   ج

َ
  ه

َ
ار
َ
ه
 
ان
َ
 ف

ارِ  فِي بِهِ 
َ
  ن

َ
م
َّ
ن
َ
ه
َ
  ۗ   ج

ُ
ه
َّ
الل
َ
ديِ لَ   و

 
ه
َ
  ي

َ
م
 
و
َ
ق
 
  ال

َ
المِِي

َّ
 )الظ

 صدق الله العظيم 

 سورة التوبة 

 109الآية: 

 

 

 

 ..الإهداء



 اخترعت الكتابة حينما كان غيري يأكل عشب البراري....

 صنعت العجلة حينما كان غيري حافيا يجوب الصحاري...

 بنيت المسلات والقصور حينما كان غيري يسكن الحواري....

 نظمة والمدن والقرى والزراعة والصناعة...سنة من القوانين والأ 7000 أنا

 قارئ النجوم ومؤسس العلوم.... أنا

 العراق أناسومر, بابل, انو, شمش, كلكامش, عشتار... أنا

 وطني.....العراق إلى

 علنت الحرب عليها.....أكل لحظة مقاومة للخلايا الخبيثة التي تعيش بداخلك و إلى

 صبرك العظيم على كل جرعة كيميائية منحتك القوة والضعف للاستمرار والعيش.... إلى

 ....والدتيإلى

 

 مها

 

 

 شكر وتقدير 
 



رض, وملء ماشئت من بعد,  فيه, ملء السموات وملء الأ  مباركا    طيبا    كثيرا    اللهم لك الحمد حمدا  

 شكرك رب على نعمك التي لا تعد, وآلائك التي لا تحد.أ

الدكتور  الأستاذ  ستاذي ومشرفي الفاضل  أمن رعاني طالبا ومعدا لهذا البحث    إلى توجه بالشكر  أثم  

الذي له الفضل   البحث والباحث مذ كان الموضوع عنو  -  إلىبعد الله تع  –ظافر حبيب جبارة    أنا على 

 صبح بحثا ورسالة, فله مني الشكر كله والعرفان. أن أ إلىوفكرة 

والثناء  أو الجزيل  بالشكر  الدكتور)اياد  السيد    إلىتوجه  المساعد  الاستاذ  الخاص  القانون  رئيس قسم 

ساتذة كلية أبالفضل   شكر اعترافا  وأمطشرصيهود( الذي كان نعم المعين والموجه, فجزاه الله عني خيرا,  

و وعمادتها  بالثناء  أالقانون  منهم  الاستاذ  أخص  من:  كل  التحضيرية  السنة  في  الخاص  القسم  ساتذة 

والأ عجيل(  كاظم  والأالدكتور)طارق  كاظم(  الواحد  عبد  الدكتور)حسام  المساعد  المساعد ستاذ  ستاذ 

 ستاذ المساعد الدكتور)عماد حسن سلمان(. الدكتور)مرتضى جمعة عاشور( والأ

الجزيل  أو بشكري  وأ  إلىتقدم  رئاسة  المناقشة  لجنة  في  الموقرين  علي  أساتذتي  لتفضلهم    عضاء  

مواطن القصور فيها, سائلة   عنبانة  هل لسد خللها وتقويم معوجها والإأبقبول مناقشة هذه الرسالة, فهم  

 .  ن يثيبهم خيرا  أالمولى 

العون علىالاشكر زملائي وأكما   لنا  قدموا  الذين  الرسالة  إ  خوة    ي لاسيما موظف جميعا  وكمال هذه 

مل جعفر أخص منهم الست)أخلاقهم الفاضلة وأمكتبة كلية القانون في جامعة ذي قار لحسن تعاملهم و

 عيسى(.  

ن لم يسعف  إنجاز هذا البحث, فلهم في النفس منزلة وإ عانني على  أاشكر كل من ساعدني و  ا  وأخير

 المقام ذكرهم, فهم أهل الفضل ومحل الشكر. 
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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

فيه العدالة ويراعى  تنشد تحقيق  التي  المهمة  المبادئ  التعويض من  ن يكون  أ  دائما     يعُد مبدأ 

الذي    متناسبا   الضرر  عليه,  أمع  المدعى  التعويض  أذ  إحدثه  شروط  من  بمقدار   أنن  يكون 

وزنا    ن  ألا  إالضرر,   يقيم  لا  العقابي  فهو    التعويض  الخطأ,  لركن  يقيمه  ما  بقدر  الضرر  لركن 

معاقبة محدث الضرر وردع غيره عن   إلىالتعويض الكامل يهدف    أتعويض يعد استثناء على مبد

 . نفسه الفعل تيانإ

ات الخاصة للقضاء الانكليزي,  حد السمويعد أوهو نظام من ابداع الشريعة العامة الانكليزية,  

 ,فيه العدالة  يحققن  أن من الحالات ما لا يمكن للتعويض في المسؤولية المدنية  أخير  درك الأإذ أ

يجب  أستحق  ت   يفه بل  الضرر  بمقدار  تعويض  مجرد  من  تعويضا  أكثر  عليه  يفرض  يحمل    ن 

وفق  عليها  يعاقب    التيدرجة الجريمة    إلىن هذا الفعل لم يصل  إفنفسه  الوقت    في,  عقابيا    طابعا  

 ام المسؤولية في القانون الجنائي, فكان لا بد من ابتداع نظام التعويض العقابي. نظ

ولى  الأ   ، فقرات  خمس  إلىة  المقدمتقسيم هذه    لابد من كثر على الفكرة محل البحث  أوللتعرف  

والثالثة لمشكلات البحث وصعوباته  وغرضه  لجوهر فكرة البحث والثانية لأهمية موضوع البحث  

 . خطة البحثلالخامسة و في كتابة البحث  والرابعة للمنهج المتبع 

 جوهر فكرة البحث  -



ن قصر وظيفة المسؤولية المدنية على جبر الضرر فقط, دون الردع والعقوبة كان من نتاج  إ

في   طويلا    ن قطعت هذه التفرقة شوطا  أبين المسؤوليتين المدنية والجزائية, بعد  الفصل والتفرقة  

ثم   القانوني, ومن  بالفكر  المدنية بعد   فإضفاءالارتقاء  المسؤولية  العقوبة والردع على نظام  سمة 

القديم,    إلى  وعمن الرج  شيئا  يعد  ذلك   الفقه يسلم بالأخذ بجسامة الخطأ, أننا وجدنا  ألا  إالنظام  ن 

الخطأ  أو  يخلو حكمه من وزن لمدى جسامة  القاضي كذلك لا  خوفا من تعرض حكمه نه  ألا  إن 

ي  فلا  في  للنقض  ويخفيه  حكمه,  في  به  بالأخذ  التقديرية    حيانأصرح  السلطة  ستار  تحت  كثيرة 

 له.  الممنوحة

التناقض والتحايل على    القانون  أفلماذا هذا  ن يستعين القاضي بنظام  أ  بالإمكانذا كان  إحكام 

حكمه   يجعل  العقابي  كالتعويض  و أقانوني  الضرر  فجبر  عدالة,  الأإكثر  الوظيفة  كان  ساسية  ن 

وبذلك نجعل الوظيفة عقابية رادعة للمسؤولية   ن  إو نه ليس الوظيفة الوحيدة  ألا  إللمسؤولية المدنية  

خذ بهذا النوع من حالة الأ  ففي  ين المسؤوليتين المدنية والجزائيةلا يمكن ان يخل بالتفرقة ب المدنية  

من   و حريته التي هيأموال الشخص دون التعدي على حياته أفي نطاق فما يزال الحكم التعويض 

بين , خصوصا في بعض الحالات التي يجدها القاضي في مكان وسط  نطاق المسؤولية الجزائية

 ، ن يحكم وفق الوظيفة التعويضية للمسؤولية المدنيةأمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فلا يستطيع  

تاركا م الفرد  التعويض اللأنه بذلك سيحقق مصلحة  ير وسيلة عقابي خ صلحة الجماعة, فيجد في 

 لعدالة. لتحقيق ا

المدنية في بعض  ض التشريعات والقصور الموجود في نظام  دراكا لذلك من بعإو  المسؤولية 

على    هالصبغة العقابية على هذا النوع من التعويض لفرض  التشريعاتبعض  ت  سبغأحيان فقد  الأ

كل سلوك استثنائي ومتهور يصدر من المدعى عليه لأجل معاقبته وليس لأجل تعويض المدعي.  

للم التعويضية  الجائزة  تلك  الأ  ضرور فهو  عن  تعويضه  أن  المحكمة  تعتقد  الفعلية  الذي  ضرار 

عى  دنتيجة السلوك السيء للم  عقابيا    نه يجب فرض مبلغ يحمل طابعا  أفحسب لن يحقق العدالة و 

بارتكاب سلوك  عليه من جهة ور يفكر  المدعى عليه    ثل  مما  دع كل من  المستقبل من لسلوك  في 

 خرى.  أجهة 

أجل   جعلمن  عقابية    تذلك  وظيفة  المدنية  جانب    إلى  Punitive Functionللمسؤولية 

التعويضية   تهدف  Compensatory Functionوظيفتها  المتسبب إ   إلى,  وردع  صلاح 

العقابي   التعويض   إلىيضا يهدف  أبالضرر هو وغيره عن الانخراط في سلوك مماثل, على ان 

الم و ت تعويض  الأإضرر  بالدرجة  كان غرضه  عقاب  ن  الضررساس  انصاف فاعل  وسيلة  فهو   ,

تلج  المإ  أكافية  التي  حليها  القانونية  الانتهاكات  حالة  في  الجزائية لا كمة  المسؤولية  عليها  تعاقب     

 النقص في نظام المسؤولية المدنية. ولسد 

دنية والمسؤولية الجزائية من  هذا التعويض الذي يقف في منتصف الطريق بين المسؤولية الم

يحمل صبغة جزائية  خلا تعويض  فرض  للخطإل  وزنا  يقيم  فنما  التعويض,  قيمة  تقدير  في   نهإأ 



ن يعتمد كذلك أيجب  و ,  أساس مبدأ لا مسؤولية دون خط أنظام قانوني سليم يقيم المسؤولية على  

 كون هذه المسؤولية تقدر بحجم جسامة الخطأ المرتكب. أن تفي تقدير التعويض 

 وغرضه   أهمية موضوع البحث -
أسيس لمشروعية موضوع يعد استثناء على نظام التعويض  إلى الت مما لا شك فيه أن الاتجاه  

في المسؤولية المدنية الراسخ لهو اتجاه جريء ومسلك جيد خصوصا مع حقيقة أن القدر الأكبر 

نما هو الشيء إجنبية وأن ما تناولته الكتابات العربية فيه  أمما كتب في هذا الموضوع من مصادر  

ليه في  إذ لم يكن من النادر بل أن معظم ما تطرق له بحثنا من موضوعات لم يتم التطرق  إالقليل  

العربية   للإنسان, الكتابات  الشخصية  والحقوق  المربح  والخطأ  المنتج  بمسؤولية  البحث  كعلاقة 

التطرق  والأ ذلك  من  وجود  إلىهم  والإشارة    هكشف  العراقي  القانون  فيه, أ  إلىفي  تطبيقاته  هم 

النظم القانونية    إلىمتداده  إفي  خرى  أهمية الموضوع مرة  أنما يدل على  إ وهذا أن دل على شيء  

 التي لاترى في المسؤولية المدنية سوى السمة او الوظيفة التعويضية كالقانون العراقي. 

الكثير من الحلول  الموقر  نا  اؤ يستقي منه قض  البحث في هذا الموضوع يمكن أن يكون منبعا  و 

من   القانونية  قواعده  فيها  لاتسعفه  التي  والحالات  المشاكل  لبعض  يجانب إالرادعة  حكم  صدار 

المشرع  إيضا  أ خرى, و أمن جهة    رادعا    العدالة من جهة ويشكل عنصرا   الحاجة   إلىلفات نظر 

ذا بادر إمجال المسؤولية المدنية, والمشرع يجد فيه ما يثريه    عناصر رادعة وعقابية في  لإدخال

 كثر مما هو عليه الان. أمعالجة موضوع التعويض العقابي بوضوح  إلى

 مشكلات البحث وصعوباته -
فكرة  ثارأ العقابي عددت  الإ  ا  التعويض  التعويض  إذ  ,  شكالياتمن  التأمين من  شكل موضوع 

من   واحدة  الاشكاأالعقابي  هذه  هذاهم  من  التأمين  يمكن  فهل  المزايا   ؟ التعويض  لات,  هي  وما 

الحالة  والمساوئ هذه  الا  ؟في  من شكاليات  وماهي  بالتامين  تأخذ  التي  للتشريعات  برزت  التي 

 . ؟سبابوما هي  الأ ؟مين منه أنه تعويض لا يمكن الت إم ا ؟التعويض العقابي 

سس هذا التعويض والمشكلة  أوالاشكالية الثانية حول المعايير التي تتبعها التشريعات في تقدير  

في   القاضي  يواجهها  يجب  أالتي  تعويضا  أنه  يقدر  الضرر   عدا  بمست   ن  التقدير  هذا  معيارية  في 

كل ذلك في البلدان التي تأخذ   ؟ فضلأيها  أو   ؟ وهل هذه التشريعات متفقة على معيار واحد  ,كأساس

التعويضات  أشكالية وضع حد  إيضا  أو   ,به نوع من  لهكذا  تركه مفتوح أقصى  القاضي لتحكم    ا  م 

 . تهوسلط

هم صعوبات البحث كانت هي الانتقال من مدرسة قانونية وهي المدرسة الفرنسية التي تتبع  أو 

الشيء  ا  متمسك  ا  معين   ا  قانوني   ا  نظام بعض  نظاما    إلى  ,بالنظرية  تتبع  قانونية  مدرسة  في   الكتابة 

بين    أدو هي صعوبة الانتقال من مب أوهي المدرسة الانكلوسكسونية,    تماما    ا  مختلف التعادل  يعتمد 

قيمة التعويض والضرر المتحقق او ما يسمى بالتعويض الكامل الذي يهيمن على نظام المسؤولية 



التعوي  في  عقابية  إلىض  المدنية  عناصر  يدخل  الذي  الاستثناء  في    ذلك  التعويض  نظام  على 

 المسؤولية المدنية. 

ن أن لا يقل عن مقدار الضرر, و أن التعويض يجب  ألة  أفكان البحث في موضوع يعاكس مس

يجب   التعويض  و أقيمة  الضرر,  مقدار  تزيد عن  يجب  أن لا  التعويض  هذا  مبلغ  لا  أن    يتأثر ن 

و  الخطأ,  الت أبجسامة  هذا  يجب  عن  مبدأويض  يمس  لا  المدنية الف  أن  المسؤوليتين  بين  صل 

و نائوالج  الخارجية أية,  للظروف  اهتمام  اي  يعير  لا  ان  يجب  للتعويض  تقديره  عند  القاضي  ن 

ا لكالوضع  حصل  الذي  الربح  ومقدار  فكان  لمالي  عليه,  الب لمدعى  هذه ح اعلى  كل  مواجهة  ث 

محاولا    المبادئ المدنية  المسؤولية  في  على    التأسيسالراسخة  استثناء  يعد  موضوع  لمشروعية 

 السابقة وهذه كانت اكثر الصعوبات الموضوعية.  المبادئ

الأ  الصعوبات  العربية,    ى خراما  البلدان  في  الموضوع  تتناول  التي  المصادر  بندرة  فتمثلت 

تناولته   التي  الكتابات  حيث  جدا من  فقير  البحث  العربفموضوع  المؤلفين  علمنا-من  حد   -على 

تتطرق   لم  تناولته  التي  القليلة  العربية  المصادر  في    إلىحتى  تناولناها  التي  الموضوعات  جميع 

متو إو البحث,   الانكليزية  اللغة  في  مصادره  كانت  ترجمات إفرة  ان  وضع  تبرز صعوبة  انها  لا 

 .قانونية لهذه المؤلفات

 المنهج المعتمد  -
لموضوع دراستنا  في  و   اعتمدنا  العقابي  التعويض  المنهج  أ"فكرة  المدنية"  المسؤولية  في  ثره 

نه المرجع الذي لأالمقارن, حيث قمنا بمقارنة الموضوع بين ماهو موجود في القانون الانكليزي  

ي بهذه كونه الاساس لظهور موضوع التعويض العقاب ل استلهمنا منه الكتابة عن هذا الموضوع, و 

الامريكي. القانون  وكذلك  والحديثة,  المتطورة  وبعض  والمقارنة    الصورة  العراقي  القانون  مع 

 لمدرسة الفرنسية كالقانون المصري.القوانين التي تتبع نهج ا

, من خلال تحليل النصوص القانونية, بغية تبيان في الباب الثاني  يضا المنهج التحليليأاتبعنا  و 

ن لم يشر إص على تطبيقات للتعويض العقابي و ن المشرع العراقي في تشريعات مختلفة منه قد ن أ

 . تحت مسمى التعويض العقابي لها صراحة

 خطة البحث  -
الموضوع    الإحاطة  لأجل العلمي الصحيح وطبيعة  البحث  لمتطلبات  البحث, وتلبية  بموضوع 

بحثه ذلك  اقتضى  البحث,  من  الأ  والغرض  الباب  تناول  بابين,  العقابي,  في  التعويض  فكرة  ول 

له,   إلىفقسمناه   المميزة  والخصائص  العقابي  التعويض  الاول مفهوم  الفصل  في  تناولنا  فصلين, 

الانكليزي القانون  في  العقابي  التعويض  مواطن  الثاني  الفصل  يثيرها   وفي  التي  والمشكلات 

مقسمينه يض العقابي في القانون العراقي  موضوع البحث, وخصصنا الباب الثاني لمواطن التعو 



ول, وخصصنا الفصل أفصلين, بحثنا مواطن التعويض العقابي في القضاء العراقي كفصل    إلى

 الثاني لمواطن التعويض العقابي في التشريع العراقي.

 

 

 

 

 

 الباب الأول



فكرة التعويض 
في القانون   العقابي

 النكليزي
 الباب الول 

 في القانون النكليزي  فكرة التعويض العقابي
 

 تمهيد وتقسيم 

العقابي   التعويض  موضوع  شكل  الأ إلقد  القانون  تطور  معالم  بوجوده  حدى  يدين  فهو    إلى نكلوامريكي 

الشك بقدرة هذا القضاء على خلق الحلول للوقائع التفصيلية التي تقع في   إلىدليل لا يرقى الشريعة العامة, وهذا 

الجانب التطبيقي العملي في الحالات التي تعجز النظريات القانونية التقليدية عن معالجتها, هكذا جاء موضوع  

التعويض العقابي حلا لتلك الحالات التي لا تستطيع فيها قواعد القانون خلق جزاء عادل فيكون بذلك وسيلة بيد  

 في الوقت نفسه يجبر ضرر المدعي. وحكم يعاقب ويردع المدعى عليه   إلى القاضي لأجل الوصول 

النواحي   بعض  في  بالضعف  تتسم  التعويضية  بوظيفتها  المدنية  للعلاقة  إ همها  أمن  وفالمسؤولية  نكارها 

الخطأ   درجة جسامة  وبين  التعويض  بين  على  وأ الحتمية  تقوم  المسؤولية  هذه  مبد أ ن  الكامل    أساس  التعويض 

ن  أن ننكر  أننا لايمكن  أ الرغم من  قاب المسؤول عن الفعل الضار, ب جبر الضرر فقط دون ع  إلىالذي يهدف  

 القضاء من الناحية العملية يقدر التعويض في حال كون الخطأ جسيما بصرامة اكثر. 



في الوقت الحاضر وما يستتبع    التأمينثار المسؤولية المدنية بسبب شيوع نظام  آ خرى ضعف  أومن ناحية  

نه وجب  أ من المسؤولية, على     التأمينذلك من ضعف المسؤولية الفردية في ظل سيادة الطابع الجماعي كعقود  

الردع    إلىنما تتجاوز وظيفتها ذلك  إصل لا تستهدف جبر الضرر فقط ون المسؤولية المدنية في الأأ   إلىالتنبيه  

 والعقوبة. 

بدايات ظهور القانون قبل    إلى نما تمتد جذورها  إعلى ذلك ففكرة التعويض العقابي ليست بالفكرة الحديثة وو

ما هي عليه    إلى من التطور والوصول    ن قطعت طريقا  أن تكتمل على ما هي عليه اليوم بصورتها الحديثة بعد أ

 اليوم. 

ول مفهوم  في الفصل الأ نعرض  فصلين    إلىن البحث في  فكرة التعويض العقابي تطلب تقسيم هذا الباب  إ

العقابي   التعويض  العقابي    إلىفيقسم  فكرة  التعويض  بفكرة  التعريف  الاول  المبحث  في  نتناول  مباحث  ثلاثة 

العقابي   التعويض  لفكرة  التاريخي  التطور  الثاني  المبحث  وفي  لها  المميزة  الثالث أوالخصائص  المبحث  ما 

الفصل   في  وتناولنا  العقابي,  التعويض  فكرة  بأعمال  المدنية  للمسؤولية  المزدوجة  الوظيفة  لبحث  فخصصناه 

مبحثين    إلىالتي تثيرها, فقسمناه    ي في القانون الانكليزي والمشكلات الثاني مواطن تبني فكرة التعويض العقاب 

الأ المبحث  في  الثاني  تناولنا  المبحث  وفي  الانكليزي  القانون  في  العقابي  التعويض  فكرة  تبني  مواطن  ول 

 المشكلات التي تثيرها فكرة التعويض العقابي. 

 
 

 ول الفصل الأ

 مفهوم التعويض العقابي

الفصل   هذا  نقسم  العقابي    إلىسوف  التعويض  مفهوم  بيان  الاول  المبحث  في  نتناول  مباحث  ثلاث 

, ونعرج بعد ذلك العقابي فنعقد له المبحث الثاني  والخصائص المميزة له, ثم نبين التطور التاريخي للتعويض 

 . في مبحث ثالث  لمسؤولية المدنية بأعمال فكرة التعويض العقابيلوظيفة المزدوجة لعلى ا

 المبحث الول 

 تعريف التعويض العقابي والخصائص المميزة له 

المبحث   هذا  المطلب    إلى سنقسم  في  ونعالج  العقابي,  التعويض  تعريف  الاول  المطلب  في  نتناول  مطلبين 

 الثاني الخصائص المميزة له. 



 (1) تعريف التعويض العقابي:  الأولالمطلب  

ليجاوز في  به  المضرور    إلى ضافي يمنحه القاضي المدني  إن نعرف التعويض العقابي بأنه تعويض  أ يمكن  

  حوال خاصة واستثنائية تستوجب فرضه نظرا  أ, في  من خسارة وما فاته من كسب به  لمضرور  مقداره ما لحق ا

الظروف المحيطة باقترافه وبشخص المسؤول ذاته رغبة في عقاب من  أو  المسؤول    أ الطبيعة الخطرة لخط  إلى

 .   وردعه هو وغيرهاقترفه 

سلوكه الشائن    نع   خيرخر لمعاقبة الأ آجانب التعويض العادي يمنح لشخص ضد    إلى خر  آهو تعويض  أو  

المستقبلقد يكون  ممن    مثاله أوردع   المدعى عليه لسلوكه  أو  ,  لهم سلوك مماثل في  هو تعويض يفرض على 

 .(2) خرينالمتهور واللامبالي بحقوق الأ

ف ذلك  خاصة  إوعلى  ظروف  هناك  تكون  عندما  يمنح  خاص  نوع  من  تعويض  هو  العقابي  التعويض  ن 

 واستثنائية تحيط بسلوك مقترف الفعل الضار . 

فيتبين من ذلك أن التعويض العقابي هو زيادة في مبلغ التعويض بسبب صبغة وسلوك مرتكب الفعل الضار  

بذلك فكرة جبر الضرر    الضغينة, مجاوزا  أو  اقترانه بالحقد  أو    به  خلاقية للمضرور مساسه بالاعتبارات الأأو  

 . (3)الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر إلىادة الفرد إعالناشئ عن المسؤولية المدنية و

ي  أ أو  ي خسارة عادية  أ"مبلغ من المال يربو عن  بانه    Sir John Salmonوعرفه السير جون سالمون  

لما انطوى عليه فعله من  تعويض عن الأ الفعل الضار للمضرور  يدفعه مرتكب  المعنوية  ي  أ أو  هانه  إضرار 

 
ي دفع بدل الذي ذهب وهو ما يعطى للمرء مقابل ضرر لحق به ويقدر في المسؤولية غير أالتعويض مشتق من كلمة عوض  (1)

عجم تعريف هو مبلغ من المال يدفع لشخص معين مقابل ضرر لحق به. د.بشار عدنان ملكاوي, مأو التعاقدية طبقا لحجم الضرر,  
الخاص القانون  وائل,مصطلحات  دار  الأ62, ص 2006,  الاردن  -عمان    ,  مجلة  المادة  ,وعرفته  في  العدلية  نه  أب  416حكام 

، دار العلم  3يات وقيمته إذا كان من القيميات"،سليم رستم باز،شرح مجلة الأحكام العدلية، طذا كان من المثلإعطاء مثل الشيء  إ" 
 .98، ص 1998للجميع، بيروت، 

لحكم قضائي لمن ثبتت   هو جزاء يوقع تنفيذا  أو  مره,  أو ألم بالمجرم نظير مخالفته نهي القانون  أو العقوبة هي جزاء ينطوي على  
الكويت,  الرسالة,  العقوبات, مطبعة  قانون  في  العامة  المبادئ  الشاوي,  الخلف,د. سلطان  د. حسن علي  الجريمة.  مسؤوليته عن 

 . 405,ص1982
العقابي حسب ترجمتها من الانكليزية يجد   التعويض  اقترح  نه ليس بتعويض عن شيء فقد  أوالمتأمل في كلمة  أو ضرر ولذلك 

الباحثين من  العقابية  جانب  بالتضمينات  التعويضية   Punitive Damageتسميته  التضمينات  قبال   Compensatory  في 
Damage,  القانون   مجلة,  المدنية  المسؤولية  في   المربح  الخطأ  عن  للتعويض  الفني   النطاق,  جبارة  حبيب  ظافر.  د  -ظر في ذلك:ان 

 exemplaryايضاالتعويض العقابي  ويسمى  .  17, ص 2016,  عشر  الثالث  العدد,  قار  ذي  جامعة,  القانونية  والبحوث  للدراسات
damage, vindictive damage, punitory damage, presumptive damage, added damage, aggravated 

damage, speculative damage, imaginary damage, smart money, punies, treble damage.   في ينظر 

 -:ذلك
Bryan A.Garner, Black s Law Dictionary, 8thed 2007, p419 

 ومع ذلك سوف نحتفظ بتسميته بالتعويض العقابي لشيوعها في الاوساط القانونية العربية.
  law  civil law countries LuisErnestoAguirre, litigration of punitive damages inانظر(2)

system:Mexico's case, a dissertation submitted to Tulane university,  July 2008 ,p12 
  العدد ,  التأمين  رسالة   مجلة (    عليه التأمين    وجواز  العقابي  التعويض  مفهوم)  التأمينو  العقابي  التعويض,  ولي  احمد  عدنان .  د(3)

 . 14ص, 2003,  الخامسة  السنة ,الاول



في حالات  الاعتداء المتعمد التي فيها عدم اكتراث مهين لحقوق شخص  خر على مشاعر المدعي  آثيم  أ اعتداء  

 .(4) اخر"

  سبب   يدور   نما إ و  عليه   المدعى   يرتكبه   سلوك  كل  على   لايطبق   العقابي  التعويض   نأ   ذلك  من  ويتضح

 . (5)شديد  بإهمال أو  سيئة  بنية المصحوب أو  العمدي السلوك  حول التعويض 

 

 

بالإضافة   الممنوحة  التعويضات  افهي  الجاني عن سلوك مستهجن وردع  إلى  لمعاقبة  العلاجية  لتعويضات 

 .(6) غيره من ارتكاب سلوك مماثل في المستقبل

بأنه وعرف الانكليزي  الفقه  من  جانب  اه  من  بمبلغ  للمدعي  "حكم  به  يحكم  التضمينات    إلىلنقود  جانب 

الأأو  لعقاب    التعويضية  وردع  عليه  المدعى  المدنيون  أو    خرين", ردع  المحلفون  يفرضها  مدنية  غرامة  هو 

لأنها تدفع    ، ولكنه عكس الغرامات في العقوبات الجنائية  ، لعقاب مرتكب الفعل الضار على سوء سلوكه وردعه

 .  (7)ا  للدولة بينما التعويض العقابي يدفع للشخص المضرور حصر

بعض  معقد أ   هم ويرى  العقابي  التعويض  تعريف  كيفية  أن  أ و  , ن  عن  واضحة  فكرة  لتكوين  طريقه  سهل 

في   مفرطا  وجد  عليه  المدعى  كون  حالة  في  هي  ووصفي  العقابي  للتعويض  نوعي  تعريف  لتكوين  التأسيس 

التقصير الاجتماعي فهو ذلك التعويض الذي يرفع من قيمة وجودية الانسان فوق المعايير الاقتصادية وهو بذلك 

يجب  س وخطر  قوي  بحكمة أ لاح  يفرض  بالإضافة    . ن  قضائية    إلىفهو  فرصة  جبر    إلى كونه  دعوى  جانب 

يهدف   الرتحقيق    إلىالضرر  في  عليا  نوعي  أف  .الاجتماعي   دعمثل  تعريف  لتكوين  طريقة  ووصفي  سهل 

 . (8) هي عندما يوجد المدعى عليه مفرطا في التقصير الاجتماعي للتعويض العقابي 

ساسي  تعويض مستقل عن التعويض الأ   نه أ تعويض العقابي بلل  ا  تعريف  ن نضعأيمكن    ,وعلى ضوء ما تقدم 

خرين شعوريا  جرح ال   إلىؤدي  الم هماله  إأو    خبيثة المدعى عليه بسبب دوافعه ال  للضرر المادي يفرض على 

 
(4)John Salmond  , Treatise on the Law of Torts, sweet & Maxwell , 1945, P129 
(5)Michael Rustad& Thomas Koenig, Reconceptualizing Punitive damage in medical malpractice: 
Targeting amoral corporations, 47 Rutgers L. Rev, 1995, p62 
)6(Jane Swanton, BarabaraMcdonanld, Commentary on the report of the English law commission 
on aggravated, 1999, p14-21 
(7) "Punitive damages are damages awarded in addition to a compensatory remedy to punish a 
defendant for particularly reprehensible behavior and to deter the defendant and others from 
committing similar behavior in the future "see A. Mitchell Polinsky and Steven Shavell, Punitive 
damage: An Economic Analysis,1998,p869  , 
)8(Robert D. Cooter,Puntive damage social norms and economic analysis , law and contemporary 
problems , Vol 60 ,No 3 , 1997 , p74-76,  



كان الغرض من اقتراف الفعل الضار جني ربح يفوق العناصر التقليدية  أو  الاستخفاف بحقوقهم  أو  وبوضوح  

 . قرار مسؤولية مرتكب الفعل الضارإفي التعويض على فرض 

  . نه عقابيأ م  أ الجدل فهل هو تعويض جابر    ثارت أهم المواضيع التي  أيض فهي من  ما عن طبيعة هذا التعو أ

نه من الناحية العملية التطبيقية هو تعويض جابر لأنه تعويض يمنح للمدعي بسبب الضرر  أ  إلى بعضهم  يذهب  

مشاعره  أالذي   في  الأأو  صابه  الإأو  ذى  عن  الأالضرر  عن  الناتج  الذيضافي  التعسفي  به    سلوب  تصرف 

ن المبلغ المحكوم به يعكس ذلك وقد قاد هذا الاتجاه اللورد إردع الفاعل وأو    ة دانإأو  المدعى عليه وليس لعقاب  

ن دخول عناصر عقابية في  إلى القول إ   1964في سنة    Rookes vs Barnandدفلن في القضية الشهيرة  

 . (9) ن يحد من تطبيقهأ شاذا يجب  مرا  أ د التعويض المدني يع

   Thompson V. MPCفي قضية    1997سنة    في بريطانيا,   الاستئناف   حدى محاكم إ  ليه إوهذا ماذهبت  

نه تعويض جابر فهي تعويضات ذات طبيعة جابرة وليست  أن هذا التعويض لايمكن اعتباره غير  أحيث بينت  

بعض التأثير العقابي على الطرف المخل الذي    -  عرضا    -  ن بعض التعويضات الجابرة سيكون لهاإعقابية و

ن هذا التأثير العرضي العقابي يجب اعتباره عند تقدير طبيعة التعويض  أو  ,ن يدفع هذه التعويضات أيجب عليه  

 .(10) ساس يجب توجيه هيئة المحلفيننه تعويض جابر فقط وعلى هذا الأأب

من حيث شروط منحه  أو  ن التعويض العقابي من حيث تسميته  أ ففي البدء يلاحظ  للنقاش  ي قابل  أوهذا الر

يستهدف جبر الضرر فقط فهو من ناحية المفهوم منفصل عن التعويض   نه ليس تعويضا  أ الذهن    إلىيستدعي  

التعويض العادي الذي يقاس بمقدار أو  الجابر العادي ويحوي عناصر عقابية, فهو تعويض يزيد عن المألوف  

ما العقاب فيعني  أفالجبر يعني تعادل كفتي الميزان بين الضرر والتعويض    ، نقصانأو  الضرر فقط دون زيادة  

 . (11) ي عدم التعادل بين الضرر وبين التعويض أ عكس ذلك 

نها تتجه بهذا التعويض بعيدا عن فكرة الجبر  أنجد  ف  ,ما من ناحية شروط تطبيقه والحالات التي يطبق بهاأ

ن يكون سلوك الفاعل استثنائيا ولم يكن هذا الشرط  أ هم شروط تطبيق هذا التعويض هو  أحد  أفكرة العقاب ف  إلى

  إلى من التعويض العادي الجابر فسلوك الفاعل هو المحرك لزيادة مبلغ التعويض وذلك لأنه شطط في السلوك  

 . (12) الحد الذي يستدعي معه فكرة العقاب في التعويض 

الأو عقابيا  من  التعويض  هذا  تجعل  التي  تعويضا    سباب  هذا  أهي    عاديا    جابرا    وليس  تمنح  لا  المحاكم  ن 

الإ حالات  في  كان  التعويض  لو  حتى  جسيما  أهمال  المضرور    ثره  لأبه  بحق  الإوذلك  المجال  ن  هو  همال 

تأسيسا   وذلك  المسؤولية  ثبوت  حال  في  جابر  بتعويض  للحكم  الضار  للفعل  اعتبار    الطبيعي  نتهاك  إنه  أ على 

 
)9(Die Mercuri, united kingdom house of lords decisions, 1973, p2-12 
)10(Robert D. cooter, punitive damage for deterrence when and how much?, 1999, p143-175 

 15د.عدنان احمد ولي ,المصدر السابق ,ص(11)
)12(Theodore Eisenberg, John Goerd, The predictability of Punitive damage, 26 J. legal stud, 1997, 
p623-659 



ودون   اللازمة  العناية  اتخاذ  لحسن  ألواجب  اعتبار  الفاعل  أو  ي  نية  الخطأ  أو  سوء  لهذا  ارتكابه  وراء  الدافع 

نه  أالتي خرجت بوصف للإهمال ب   1932سنة    Donoghue V. Stevensonوجاء هذا المعنى في قضية  

الالا الرجل  يفعله  الإ  عاقلمتناع عن فعل شيء  السلوك  تنظم عادة  التي    فعل أو  نساني  على ضوء الاعتبارات 

ن عدم تطبيق التعويض العقابي في حالات  أ نتيجة مفادها    إلى , وذلك يؤدي بنا  شيء ما كان يفعله الرجل المعتاد 

 . (13) في التعويض الجابر عن طريق الزيادة لا تستحق التشديد   قد جاء لأنها همال الإ

التعويضية وأالتعويض يحوي عناصر عقابية  ولذلك فهذا   العناصر  دفلن يرى إكثر من  اللورد  في    ذا كان 

العقابي  المألوف  وأ  ا  جابر  ا  تعويض  التعويض  عن  خارج  العقابي  التعويض  المسؤولية  إمصدر  أو  ن  في  رباك 

ن نقول  أ غموضا, لذلك يمكن  نه بتحليله هذا لم يبدد الغموض حول طبيعة التعويض العقابي بل زاده  إالمدنية ف

الإ  العقابي  التعويض   نإ الجابر  التعويض  مع  يتكامل  عقابية  ذو صبغة  مدني  تعويض  العادي  أو  صلاحي  هو 

 . ومفيد للمجتمع  تحقيق تعويض عادل للمضرور   إلىللوصول 

التعويض العقابي هو نظام ذو طابع خاص يشكل حلقة    أنإلى    ولهذا ذهب الفقيه الفرنسي الكبير )ديموج(

وصل بين فكرة التعويض التقليدية داخل نظام المسؤولية المدنية وفكرة العقوبة داخل نظام المسؤولية الجنائية ,  

والعقوبة   التعويض  في  وظيفتهما  تأدية  عن  النظامين  هذين  قصور  فيها   يطبق  التي  المواضع  في  ويسد 

 . (14)والردع

 

 

 

 

 

 

 خصائص التعويض العقابي   :المطلب الثاني

ه  العقابي  استثناءالتعويض  جاء  معين  نوع  من  تعويض  مبد   و  الكامل  أعلى  يتميز    ،التعويض  فهو  ولذلك 

 همها: أبالعديد من الخصائص 

 
)13(Die Mercuri , optic, p25 
)14(Rene Demogue, Validity of the theory of compensatory damages, the  yale law journal, Vol 27, 
No 5, 1918, p593, 

 جامعة  الحقوق  كلية  مجلة,  الانكليزي  القانون  في  بها  الاخذومواطن    العقابي  التعويض  فكرة,  ةجبار  حبيب  ظافر.  د  في  اليه  مشار
 394ص , 2015, 3العدد,  17المجلد, النهرين



 التعويض العقابي تعويض استثنائي  اولا:

ن المحكمة وهي بصدد منح هذا التعويض  أن يكون سلوكا استثنائيا وهذا يعني  أ ن سلوك الفاعل يجب  إ ي  أ

, ثم تحدد  حدثه أمدى الضرر الذي    إلىالنظر    كثر منأولى على سلوك المدعى عليه  تركز انتباهها بالدرجة الأ

 . (15)التعويض وفقا لأبعاد هذا السلوك

كان   ما  متى  استثنائيا  السلوك  ويكون  العقاب  مع  يتشابه  وهذا  الفاعل  سلوك  مع  طردية  بعلاقة  يزيد  فهو 

 . (16) لامبالاةأو همال شديد إأو مساس بالشعور أو نكاية أو  ضغينة أو  عدوانيا ومصحوبا بحقد 

بالمضرور وتستهدف جبر  دبية التي تلحق  الأأو  ضرار المادية  عن التعويض عن الأفهو تعويض يختلف  

ماكرا  الإ  إلىيهدف    لأنهالضرر   سلوكا  ارتكب  من  ومعاقبة  المحكمة  استنكار  عن  بسوء    مشوبا  أو    علان 

 . (17) نيةال

و عليه  المدعى  يمارسه  سلوك  كل  على  يطبق  لا  فهو  السلوك  إلذلك  حول  التعويض  هذا  سبب  يدور  نما 

همية السلوك في هذا النوع من التعويض بسبب هدفه  أ, وتعود  اهمال شديد أو  المصحوب بنية سيئة  أو  العمدي  

السلوك   في  يشترط  الامريكية مثلا  المتحدة  الولايات  ففي  والردع  العقاب  في حين  أوهو  الحقد  باعثه  يكون  ن 

 . (18)همال الشديد ن يكون السلوك قد جاوز الإ أ خرى أتشترط ولايات 

المعيار الاساس في    على مبدا التعويض الكامل الذي يعتبر   كذلك وخروجا    ن التعويض العقابي يعد استثناء أ

فهو تعويض لا يعتد بمقدار الضرر كما هو في التعويض الكامل الذي    , المسؤولية المدنية   تقدير التعويض في 

لكن التعويض العقابي  يعتمد على الضرر في تحديد مقداره بما يتناسب مع الخسارة اللاحقة والكسب الفائت و

كبر من الوزن الذي يقيمه لركن  أقرار التعويض من عدمه  إنه يقيم للخطأ وزنا في  أ على ذلك في    يعد استثناء 

الضرر ولذلك يعد استثناء جاء ليستوعب النقص الذي يعتري بعض حالات المسؤولية المدنية وقصورها عن  

المسؤول    كثرأ  كونه ل  العقابي  بالتعويض   للإقرار  الكامل   التعويض   أمبد   على   الخروج  إلى  دعا  ما  وهذا  ,ردع 

فالتعويض الكامل لا يقيم وزنا للقدرة المالية ولا لجسامة الخطأ المنسوب    ,(19)الحالات   بعض   في  للعدالة  تحقيقا

 . (20) المنفعة المالية التي تعود على المسؤول من ارتكابه الفعل الضارأو ليه إ

 
)15(The Lord Irvine of  lairg ,the law commission report:  (aggravated exemplary and restitutionary 
damages , part 1 , 2015 ,  p218 

 . 34-23د. أسامة مجاهد ابو الحسن , المصدر السابق ,ص (16)
الإسلامي  (17) الفقه  احكام  ضوء  في  مقارنة  )دراسة  الامريكي  القانون  في  العقابي  التعويض  الحيدري,  الرحمن  عبد  منصور 

 . 1, ص 2015(,المجلة العربية للدراسات الشرعية والقانونية, العدد الثاني, 
(18)Anthony J. sebok , Punitive damage in the united states , common law and civil law perspectives 
, tort and insurance law , Vol 25 , p 155-167 

 138-135د. اسامة مجاهد ابو الحسن, المصدر السابق, ص(19)
العدد  (20) كربلاء,  كربلاء,جامعة  جامعة  مجلة  التقصيرية,  المسؤولية  في  وتعويضه  المتغير  الضرر  رشيد,  حنتوش  ,  2حسن 

 80-78, ص2007, 5المجلد



, وينبني على  لنوع من التعويض صفة الاستثنائيةوعلى ذلك فهذا الخروج على القواعد العامة يكسب هذا ا

لا في حالات خاصة يعتقد فيها القاضي بضرورة الخروج على  إ نه لا يجوز منح هذا التعويض الاستثنائي  أذلك  

ن العقوبة الجزائية  أ أو  يكون فيها خطأ المسؤول غير معاقب عليه جزائيا  حوال التي ساسي وذلك في الأ المبدأ الأ

كافية   بالأنشطة  أو  غير  تضطلع  التي  الشركات  ترتكبها  التي  الأخطاء  في  الحال  هي  كما  موجودة  غير 

 . الاقتصادية

 ن يأخذ بنظر الاعتبار عند فرض تعويض عقابي العوامل الاتية : أويجب على القاضي 

ن يكون هناك تناسب  أخرين وهذا العامل يقتضي  طبيعة سلوك الفاعل ومدى تأثيره على المدعي وال -1

عدم   في  ولغيره  للفاعل  والعقاب  الردع  هدف  يحقق  بحيث  المدعي  سلوك  الفعل  إبين  هذا  تيان 

 . (21) مستقبلا

كالشريعة العامة في القانون الانكليزي والتشريع الامريكي     ن بعض التشريعات لأ مبلغ التعويض الجابر   -2

كتوجد   العقابي  والتعويض  الجابر  التعويض  بين  رياضية  الأأ علاقة  هذا  يكون  ثلاثة  ن  مثال  أخير 

 .  (22) ولالأ

ن يخسره في  أما هو محتمل    إلى غنم تحقق للمدعى عليه من جراء الفعل الضار,بالإضافة  أو  ي كسب  أ -3

اية  أو  ما كانت عليه قبل الفعل الضار    إلىعادة الحال  إأو  غيرها من تعويض عقابي  أو  هذه الدعوى  

 . (23)ستدفع نتيجة هذا الفعلأو جزاءات دفعت أو غرامات مالية 

مبلغ   -4 لتحديد  كمقياس  وذلك  والمستقبلي  الحالي  عليه  للمدعي  المالي  الموقف  معرفة  المناسب  من 

كبر مما يدفعه شخص فقير يرتكب الفعل  أفقد يطلب من المدعى عليه الغني دفع مبلغ  التعويض العقابي,

الدخل وذلك في ضوء اعتبار  فيجب الأنفسه  الضار   بالاعتبار مصادر  التعويض  خذ  عام هو ان مبلغ 

 Bites The defendant, but does not breakهيلسع المدعى عليه ولكن لا يحطم"  العقابي 

him" (24). 

 وبصدد معرفة المركز المالي للمدعى عليه يمكن الاسترشاد بالعوامل التالية وهي ليست حصرية منها : 

 . والتزاماته  المدعى عليه عائدات -أ

 لدى المدعى عليه .  صول المتوافرة نقدا  مقدار الأ-ب 

 
)3)A.Mithell polinsky and Steven shavell, op.cit, p870 
)22(W. Kip Viscusi ,The challenge of punitive damage mathematics , the journal of legal studies ,The  
69  university of Chicago press  ,No 2 , Vol 30 ,June 2001 , p313-320 
(23) E. Donald Elliott, why punitive damage don’t deter corporate misconduct effectively, 40 ala. L. 
rev, 1989,p72 
(24) Cass R. Sunstein& Daniel Kahneman , Assessing Punitive damage(with notes on cognition and 
valuation in law), 107 Yale L.J 1998, p621 



 . (25) رباح المنظورةن تدر دخلا في المستقبل والأأملاك المدعى عليه التي يمكن أ-ج

 الخطأ منذ ارتكاب الفعل .  لم يتخذه لإصلاح أو جراء اتخذه المدعى عليه إي أ-د 

لمدة  -ـه واستمرار سلوكه  السلوك  ودوافعه وراء هذا  ونيته  للعقاب  المستوجب  للسلوك  عليه  المدعى  تعمد 

م  أعليه ومدى علمه بخطأ هذا السلوك    ن المدعى عليه كان راضيا عن هذا السلوك ومتسترا  أ طويلة مع ثبوت  

 .(26) لا

أو  خر مناسب مثل البحث في وجود  آي دليل  أمخففة لمبلغ التعويض وهي  أو  خرى مشددة  أي عوامل  أ-و

من التعويض العقابي    التأمين مين من التعويض العقابي على حسب النظام المطبق هل هو يسمح ب أعدم وجود ت

 . (27) ؟م لاأ

  

 
 . 103-102د. اسامة ابو الحسن مجاهد, المصدر السابق, ص(25)
 97د. اسامة ابو الحسن مجاهد, المصدر نفسه, ص (26)

(27) E. Donald Elliott, op.cit, p642 



 ثانيا: التعويض العقابي تعويض شخصي 

في المشاعر    سبب له ضررا  لمن  ي  أيمنح هذا التعويض عندما يصيب الضرر مصالح شخصية  للمضرور  

ن كل هذه الصور لا  أذلال ومن الطبيعي  هانة والحط من الكرامة والإيذاء المشاعر والإاهمها  أوله عدة صور  

للفاعل  أ نسانية ويترتب على ذلك  لا في الشخصية الإ إ تتوافر   للسلوك الاستثنائي  المدرك  أو  ن المضرور غير 

 لدوافعه في ارتكاب الفعل الضار لا يتحقق معه هذا التعويض .  

ن الحالات التي منح فيها هذا التعويض هي حالات طالب فيها الشخص التعويض لأنه  أ وعلى هذا نلاحظ  

يضا يترتب  أ و  , ناسب وحجم التعويض الجابر العاديلا يت   وسبب ضررا    ستثنائيا  أن سلوك الفاعل كان  أدرك  أ

ن الشركات والوحدات التنظيمية مثل الهيئات والمؤسسات لا تمنح  أ على كون هذا التعويض تعويضا شخصيا  

حدى القضايا لأحدى الشركات  إنسانية ومع ذلك فقد حكم بهذا التعويض في  إذ ليس لديها مشاعر  إهذا التعويض  

العقابي   التعويض  جاء  ولكن  الطبيعيين  أالمحدودة  للأشخاص  به  حكم  مما  شخصا  لقل  له  المحكوم    كون 

 . (28) معنويا  

المسلك الملوم الذي اتخذه في ارتكاب الخطأ وهذه  أو  ومن ذلك فالتعويض العقابي يعتد بشخصية المسؤول  

الالتفر   إلى الخاصية لا تؤدي   بين المضرورين  أبل    , فحسب   هم ئسؤولين حسب جسامة خطمقة بين  تفرق  يضا 

يتقاضى تعويض يلحقه ضرر كبير يأخذ عنه أا   فمن يلحقه ضرر يسير  الذي  تعويضا يتجاوز    قل من الشخص 

و الكامل  قإ التعويض  المضرورين  بين  التفرقة  هذه  مستندة  ن  تكون  المصادفة  إلىد  من  عنصر  تضرر  فمن   ,

جسيم   خطا  حظه  أو  جراء  يكون  خطأ غش  جراء  من  تضرر  ممن  عقابي  تعويض  في  و  أوفر  هذه إ يسير  ن 

جسيم هو الهدف  أو ن ردع المسؤول بخطأ عمدي خلاق والعدالة وذلك لأقواعد الأ إلىالتفرقة هي تفرقة مستندة 

 . (29) خرآفضل لمضرور على أهدافها تحقيق ميزة أ سمى للقاعدة التشريعية التي لم يكن من بين الأ

قانوني واجتماعي   نفسه ضمن نظام  يجد  الذي  بالضرر  المتسبب  الخطأ من جانب  بجسامة  فالاعتداد  لذلك 

ي الرادع  بالتعويض  الفرديةيأخذ  صفة  العقابي  التعويض  حيث  كسب   , 

طلاق حق الرجوع في النظام  إ شخص المسؤول في ذمته الخاصة ب  إلى ن يوجه بصفة خاصة  أ ن الردع يجب  إ

 .(30) القانوني للمجتمع بهذه الزيادة في التعويض على شخص محدث الضرر فقط

أو  الاختياري    التأمينخرى بعبء الضرر كأالمشرع في حالات معينة كان قد سمح بتحمل ذمة عن ذمة  ف

عمال تابعيه حيث يقرر مسؤولية شخص معين ليس نتيجة  أ قضائه بمسؤولية المتبوع عن  أو  جباري  الإ  التأمين 

 
(28) Bethany Rabe, the constitutionality of split-recovery punitive damage statutes: good policy but 
bad law, Utah.rev, 2008, p 21-33 
(29) Cass R. Sunstein& Daniel Kahneman, op.cit, p345 
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والخاطئ   الضار  نتيجة  إ ولفعله  غيره  لأفعال نما  بها  اعمال  قام  الشركة عن  مسؤولية  مثل  له  تابعين  ولكنهم   ,

 . (31) ب عن الاضرار التي يحدثها ولده الصغير, وكذلك مثل مسؤولية الأدارة فيها القائمين على الإ

يمكن    في  أوكذلك  ذلك  نرى  عن  ن  الدولة  نزولا  اعمأ مسؤولية  وذلك  تابعيها  اجتماعية    ل  لاعتبارات 

المدين   التعويض وعدم تعرضه لإعسار  المضرور على  تقتضي حصول  المضرور  أو  واقتصادية  تخفيفا عن 

نشاطا    ا  باعتباره  شخص  يجب    نافعا    يؤدي  ولذلك  المجتمع  يفلت  أ في  لا  الرادعة  أن  المسؤولية  ي شخص من 

المبالاة  ن في هذا الإخر لأ آي ضرر  أ أو  جسيم    أ من خطأو  للتعويض سواء كان من غش   فلات تشجيع لعدم 

 . (32) وقضاء على شعور الفرد بالمسؤولية تجاه مجتمعه وسلوكه نحو الفرد الاخر

لا جزاء الانحراف عن السلوك المعتاد للفرد فتتحمل بذلك ذمة محدث  إن التعويض بالمفهوم التقليدي ما هو إ

متلك الخيار  فالمسؤول ي  , لوكهضرار التي لحقت به نتيجة سالضرر المسؤولية بتعويض المضرور عن كل الأ 

ال بالقانون وطريق الانحراف عنه,بين طريق  مالية    تمسك  ذمة  تحميل  الغير فلا يجب  إيذاء  خرى  أوباختياره 

 . (33) غير ذمة المسؤول لغرض تعويض المضرور

ذلك   كل  من  الإ  نأ نستنتج  بالإضافة  المبلغ  المسؤول  يدفعه  الذي  هو    إلىضافي  الجابر  العادي  التعويض 

الم بشخص  لصيق  ينتقل  إي  أ  سؤول تعويض  لا  شبه    إلىنه  الطبيعة  هي  ذلك  في  والسبب  وفاته  بعد  ورثته 

 . (34) الجزائية لهذا التعويض الذي يقف على الحد الفاصل بين المسؤوليتين المدنية والجزائية

فإعلى    وبناء عقوبتهاأن  ذلك  شخصية  هي  الجنائية  المسؤولية  يميز  ما  تطبق  و  ،هم  لا  على  إ العقوبة  لا 

التحريض وهذا  أو  المساعدة  أو  بالاتفاق    تبعيا    شريكا  أو    مباشرا    شريكا  أو    مرتكب الجريمة ذاته بوصفه فاعلا  

ذا ما توفى  إ, وعلى ذلك فالحكم عليه بالإدانة والعقوبة يسقطان  ولية الجنائية تسقط بوفاة المتهمن المسؤأيقتضي  

مع بقاء العقوبات المالية التي تقضى من تركة المتوفى ولكن طابع هذه العقوبات هو جبر الضرر وليس الردع  

 .(35) كما هو الحال في مسالة التعويض العقابي

مع   القول  هذا  يتعارض  الحالات على  إقد  بعض  في  الشخص  لمسؤولية  المشرع  فعال صدرت من  أقرار 

المتبوع عن   قائم حول  أغيره مثل مسؤولية  فالجدل  تابعه وعلى هذا  تعويض عقابي من  إعمال  مكانية فرض 

الأ مثل هذه  في  يمكن  حوال لأ عدمه  والردع لا  العقوبة  تتعدى  أ ن  و  إلىن  المسؤول  كان من  إغير شخص  ن 

 فعال ولده الصغير . أ ب عن على سبيل المثال في مسؤولية الأ  ابنه, أو تابعيه 
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جازت الحكم بتعويض عقابي عن  أونجد قوانين بعض الدول تقر بذلك مثل الولايات المتحدة الامريكية التي  

كالوكيلأ التابعين  بعض  من  صادرة  حالة    , فعال  في  عقابي  بتعويض  الحكم  جواز  على  تنص  يكون  أفهي  ن 

في    مهملا    و أصيل غير مؤهل  لأاأو  حداث الضرر وفي حالة كون المتبوع  إخر  آصيل قد خول  الأأو  ع  و تبمال

التابع   بوصف  أو  استخدام  العمل  في  استخدم  قد  الوكيل  كون  حالة  فيها  إفي  يعمل  التي  المجالات  في  داري 

 . (36) المتبوع كان قد وافق على الفعل الضارأو حالة كون رب العمل  خيرا  أالتابعين وأو المستخدمين 

بالتعويض العقابي من عدمه في حالة مسؤولية المتبوع عن  لة الإأ فمس  ,وعلى الرغم من ذلك عمال  أ قرار 

ف عليها  الاتفاق  حال  في  وحتى  محل جدل  هي  يعتبر  إ تابعه  لا  ذلك  على  إن  معينة  حالات  فرضته  استثناء  لا 

غير شخص المسؤول بسبب   إلىصل العام القاضي بعدم جواز انتقال المسؤولية في دفع التعويض العقابي  الأ

 شخصية التعويض العقابي وطبيعته شبه الجزائية . 

نه يسقط بوفاة المسؤول لأنه تعويض شخصي  إي  أهذا فيما يخص التعويض العقابي من جانب المسؤول  

 وطبيعته شبه الجزائية تفرض ذلك.

ن ما سبق ذكره فيما يتعلق بشخصية العقوبة وكونها  أبما  فما فيما يتعلق بالشق الخاص بشخص المضرور  أ

يقتضي كذلك   العقابي فالمنطق  للتعويض  بوفاته بسبب الطبيعة شبه الجزائية  لصيقة بشخص المسؤول وتسقط 

نه لا ينتقل الحق بالحصول على  أ سقوط الحق في الحصول على تعويض عقابي من جانب المضرور بوفاته و

الإهذا   المضرور  إلىافي  ضالمبلغ  في  ورثة  الحق  انتقال  يمنع  قانوني  مبرر  وجود  نرى  لا  ذلك  مع  ولكن   ,

المضرور   وفاة  حال  في  عقابي  تعويض  على  ب  إلى الحصول  القول  هذا  معارضة  من  الرغم  على  ن  أ ورثته 

يؤول   انتقاأ  إلىالتعويض سوف  يمنع  ما  نرى  يستحقونه فلا  التعويض  شخاص لا  الحصول على  في  الحق  ل 

 . (37) الورثة إلى ل البحث مح

 مي ثالثا: التعويض العقابي تعويض تحك  

شروط تحقق المسؤولية ومطالبة المضرور للحكم بالتعويض وبعد ذلك يحكم بالتعويض    إلى ينظر القاضي  

ذلك تحديد الطريقة التي يجب    إلى بالإضافة    اتفاقيا  أو    لم يكن التقدير قانونيا    اذ إويقوم بتقدير قيمة ذلك التعويض  

 . (38) بها دفع هذا التعويض لجبر الضرر ولمعاقبة المتسبب بالضرر وردع غيره

يسبب  إ لا  بحيث  التعويض,  و  الضرر  بين  التناسب  بضرورة  قراراتها  في  التأكيد  على  المحاكم جرت  ن 

ربحا   لا  الأ  للمضرور  هذا  على  المحاكم  وتأكيد  خسارة  الحقيقة  ولا  في  ليس  لإ إمر  محاولة  قرارات  لا  بعاد 

المحكمة من احتمالية النقض من قبل محكمة التمييز ومع ذلك فالمحاكم تتمتع بكامل حريتها في تقدير التعويض  

لة وقائع تستقل بها  أضرار مسقيمة الأ "ن  أ ب  حد قراراتهاأ في العراق في    الاتحادية   وهذا ما أكدته محكمة التمييز
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تقديري سلطة  من  لها  بما  الموضوع  ب" ة  محكمة  الخصوم  بطلبات  مقيدة  فالمحكمة  ذلك  ومع  مبلغ  أ ,  تقدر  ن 

 . (39) ن يتجاوز طلبات المدعيأ التعويض دون 

ن هذا التعويض يحمل من  إولكن في حالة وجود تعويض عقابي ف  , حوال الاعتياديةكل ما تقدم يكون في الأ

لا  أو    مثلا    المسؤول جسيما    أذا كان خط إ, فضي في تقدير مبلغ التعويض مختلفة الاعتبارات ما يجعل سلطة القا

القاضي في تقد  بالزيادة  مبالي عندها تتسع سلطة  التعويض  السلطة تظهر بوضوح في  الحط منهأو  ير  , وهذه 

العنت   حالة  في  الصدارة  تحتل  الخطأ  فجسامة  عقابي  تعويض  وجود  الأو  حالة  بمصالح  خرين  الاستخفاف 

 . (40) النقص حسب جسامة الفعل الذي ارتكبه المدعى عليهأو فيكون لذلك تأثير بالزيادة 

 

 المبحث الثاني

 التطور التاريخي لفكرة للتعويض العقابي 

  صحيحا    فلا يمكن فهمه في الحاضر فهما    وثيقا    لما كان القانون ظاهرة اجتماعية متصلة بالماضي اتصالا  

يعد  إ لأنه  الماضي  على  بالتعرف  وقد    ا  متداد الا  التاريخية  أ له  الدراسات  والأ أثبتت  الشرائع  القانونية  ن  نظمة 

بها من مراحل فالقوانين  لما سيعق لا مرحلة من مراحل التطور القانوني بنيت على ما سبقها وتكون اساسا  إ ماهي 

 .(41) ن ستصبح بدورها قوانين تاريخية بالنسبة لقوانين ستاتي في المستقبلال  الوضعية 

من الأفضل تقسيم هذا  وولكي ندرك سمات الفكرة موضوع البحث، لابد من دراستها في عدد من الشرائع  

مطلبين: نتناول في المطلب الأول الصورة التقليدية لفكرة التعويض العقابي في الشرائع القديمة،    إلىالمبحث  

 نكلوامريكية. وفي المطلب الثاني الصورة الحديثة لفكرة التعويض العقابي في القوانين الأ

 

 الصورة التقليدية لفكرة التعويض العقابي في الشرائع القديمة .  -ول :الأ المطلب 

المطلب   هذا  ونخصص    فنعرض فرعين،    إلى سنقسم  حمورابي،  شريعة  في  العقابي  التعويض  الأول  في 

 الفرع الثاني للتعويض العقابي في القانون الروماني. 

 
  د.سعدون العامري,   -. مشار اليه في:131, ص2, النشرة القضائية, السنة الاولى, العدد1969\استئناف\381القرار المرقم  (39)

 . 165-164ص  ,1981 بغداد, تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية, منشورات مركز البحوث القانونية,
, شركة الطبع والنشر الاهلية, بغداد,  3, ط 1د.عبد المجيد الحكيم,الموجز في شرح القانون المدني العراقي)مصادر الالتزام(,ج(40)

 . 557,ص1969
سليمان(41) عامر  مقارنة(,  , د.  قانونية  تاريخية  )دراسة  القديم  العراق  في  العامة    ,2ط  القانون  الثقافية  الشؤون  دار 

 605,ص 1987,بغداد,



 

 

 . (42) التعويض العقابي في شريعة حمورابي -:الفرع الاول

المعلوم   كثيرة جدا  أ من  القديم  العراق  تاريخ  البحث في  التعويض    ن مصادر  ان فكرة  البحث وجدنا  وعند 

 .(43) القديمة ةالعقابي موجودة في عدد من الشرائع العراقي

 . (44) همها ولعله اوضح ظهور للتعويض العقابي فيها هي شريعة حمورابيأ وسنقتصر على ذكر 

الشريعة تحوي ما يعرف    هشريعة حمورابي فهذ   إلى  يرجع بعض الباحثين نشأة التعويض العقابي تاريخيا  

أو  ن يدفع الفا يدفع الفين  أفبدلا من    حوال معينةأفي    على المدعى عليه  الذي كان يحكم به بالتعويض المضاعف  

 . (45) آلاف ثلاثة 

وثبت على رقيم    صدر قرارا  أو  عطى قاض حكما  أا  إذ "نه  أالخامسة من هذه الشريعة على  فقد نصت المادة  

ن يدفع اثنا عشر مثل  أ عطاه وعليه  أن ذلك القاضي قد غير الحكم الذي  أن يثبتوا  أمختوم ثم غير حكمه فعليهم  

ن لا  أ ن يطردوه امام الجميع من كرسي القضاء وعليه  أ الشكوى التي رفعت في تلك الدعوى وزيادة على ذلك  

 .(46) " مع القضاة في دعوى  بدا  أس ثانية يجل

مين والذي يغير حكمه يدفع اثنا عشر مرة مثل قيمة محل الدعوى  ن القاضي غير الأأنلاحظ في هذه المادة  

 كعقوبة دالة على بشاعة ما ارتكبه القاضي وهي تعويض عقابي للمتضرر من تبديل القاضي لحكمه . 

منأ الثامنة  المادة  فقد نصت على    ما  ثورا  أذا سرق رجل  إ"نه  أقانون حمورابي  أو    حمارا  أو  شاة  أو    ما 

 .(47) "ن يدفع كغرامة ثلاثين ضعفا أ  عليه للقصر فأو ذا كان الشيء المسروق يعود للإله إف قاربا  أو  خنزيرا  

 
البابلي حمورابي سادس ملوك بابل الأأشريعة حمورابي شريعة  (42) الملك  للفترة منصدرها  م  . ق1750-1792  ولى الذي حكم 

من حكمه, وهي تدل على درجة كبيرة من التقدم القانوني على الرغم من تجردها من الاسبقية    صدرت شريعته في السنة الثلاثين
لواح  فقد سبقتها العديد من الشرائع ولكنها تفوقت عليها لا بل حتى على الشرائع التي جاءت بعدها فهي تميزت حتى على قانون الأ

الشريعةعلىالأ هذه  وتحتوي  تقريبا  سنة  بألف  منه  اقدم  وهي  بدائيا   قانونا   لها  بالنسبة  يعد  الذي  الروماني  مادة    282  ثني عشر 
جمالها بنظم القانون العام ونظم القانون الخاص. تعد هذه الشريعة بحق أنموذجا رائعا الجت انظمة قانونية متعددة يمكن إقانونية ع
ل وإليس  فحسب  الرافدين  وادي  في  كذلكلقوانين  القديم  للعالم  القانوني  التاريخ  في  العبودي.  د  .نما  حمورابي،   شريعة  ,عباس 

الثقافة، عمان  ,1ط  (دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة) .  11, ص2001  ,الاردن  -الدار العلمية الدولية ومكتبة دار 
 . 7ص ,2009,بغداد, قانون حمورابي، مكتبة السنهوري, كذلك ينظر شعيب احمد الحمداني

 .من قانون لبث عشتار29ينظر المادة (43)
)44(Luis ErnestoAguirre, op.cit, p2-7 - :انظر في تفصيل ذلك 

 . 1, ص المصدر السابقمنصور عبد الرحمن الحيدري,  (45)
  كذلك   وانظر  .14ص ,  2007,  لندن ,  للنشر  الوراق  دار,  1ط,  حمورابي  شريعة(,  الامين  محمود  ترجمة)  قاشا  سهيل  الاب(46)
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كون    و وعلى ذلك نلاحظ بوضوح وجود تعويض عقابي في هذه المادة وهي مضاعفة العقوبة والسبب هنا ه 

الأ والقصرهذه  للمعبد  عائدة  الحديث", أوهي    موال  القانوني  التعبير  عامة "حسب  فيها    موال  شدد  حالة  وهي 

 التعويض. 

من ماله ووجد هذا المال في    ضاع سيد قسما  أ نه في حال  أخرى على  أونصت شريعة حمورابي في مواد  

الأآحوزة سيد   المال عن طريق شرائه من شخص معين أ خير  خر وادعى هذا  فعلى كل من    ,نه حصل على 

ن هذا المال قد حصل عليه  أذا ثبت  إثبات ذلك بشهود يؤيدون المال المفقود ويثبتون عائدية هذا المال فإالطرفين  

بينما    , ولمالكه الأ   السيد   إلىويعاد المال المفقود    ن هذا البائع السارق يعدم إ السيد الثاني من بائع كان قد سرقه ف

نه قد حصل  أ ثبات  إذا فشل المشتري في  إما  أ  الفضة التي دفعها من ثروة البائع السارق.   يحصل المشتري على

 صاحبه .  إلى نه هو السارق فيعدم ويعاد المال المفقود أالمال من بائع فهذا يعني  لىع

المفقود في   بالمال  المدعي  بشكاية  إوفي حال فشل  وقام  الحالة هو غشاش  ففي هذه  له  المال  ثبات عائدية 

مثال ما ادعاه في تلك الدعوى حسب  أذا كان قد قضى نحبه فيؤخذ من ثروته خمسة  إن يعدم اما  أ كاذبة ويجب  

 .(48) من شريعة حمورابي 9,10,11,12ما نصت عليه المواد  

  تمام إ  عن   الفتاة   والد   عدل  ذا إ  نه على أ  الخطبة   موضوع   في   161  المادة  نصت   سرة الأ  حكام أ  يخص   وفيما 

  لذلك  ابنته   تزويج  عن  الامتناع  مع  مضاعفة  الخطبة   هدية  برد   يلتزم   نهإ ف  حد أ  من  بوشاية  العدول  وكان  الزواج

 . الواشي  الشخص 

ن  أ ن على التاجر  إ نكره على تاجره فأمن تاجر ومن ثم    ذا اقترض بياع متنقل مالا  إ"  106نصت المادة  و

بيبرهن بحضور الإ والشهود  المتنقل  أ له  البياع  المال وعلى  اقترض  قد  المتنقل  البياع  ثلاثة  أن  للتاجر  يدفع  ن 

حيث جاء ذلك عقوبة للمقترض الذي ينكر المال الذي اقترضه من    ," الذي اقترضهمثال المبلغ الكامل للمال  أ

 يمنح للتاجر المتضرر.  ا  عقابي  ا  التاجر وتعويض

من شريعة حمورابي  107خرى للتاجر الذي ينكر ما استلمه من البائع المتنقل فقد نصت المادة  أوفي عقوبة  

 على: 

ذا  إعطاه فأ تاجره ما كان التاجر قد    إلىعاد  أ بياعا متنقلا بشيء ما وكان البياع المتنقل قد    ذا تاجر ائتمن إ"

فأ المتنقل  البياع  له  دفعه  قد  كان  ما  التاجر  المتنقل  إ نكر  البياع  على  التاجر  أن  ذلك ضد  يبرهن  الإأن  له  مام 

 . " نكره على بياعه المتنقلأن مه لأ مثال ما استلأن يدفع للبياع المتنقل ستة أ والشهود وعلى التاجر 

المادة   أو  كريمة    ا  حجارأأو    ا  ذهبأو    عطى فضة  أذا ارتبط سيد برحلة تجارية وإ"منها على    112ونصت 

ن ينقل وامتلكها فعلى مالك  أحيث يجب    إلىذا لم يسلم ما وجب نقله  إسيد وائتمنه على نقلها ف  إلىتعود    موالا  أ

 
حمورابي  (48) شريعة  حنون،  ج-د.نائل  اللغوية،  الشروحات  مع  المسماري  النص  بغداد،  1ترجمة  الحكمة،  بيت   ،2003  ،

 . 234-219ص



نقلها  الأ ينقلها وعلى ذلك  أ ن يثبت التهمة على السيد في القضية التي يجب  أ موال المفروض  ن تنقل والتي لم 

 . " مثال ما سلم اليهأ ض نقلها خمسة موال المفرون يدفع لصاحب الأأالسيد 

 منها مايلي:  124وجاء في المادة  

ثبتوا ذلك  أنكرها ومن ثم  أ مام شهود للمحافظة عليها فأخر  آي شيء  أأو  ذهبا  أو  فضة    عطى سيد سيدا  أذا  إ"

المادة جزاء  فقد  ,  (49) "نكره أن يدفع ضعف ما  أه  يفيجب عل  على هذا السيد  التعويض المضاعف في هذه    جاء 

 . على عدول والد الفتاة عن اتمام الزواج

 : 160يضا المادة  أو

سمح بإتمام  أي لن  أ وجة  عطيك ابنتي ز أ لو قدم الرجل هدية لحميه مع هدية الزواج ثم قال له الحمي لن  "

 .(50) "ن يرد للرجل ما أخذ منه مضاعفا أ عليه الزواج  

كل هذه المواد في شريعة حمورابي وغيرها تدل على تبني هذه الشريعة لفكرة التعويض العقابي فهي تظهر  

نه يأخذ من الفكرة موضوع البحث قاعدة عامة لتعويض الضرر وهذا أبوضوح في هذه المواد وعلى ما يبدو  

وضح من بينها وذلك للتطور والتقدم الذي  صل الأ الأوهو  قانون حمورابي    إلىصل الفكرة  يعود  أن  على أيدل  

 نحن عليه اليوم من تطور .  تتمتع به نصوص هذه الشريعة التي تكاد توازي ما 

 

 

 

 التعويض العقابي في القانون الروماني  -:الفرع الثاني

همها جريمة الاعتداء على الشخص وقد  أ و  (51) ظهور الجرائم الخاصة إلىدى التطور التاريخي لنظام الدية  أ

تسع نطاقها  صبحت تستوعب كل صور الاعتداء على الجسم ثم اأبحيث    ملحوظا    تطورت هذه الجريمة تطورا  

فعال  دبي مثل القذف والسب والأعلى التعديلات البريتورية لتشمل حالات الاعتداء الأ  في العصر العلمي بناء 

 المنافية للآداب كهتك العرض . 

 
شعيب احمد الحمداني, المصدر    -, وانظر كذلك:  38-34الاب سهيل قاشا, المصدر السابق, ص  -انظر في تفسير هذه المواد:  (49)

 . 146السابق, ص
 59, ص1993, دار علاء الدين, دمشق, 2اصل التشريع في الشرق القديم, طاسامة سرار,شريعة حمورابي و(50)
 108-100, ص 1949, مطبعة الاعتماد, بغداد,  1جبرائيل البنا, دروس في القانون الروماني, ط(51)



لا   المال  من  مبلغا  تمثل  التي  للدية  المتطور  البديل  وهي  مالية  غرامة  الجريمة  هذه  ارتكاب  جزاء  وكان 

تجاوز حد الضرر  تمعنى العقوبة التي    إلىصاب المجني عليه بل تجاوزه  أتقتصر على تعويض الضرر الذي  

 . (52) يشتري به حياتهلذ هي عبارة عن ثمن يقدمه الجاني إ

يطلب من المحكمين  فوكانت وسيلة الحصول على الغرامة هي الدعوى التي يمنحها البريتور للمجني عليه  

وسوئها  لما تقتضيه العدالة وحسن النية فيراعى في الحكم حسن نية الجاني    طبقا    ليهم الدعوى الحكم إين تحال  الذ 

الذي   الضرر  ومدى  الاجتماعية  المنظومة  في  عليه  المجني  الضحية أومركز  وفقا  إ ي  أ  ,صاب  يحكم  لما    نه 

 .(53) وجعل مدة سقوط هذه الدعوى سنة  قصى يقرره البريتورأتقتضيه العدالة في كل حالة وفق حد 

و الروماني  القانون  تطور  المعنوي  إوبعد  الضرر  لفكرة  الصدد  وقراره  هذا  في  شديدة  عقوبات  ن  أفرض 

نما هناك قيم معنوية يجب التعويض عنها تتعلق باعتبارات شخصية  إ الضرر لا يتحدد بالأشياء المادية فحسب و

 للفرد.

حماية المصالح النقدية والمنافع ذات الطابع    إلى ن مهمة القاضي كانت ترمي  إ"  وفي هذا يذكر الفقيه اهرنج

ساس الخسائر المادية فقط ولكن  أوكان للمدعي الحق في الحصول على تعويض لا على    , الذهني في ان واحد 

ش من  ما  كل  العاطفي  أ عن  بالجانب  المساس  للشخص أو  نه  في    .المعنوي  السائد  هو  القصاص  قانون  وكان 

والحق ضررا   اقترفه  الذي  الفعل  المسؤول عن  بغرض فرض عقوبة مماثلة على  الروماني  بالضحية    القانون 

والعقوبة البديل  بوظيفة  تقوم  النقود  كانت  الوقت    , لذلك  لها وظيفة  أوبمرور  خرى وهي وظيفة ترضية  أصبح 

الطبيعي وشرفه   الشخص  بعدما كثرت الاعتداءات على كرامة  المضرور  الحق في  أذ  إذلك  للمضرور  صبح 

 . (54) "ون الروماني ذلك في مجالات واسعةقر القان أضرار المعنوية والتعويض عن الأ

الأأوقد   قانون  منذ  التاريخي  التطور  ثلاث  نتج  وجود  اكويليا عن  قانون  وحتى صدور  الاثني عشر  لواح 

المختلطة   ىدعاو  والدعوى  المدنية  والدعوى  الجنائية  الدعوى  وهي  الضار  الفعل  الدعوى    لمواجهة  وهذه 

الإالأ في عهد  الدعويينخيرة ظهرت  معا وتهدف    مبراطورية وهي تحمل من صفات  والجنائية  جبر  لالمدنية 

الضرر بغرامة تجاوزه ولذلك سميت مختلطة فهي تأخذ من الدعوى الجنائية الشخصية في الالتزام والاقتضاء  

نزال العقوبة البدنية  إما طلب  أالانكار ولصاحبها الخيار أو    وحسنها   النية الورثة وتتصاعد مع سوء    إلى ولاتنتقل  

الدعوى المدنية فيتمثل بالتطور الذي لحق  أو  ما اقترابها من فكرة التعويض العقابي  أ اقتضاء الغرامة المالية  أو  

 .  الضرر جسامة   صبحت مبلغا يضعه القانون يتفاوت حسب مدىأن أ  إلى بالغرامة المالية 

 
 75-71, ص 1959د. احمد محمد خليفة, النظرية العامة للتجريم, دار المعارف, مصر, (52)
 224-201, ص1982محمد طه البشير, د. هاشم الحافظ, القانون الروماني, مطبعة جامعة بغداد, بغداد, (53)
 71,صد. سعدون العامري, المصدر السابق -مشار اليه في:(54)



  القانون   يحدده  المال   من  مبلغا    تمثل  صبحت أ  والتي  العقابي   التعويض   يمثل  ما   هي   المالية  الغرامة  هذه

 جانب   إلى   العقوبة   ولهذه  ،القانون  يحددها   التي   الضارة  فعال الأ  من   فعلا  يرتكب   عندما   الفاعل   ضد   للضحية 

 . (55) صابهأ عما   عليه  لمدعىا عقاب   المدعي  تعويض   خاصية 

 

 . مريكيةأنكلوالصورة الحديثة لفكرة التعويض العقابي في القواني ال -:المطلب الثاني 

المطلب   هذا  ونفرع    إلىسنقسم  الانكليزي  القانون  في  العقابي  التعويض  الأول  الفرع  في  نتناول  فرعين، 

 الفرع الثاني للتعويض العقابي في القانون الأمريكي. 

 التعويض العقابي في القانون الانكليزي   : الفرع الأول

سنة تقريبا    400قبل    ما  إلى صله  ألعقابي في القانون الانكليزي قديم حيث يرجع الانكليز  اتاريخ التعويض  

هم قضية قررت التعويض العقابي في القانون الانكليزي هي  أ المتكرر وأو  حيث كان يعرف بالتعويض المتعدد  

 .(56) 1761في   Money V. Huckleقضية  

باء الكنائس  آ ام كنيسة القديس أوغسطينوس التي هي واحدة من  أيالعقائد الكاثوليكية منذ    إلىفجذوره تعود  

توصلت   مدارس سلوكية  نشأت  العاشر حيث  القرن  في حوالي  فهذه    إلىالانكليزية  ديني  اجتماعي  نظام  خلق 

كوسيلة لمعاقبة الافراد الذين تورطوا في    1066في عام  الفتح النورمندي  الطريقة لتسوية النزاعات قدمت منذ  

 . (57) بين القانون الجنائي وقانون المسؤولية المدنية سلوك مسيء للملك حيث كان في وقتها التمييز قليل جدا  

  نا  ا حيوأالتعويض العقابي  ب  نا  ا حيأسمى  يقابي يوجد في المملكة المتحدة والتعويض الع  صل أن  أفي الحقيقة  و

هداف الردع والعقوبة في القانون الانكليزي من خلال هذا النوع من  أالتعويض الامتثالي حيث تتحقق  ب   خرىأ

المالية  أ و  .التعويض  الغرامات  قانون  وضع  عندما  عشر  الثالث  القرن  في  المتحدة  المملكة  في  له  ظهور  هم 

حد القضايا الشهيرة التي تتعلق بالتعدي على  أفي  1851علنت ذلك المحكمة العليا في المملكة المتحدة في عام أو

  أ ن هذا التعويض ينشأ ولى للتعويض العقابي وهي  لأ حد العناصر القانونية اأالممتلكات حيث قدمت هذه القضية  

غير  أمن   سيئة  نية  على  تنطوي  مشروعة  غير  مبد أ فعال  الوقت    أن  في  غريبا  يبدو  الذي  العقابي  التعويض 

يرجعه الانكليز    دأالحاضر بعد قرون من التطور والتمييز الواضح بين المسائل الجنائية والمسائل المدنية هو مب

 .(58) والقانون الرومانياليهودية قانون حمورابي والشريعة  إلى

 
 39-36, صطبع سنة لا, مؤسسة الثقافة الجامعية, بر د. محمد ابراهيم الدسوقي, تقدير التعويض بين الخطأ والضر(55)
(56)Money V. Huckle  , 1761 :متاح على الشبكة الدولية على الرابط التالي- 

http://press-pubs.uchicago.edu\founders\ 
)57(Luis ErnestoAguirre, op.cit, p4-18 
)58(Luis ErnestoAguirre, ibid, p1-15 



بد  والحادي عشر  العاشر  القرن  استقرار    أ ففي  وقبل  الجنائي  والقانون  المدني  القانون  بين  الانقسام  طريق 

حداها التعويض العقابي  إنون به العديد من الفجوات وكانت  قواعد القانون الانكليزي لتصبح رصينة كان هذا القا 

وتأكد هذا الهدف باتصال    , المجتمع من ناحية الحقوقوتحقيق نظام حماية بين الفرد    إلىهذا التعويض يهدف  و

ا القرنين  في  الموضوع  بهذا  قضية    للوردات امجلس    كد أ وقد    .للاحقين الاهتمام    Wood V. Wilkesفي 

ن يمس  أهم المبادئ في الشريعة العامة الانكليزية بان الفعل الذي ينتهك الحرية وكل فعل يمكن أحد أ 1763سنة

النموذجية  أ الحياء ويعرض كرامة الانسان للإهانة يجب   العقوبة  بما يسمى  انتقامي ضد أو  ن يعاقب  تعويض 

العقابي   للتعويض  التأسيس  تم  وهكذا  الواضح  الشائن  وعمله  المؤدب  غير  فعله  من  مأخوذة  عليه  المدعى 

 . (59) بصراحة تكفي للأخذ به في القانون الانكليزي

ن تبني القضاء الانكليزي لهذه الفكرة لعدد من العوامل  أ  إلى ويشير بعض الباحثين في القانون الانكليزي  

هو قضاء فيه من المرونة ما  وإنما  لايقتصر على تطبيق النصوص القانونية فحسب  فهو  نشائي  إمنها انه قضاء  

ن القانون  إكثر من ذلك  أن يبتدع قواعد قانونية جديدة يساهم من خلالها بتطوير القضاء بل  أيسمح للقاضي في  

 الانكليزي هو نفسه قانون من خلق القضاء الانكليزي . 

ن القانون الانكليزي لا يحوي على  أ رساء معالم فكرة التعويض العقابي لدى الانكليز  إيضا في  أومما ساعد  

نواع عديدة  أن هذا القانون يعرف  إ قواعد صارمة فيما يتعلق  بالتعويض من حيث تحديد نوعه ومقداره لذلك ف

العقدية والتقصيرية لاتقف عند حد تعويض المضرور عما لحقه من خسارة   المسؤوليتين  التعويضات في  من 

و كسب  من  بالإضافة  أ حدى  إومافاته  البحث  محل  التعويض  هو  التعويضات  هذه  الأ   إلىنواع  فهذه    إن سباب 

فعال التي توجب  نما هي مجموعة من الأإ القانون الانكليزي لا يحتوي على نظرية عامة للمسؤولية التقصيرية و

المسؤولية ويطلق عليها بالجرائم المدنية مما ساعد القضاء الانكليزي في مراعاة خصوصية كل فعل من هذه  

ارتكابه  الأ فارضا تعويضا عقابيا  أو  فعال على حد سواء من حيث طريقة  من حيث طبيعته وشخص مرتكبه 

 .(60) على بعضها 

بالإهان تتعلق  التي  الحالات  جنحةأو  السب  أو  ة  ففي  تشكل  التي  بالحصول تلك  الحق  فللمضرور  على    , 

كما   الاضرار  هذه  عن  الشفوي  تعويض  القذف  حالة  ببعض أو  المكتوب  أو  في  المنزل  مالك  قيام  حالة  في 

بالجيران التي  عمال  الأ الاضرار  خلالها  من  الحالة    , يقصد  هذه  في  مرتفع  أفللمحكمة  بتعويض  تحكم  ن 

دنى  أتهاونه الجسيم كحد أو  والتعويض هنا يجاوز الضرر والغاية منه هي عقابية وهي تفترض سوء نية الجاني 

 . (61)للحكم بمبالغ مرتفعة وبالتالي مضاعفة التعويض عن الضرر
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سلسة من القضايا في القرن الثامن عشر    إلى براز هذا الموضوع في القانون الانكليزي  إويعود الفضل في  

الدولة حيث تقرر في قضية  كان   العامة من سلطة  نه  أ  1972في سنة    Broom V. Casselهدفها حماية 

نها لاتشمل موظفي التاج فقط بل كل من  أ يتم تفسير تعبير موظفي الحكومة بشكل ضيق لذلك تقرر    ن لاأيجب  

تحقيقا لهدف التعويض العقابي في السعي  يمارس وظائف حكومية مثل رجال الشرطة وموظفي الحكم المحلي  

 . فراد من سلطة الدولةلحماية الأ

ه وذلك بموجب تشريع برلماني ليمارس  مخاصة بجهاز وطني صدر قرار بتأمي  ذلك ففي قضية  على   بناء و  

خطأ هذا الجهاز  أوقد    " European community"ماشيا مع قانون المجتمع الاوربي  وذلك ت  ة عمال تجاريأ

نه لم يحذر الجمهور بتلوث مياه الشرب وكانت المحكمة قد حكمت برفض منح تعويض عقابي على اعتبار  أفي  

ن هذه الجهة لم تكن تؤدي وظيفة حكومية لأنه كان هناك اتجاه يضيق من منح التعويض العقابي ويمنعه في  أ

لنقد شديد في   ن يكون  أنه كيف يمكن  أ حالة كون الضرر صادر من جهات خاصة ولكن تعرض هذا الاتجاه 

من شخص عادي    نفسه   من فعل العمل  أسوأترويع موظف بالتهديد لشخص ما عن طريق سوء استخدام السلطة  

 معتمد على قوته ونفوذه . 

الجهات الخاصة  أو  شخاص  هذه التفرقة بين موظفي الدولة وغيرهم من الأ  إلىولكن النقد الشديد الذي وجه  

في   رشدا  أالعادية  يعتبر  لا  المشاريع    نه  موظفي  من  صادر  دستوري  وغير  وتحكمي  جائر  سلوك  استبعاد 

كثر  أن لم يكن  إ  . حداث الكثيرإ ن هذه المشروعات العملاقة قادرة على  الضخمة من تطبيق التعويض العقابي لأ 

الض وموظفمن  الشرطة  رجال  يحدثه  الذي  الشرطة    ي رر  رجال  على  عقابي  بتعويض  يحكم  فلماذا  الحكومة 

في حال ارتكابهم    نفسها   فعالمن والحراسة على الأ لسوء استعمالهم السلطة بينما لا يحاسب موظفي شركات الأ

قرار لفكرة التعويض العقابي بإضفاء صفة موظفو الحكومة  إلا  إفالسعي لتوسيع مفهوم رجال السلطة ما هو    لها

ن جذور فكرة التعويض العقابي كانت لمواجهة  أ جل منح تعويضات عقابية على اعتبار  أعلى فئات اكبر من  

 . (62) رجال السلطة

صبح التعويض العقابي من المسلمات في القانون الانكليزي وتم النص عليه في عديد من التشريعات  أوهكذا  

لسنة   المصالح  الاحتياط وحماية  قوات  قانون  مثل  المادة    1951البرلمانية  وقانون    113في  الثانية  الفقرة  في 

لسنة   الاختراع  وبراءة  والتصميم  النشر  المادة    1988حماية  الثاني  27في  الفقرة  والمادة  في  الفقرة    29ة  في 

قع ضمن هذين القانونين فهما يعدان مثالين للفكرة موضوع البحث  تغلب التعويضات العقابية  أ ن  إحيث    الثالثة 

من  أولا   ذلك  على  النأدل  حقوق  قانون  تعويضات  ن  عبارة  يستخدم  حالضافية  إ شر  في  الحقوق  "  انتهاك  ة 

للمدعي  مشددة  التشريعية  ظروف   Additional damages when the plaintiffs statutoryفي 

rights have been infringed in aggravating circumstances" (63) . 

 
)62(Die Mercuri, op.cit, p2-12 . 
(63)Jim Gash, Solving the multiple Punishments Problem: A Call for a National Punitive damages 
Registry, NW.L Rev, 2004-2005, P163. 



العقابي في   التعويض  يمنح  السلوك الاستثنائي  وهكذا  الفعل الضاركل حالات  ينش  لمقترف  عن نية    أ الذي 

مبالاة   ولا  وطيش  عنصرية  أو  سيئة  الأأو  تفرقة  على  والتشهير  تعدي  الكاذب  والادعاء  والممتلكات  راضي 

القوانين عدم منح تعويض عقابي منها حالة  والتدخل الضار في شؤون ال خرين ومع ذلك تقرر في عدد من 

 . 1976قات العنصرية لسنة وقانون العلا  1957مخالفة قانون التفرقة الجنسية لسنة  

 مريكي التعويض العقابي في القانون الأ -:الفرع الثاني

مريكية وهذا النوع  التعويض العقابي هو التسمية السائدة لهذا النوع من التعويض في الولايات المتحدة الأ

نه منذ عام  أ جدا غير    ا  من التعويض حتى العقد السادس من القرن العشرين كان الطلب عليه في الدعاوي نادر

نتيجة تزايد عدد الضحايا وافقه تزايد    بمسؤولية المنتج   لمذهل لنظام الفعل الضار المتعلق ومع التطور ا  1960

على مليون  على طلب التعويض العقابي وكذلك زيادة في مبالغ هذا التعويض التي بلغت في المتوسط ما يزيد  

 . (64) دولار حسب جسامة الخطأ

 Harrisوهي قضية    1784مريكي صدرت في عام  ول قضية في التعويض العقابي في القانون الأأ وكانت  

V. Jenney    عقبتها قضية  أالتيHolien Kame V. Fleet    دوية  أالتي كانت بخصوص بيع    1852في

 . (65) مغشوشة وعموما هذه القضية عرفت كأول قضية في مسؤولية المنتج قرر فيها تعويض عقابي للمدعي

نمط الحياة في الولايات المتحدة    إلىولى  الدرجة الأبسباب هذا التطور في منح التعويض العقابي  وتعود أ

تع  , الامريكية الفكر  أمن    د التي  تحول  التي  الدول  و  إلى كبر  لوكلاء  أصناعة  المتزايدة  المهارة  وكذلك  موال 

المدعين والقضاء الشجاع وزيادة الوعي بالحقوق المدنية التي يتمتع بها الفرد وحرصه للحصول على حقوقه  

سمح لكل ولاية بسن  ت ي  تة الخاصة للقانون الامريكي الالطبيع , فضلا عن  مايتها تحت مظلة القانون المدني وح

 . (66) قوانينها

الافعال  القانون الامريكي نظام يسمح لكل ولاية بسن قوانينها الخاصة مثل قانون    مما تجدر الإشارة إليه أن 

مريكية يختلف من ولاية  , والسماح لمنح التعويض العقابي في الولايات المتحدة الأالضارة والتعويض العقابي

لاتعترف به    التي   ولاية نبراسكاك  يرفضه نهائيا    وبعض    ضع له شروطا  خر يآولاية فبعض يسمح به وبعض    إلى

لا في حالة ورود نص إما ولاية واشنطن فهي تعترف به ولكن تضع له بعض الشروط التي لاتسمح به  أ  .بدا  أ

 صريح في قانونها يوجب مثل هكذا تعويض . 

نيوهامبشاير  أ ولاية  في  بمنح  ما  يسمح  قانونها  على ظروف  فإن  تشمل  التي  الحالات  في  عقابي  تعويض 

لا في  إ عويض  نها تحد من فرض هذا التإما ولاية وسكنسن فأمشددة لتعويض المدعي عن سلوك المدعى عليه  

تطلق    فالولايات الأخرى عدا هذه الولايات    ما وفي  تعمد أو  بطيش    المقترنة   رة وعدم المبالاة تهوفعال المطار الأإ
 

)64(Volker Behr, Punitive Damage in American and German Law Tendencies towards Approximation 
of Apparently Irreconcilable Concepts, 78 chi.kent L. Rev, 2003, p105 
)65(Kame V. Holien Fleet ,1852seeVolkerBehr,op.cit, p42                            
(66)John J. Kircher and Christine, punitive damage: law and practice, 2000, p13 



مختلفة في مجالات  العقابي  التعويض  قانون كل ولاية والاكتفاء    ،(67) منح  في  والتفصيل  الاستغراق  لنا  وليس 

 . الامور المشتركة بينها إلى بالإشارة 

البعث برسالتين الاولى ذات مغزى   العقابي  التعويض  الفعل الضار  أكان الهدف من  خلاقي قوي لمرتكب 

الأ إوالثانية   التفكير  وكان  للفاعل  مالي  سائقي  يذاء  مثل  بغضا   الاعتداء  صفات  يحمل  لمن  العقاب  هو  ولي 

 السيارات المتهورين . 

أو  فظاعة سلوك الفاعل  أو  سلوك عنصري    ذا انطوى فعل المسؤول على إويفرض التعويض العقابي كذلك  

في سنة     Bmw V. Goreه الذين وثقوا به كما الحال في القضية الرائدة  ءغش المدعى عليه عملاأو  العنت  

تتلخص   1996   ولم   طلائها  بإعادة  قامت   نأ   بعد   سياراتها  حدىإ  باعت   BMW  شركة  نأ  في  وقائعها  التي 

  عرضه   عند   صدفة  مرالأ  المدعي  اكتشف  وعندما   الطلاء  عادة إ   قبل  التلفيات   بعض   فيها   نأ ب  المشتري   تخطر 

  قامت   لأنها   عقابي   بتعويض   ياها إ   مطالبا   الشركةعلى    دعوى   برفع  فقام   التصليح   ورشى  حد إ  على   السيارة

  بها  التي أو    المعطوبة   سياراتها   بيع   في   للشركة   عامة   سياسة  بمثابة   كان   السلوك   هذا  ن أ   بعد   فيما   وتبين   بخداعه 

  في   خذة آ  الجابر  للتعويض   مرة  500بنسبة  العقابي    التعويض   المحكمة   ضاعفت   وقد   القليلة   التلفيات   بعض 

 . (68)للمقاطعة القضائي  الاقليم  في نطاق المدعين  عدد  الاعتبار 

بسبب السلوك الفظيع والشنيع للمدعي حيث تعود    عقابيا   وفرضت المحكمة العليا في ولاية وسكنسن تعويضا  

حيث التحقت المدعية اليتا جونز للعمل كممرضة في    1966ديسمبر    إلى  Jones V. Fisherوقائع قضية  

العمل   المدعية من صاحب  اقترضت  العمل  فيشر وزوجته وبعد عام من  السيد جيروم  يملكه  للتمريض  منزل 

نها ستبقى للعمل  أليه بشدة وكان من المفترض والواضح  إسنان علوي تحتاج  أمن المال وهو تكاليف طقم    ا  مبلغ

ها عازمة على الاستقالة  أن خبرت المدعى عليهم بأ, ولكن بعد حصولها على الطقم بأسبوع  مدة من الوقت لديهم  

 , اقترضته  الذي  للمبلغ  العمل فثار جدل حينها عن كيفية سدادها  المدعية عرضا لسداد أوبعد    وترك  ن قدمت 

ن لهم  أب  مؤكدين  بطريقة وحشية  الاسنان بالقوة و  حد المدعى عليهم وقام الاخر بخلع طقمأمبلغ القرض جذبها  

 . الحق في الاحتفاظ به كتامين لحين سداد مبلغ الدين 

اليتا في هلع  ف المدعية  للحصولأ  إلىجرت  للدفاع عنها  على  قرب صيدلية  .ثم  علاج وطلبت توكيل محام 

المدعى عليهم والمركز    إلى  ذهبت  بحقها  ارتكبه  الذي  الشنيع  الفعل  الحادثة ووصف  مام  أشرطة للإبلاغ عن 

ب  والعاأالمحكمة وصفت شعورها  والهوان  الذل  الشرطة أر  نها عانت  الصيدلي ورجال  المحكمة    قررت و.  مام 

 
(67)John Y. Gotanda, punitive damage: A comparative analysis, Andrew C.W.Lund, Punitive damage 
after BMW V.Gore and state farm. Mutual automobile insurance Co V.camfbell, Elisabeth Haub 
school aflaw at pace University, New York, Vol20, 2005, P947-951. 
)68(fred, W.Morgan and karl A. Boedecker,op.cit, p164. 



  ا  تعويض ومن ثم فالمدعي يستحق ن سلوك المدعى عليهم غير قانوني وفظيع وشنيع بالمرة وغير معقول أ بعدها  

 . (69) ا  عقابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 

 الوظيفة المزدوجة للمسؤولية المدنية بأعمال فكرة التعويض العقابي

 
)69(Jones V. Fisher , supreme court of Wisconsin , See: Dorsey D. Ellis, Jr, Op.cit, p124. 



  ا  موحد   القانونية نظاما    مسؤوليةالنظام    ن فقد كان عليه ال  ما هو   إلى قبل نضوج نظام المسؤولية ووصوله  

مدني وماهو  جنائي  ماهو  بين  تمييز  ولا  رد ،  لاتفريق  كانت ظاهرة  كانت   عحيث  فالجزاء  السائدة  هي  الفعل 

  شخصيا    صلاح الضرر بل كان يأخذ طابعا  إنه لم يكن يكتفي بمجرد  إتعميه العاطفة فيضيع تقدير الجرم ذاته و

  غريزيا    فالرغبة بالانتقام لم تكن شعورا    .جزاء المدني كان يتطلب عقوبة ن الإي  أبإرضائه لشعور المضرور  

ليه عشيرة الجاني والتهاون به وتركه يجلب العار لذلك كان يسود النزاعات  إفقط بل كانت واجبا مقدسا تدعو  

 وهذا ماكان يعرف بنظام القضاء الخاص.   فوضويا   طابعا  

الأ منها  وهذه  القوانين  من  عدد  على  المباشر  تأثيره  مارس  الذي  الروماني  للقانون  بجذورها  تعود  فكار 

انهيار   بعد  حتى  الزمن  من  فترة  سائدة  التعويض  طريقة  نفس  وبقيت  المثال  سبيل  على  الفرنسي  القانون 

 .(70) مبراطورية الرومانيةالأ

فكار القانون الروماني فيما يتعلق بجزاء الفعل الضار على الرغم من  أن حدث التحول عن  أولكن ما لبث  

 هم علامات هذا التحول: أخذ وقتا ومع ذلك يمكن رصد أن هذا التحول أ

في    -ولا:أ الاشخاص وجزائها  أالتمييز  تقع على  التي  الجرائم  بين  والرابع عشر  الثالث عشر  القرن  وائل 

 . (71)يتمثل في تعويض الضرر مدنيا   موال والتي تخول حقا  عقوبة جنائية وبين التي تقع على الأ

أ  -ثانيا: الذي  إن  الفرنسي  القانون  على  الكنسي  القانون  تأثير  هو  تحول  به  أهم  فكار  أالتحول عن    إلى دى 

الروماني   الضار  إالقانون  الفعل  النفسي وراء  والعامل  النية  للبحث عن  تحول جذري  ارتكاب  إ ي  أذ حدث  ن 

المشروعية   بعدم  الفعل  لوصف  شرط  معنى  ألا  إ الخطأ  يتخذ  الكنسي  القانون  في  الخطأ  للخطيئة  أن  قرب 

 حد صور الخطأ . أخلاقية ويعتبر الغش وسوء النية وعدم الحيطة والخفة في الاضرار بمصالح الغير الأ

ليس للفعل الضار    ذلك لنظرهوـ  لفكرة التعويض العقابي    الجذور الحقيقية ـ  ن هذا القانون هو  أ وهنا نرى  

لأوصاف معينة من السلوك وراء ذلك تبرر هذا التعويض ومنها سوء النية  وإنما  مدى جسامة الخطأ  أو    حسب ف

 . خرين  الاستخفاف بحقوق ومصالح الهمال وعدم الحيطة والحذر ووالغش والإ

عام    الذي صدر  الفرنسي  المدني  التقنين  على  التأثير  لها  كان  السمات  هذه  بين  أو  1804كل  التمييز  خذ 

وال للضررالعقوبة  الجابر  الا أو  تعويض  القانون  هذا  واضعي  على  المسيطرة  الفكرة  تقدير  صبحت  في  تجاه 

 نزعة موضوعية مطلقة .   إلىالتعويض من النزعة الشخصية والنزعة التي عرفها القانون الروماني 

فكار القانونية السائدة التي تقوم على الفصل التام بين المسؤولية  لألتبني المشرع الفرنسي    لذلك كان واضحا  

المدنية لذلك كانت وظيفة التعويض هي جبر الضرر فقط ولا يختلف تقديره بحسب جسامة  المسؤولية  الجنائية و

 
 . 19-18المصدر السابق، ص, مقدم السعيد. د(70)
عبيد(71) رؤوف  جرائد.  ط,  والاموال,  الاشخاص  على  الاعتداء  مصر,  8م  العربي,  الفكر  دار   ,1985 , 

 . 12-3ص



و لجميع  إالخطأ  بالنسبة  واحد  هو  التعويض  الخطأأ ن  القانون    ،(72) نواع  سار  الفرنسي  المشرع  نهج  وعلى 

 .العراقي

هم  أصلاح الضرر عن حماية قواعد القانون المدني كان  إن قصور جزاء التعويض الذي يقوم على فكرة  إ

دعت   التي  العقابي    إلى العوامل  التعويض  فكرة  تبين  إظهور  مبد ان  ذ  التطبيق    أقصور  في  الكامل  التعويض 

مرتبة العقوبة العامة في    إلىمن الردع هو ردع لا يصل    حيان يستلزم الفعل الضار نوعا  العملي ففي بعض الأ

الأ على  الجنائي  الذي  القانون  التعويض  قيمة  تفوق  للمسؤول  فائدة  الضرر  فيها  يحقق  التي  الحالة  في  خص 

دى  أخرى  أن عدم الرغبة بالاستعانة بالجزاءات الجنائية وضعف الجزاءات المدنية من ناحية  إوهكذا ف  ،سيدفعه

ن يكون التعويض العقابي وسيلة لردع الخطأ الجسيم في القانون المدني وقمع الغش في المسؤولية المدنية  أ  إلى

كثر  أضرورة تفريد العقوبة حسب مدى جسامة الخطأ ووجوب الاعتداد بشخص محدث الضرر    إلى دى  أمما  

 . (73) من الضرر ذاته

غريبا    نإف  لذلك يبدو  التعويض  من  النوع  الدراسات   هذا  مجال  في  زمن  مرور  بعد  الحاضر  الوقت  في 

حيث يذكر اللورد مانسفيلد لايوجد تمييز    ,(74) القانونية والتمييز الواضح بين المسائل الجنائية والمسائل المدنية

 There is no distinction" الجنائي  فضل من التمييز بين القانون المدني والقانون  أمعروف في القانون  

better known than the distinction between civil and criminal law" (75) . 

العديد على   التطور والتراجع في فكرة الخطأ هاجمها  الذي يخلط بين  أ وبعد هذا  نها من مخلفات الماضي 

تهدف   لا  الحاضر  الوقت  في  المدنية  فالمسؤولية  بالعقوبة  التعويض  ويمزج  والجزائية  المدنية  لا  إالمسؤولتين 

همية للخطأ  أ نها بل المجال الحقيقي له هو المسؤولية الجزائية وبالتالي لا  ألتعويض الضرر والعقاب ليس من ش

, ففي الوقت "من يفعل فعليه مخاطر فعله أو  فعل  فالمخاطر على من ي"  ن الضرر قد وقع  أ التعويض طالما  في  

ن  أ حكام القضائية حتى  همية في الأالأصبحت قليلة  أولكنها    -  نهائيا  ختف  ن لم تإو  -ن فكرة الخطأ  إالحاضر  

الأ الخطأ  بعض  بعيدة عن  المسؤولية  القضائية قررت حالات من  معناه  فحكام  الخطأ  يأخذ من  يعد  لم  القضاء 

كثر اعتدادا بعنصره المادي حيث ترى فيه الكفاية  أصبح  أو  ,ساس معنييه النفسي والمادي أالتقليدي المبني على  

سالي فهو يؤكد الفقيه  ليه  إوهذا ماذهب   .صبحت تأخذ بالخطأ الموضوعيأنها  إي  ألتحميل المسؤول تبعية عمله  

ثبات  إساسا على مخالفة الفعل للقواعد دون الاعتداد بالخطأ الشخصي وهذا يسهل  أن ينصب  أ ن الاهتمام يجب  أ

 . (76)الواقعة الخاطئة وليس الخطأ 

 
)72(J. De Malafosse , Histoire du droit prive' , presses universitairesdefrance ,saint germain , paris 
,2016, p374-376 

 53-47, ص سوقي ابو الليل, المصدر السابقد. ابراهيم الد(73)
 . 103-101,صالمصدر السابقد.محمد ابراهيم الدسوقي , (74)

)75(Luis Ernesto  Aguirre, op.cit, p13-20 
,  1980, الدار العربية للموسوعات, القاهرة,  90د. محمد نصر رفاعي, موسوعة الفقه والقضاء للدول العربية, ج  نقلا  عن    (76)
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الموضوعية  الشخصية  النزعتين  بين  يتأرجح  المدنية  المسؤولية  من  القوانين  تغليب مصلحة    , فموقف  فأما 

, وموضوع بحثنا يغلب المصلحة الثانية  ن يتصرف بحرية أتغليب مصلحته في  أو  ن يعيش بأمان  أ نسان في  الإ

الأ  ووجوب  على  الفرد  على  يركز  فهو  عنصرا  إولى  لكونه  الثقة  ونتائجها   عطائه  تصرفاته  عن    . مسؤولا 

على   تقوم  الضار  الفعل  عن  الخطأ أفالمسؤولية  الشإ و  ,ساس  يسن  لا  بحريإ ل  أخص  به  قام  عما  لان  ة  لا 

المسؤولية هنا تفترض في الشخص الادراك والتمييز بين الخير والشر اولا وقدرة هذا الشخص على فعل الخير  

 . وتجنب الشر ثانيا  

صابه من  أول هو تعويض المضرور عما  هدفين الأتحقيق  لنما هو  إساس  خذ بالمسؤولية على هذا الأوالأ 

ما الثاني فهو عقاب مرتكب الفعل الخاطئ على ارتكابه لهذا السلوك المنحرف الذي خان به الثقة التي  أضرر  

كانت قد منحت له باعتباره كائنا مسؤولا في المجتمع وكذلك ردع غيره عن اتيان نفس هذا السلوك وهذا الهدف  

 . (77) عبر العقاب عن سلوكه الخاطئ  ن يمر دائما  أ ول فمحدث الضرر يجب هم من الأأسمى وأالثاني هو 

م  بمبدأ التعويض الكامل الذي يحت  ما يسمى أو  ل وظائف هذا التعويض هي جبر الضرر  أون  إوعلى ذلك ف

ن لا يقيم وزنا لأي ظرف خارجي لا علاقة له  أ على الضرر الواقع فعلا و  على القاضي تقدير التعويض بناء

ن لايربط القاضي بين درجة جسامة  أو  ,فقر المضرور أو  غنى    من  رور كالوضع المالي لمحدث الضرربالمض

أو  ن الخطأ جسيم أيحط منه لمجرد أو ن يزيد من مبلغ التعويض أيحق للقاضي  الخطأ وبين مقدار التعويض فلا

تمثل في  صلاحية التي ت ي حصر التعويض في وظيفته الإأمقدار الضرر    إلى نما يكون ذلك بالاستناد  إو  ,بسيط 

حداث الضرر والتي رافقت ارتكابه ومنها درجة  إ  إلىدت  أخرى التي  لعوامل الأباجبر الضرر دون الاهتمام  

 . (78)جسامة خطا مرتكب الفعل الضار

يعيد   العقابي  فالتعويض  ذلك  بعد    إلىوعلى  المتميزة  مكانته  الخطأ  المدنية  أ ركن  التشريعات  هجرت  ن 

ي  أالنظرية القديمة في تدرج الخطأ والتي تؤثر مباشرة على فكرة التعويض العقابي لكن ذلك لا يعني غياب  

ونطاقه  ذ يبقى لتدرج الخطأ دور في مدى التعويض  إدور لمثل هذا التدرج ضمن نطاق تحقق المسؤولية المدنية 

على مرتكب الخطأ    يؤثر و ونوعه  عن الضرر الحاصل نتيجة لذلك الخطأ وهو يؤثر على شكل التعويض ذاته  

خلال بالالتزام العقدي الذي يقابله  نفسه ففكرة الخطأ لها ارتباط ودور مهم في فكرة التعويض العقابي فهذا الإ

التعويض الإ القاضي نحو زيادة مبلغ  الذي يحرك  التقصيرية هو  المسؤولية  قانوني في موضوع  بالتزام  خلال 

 .(79) شبه بالعقوبة لأجل معاقبة الفاعل وردع غيرهأوجعل هذا التعويض 

 
,  2013,  1, العدد  11المجلد    ,د .عدنان ابراهيم سرحان, موضوعية ضمان الضرر, مجلة الحقوق الاماراتية, جامعة الشارقة (77)

 43-42ص
 الثقافة   دار",  الالتزامات  -الشخصية  الحقوق  مصادر"   المدني  القانون  شرح,  خاطر  حمد  نوري.  د,  سرحان  ابراهيم  عدنان.  د(78)

 . 484-471ص , 2012, 5ط, عمان, والتوزيع للنشر
)79(Lee Katherine Goldstein, Split Recovery Statutes Do more harm than Good (A Subtitle in – 
splitting) Punitive Damages with the state, 38 Colo. Law, 2007, P104-106.  



ساس  ذ جعل المشرع الأإ خذ به المشرع العراقي في القانون المدني  أثره على التعويض قد  أوتدرج الخطأ و

عنصرين التعويض  تقدير  الأ  ،في  الفقرتين  نص  بمقتضى  وذلك  الفائت  والكسب  اللاحقة  الخسارة  ولى  هما 

 المعدل.  1951لسنة   40من القانون المدني العراقي رقم  169والثانية من المادة  

والخطأ الذي يؤثر في التعويض العقابي هو الخطأ الجسيم وفارق التقابل بينه وبين الخطأ البسيط تصنعه  

مر  ن يتطلب الأأ الخطورة فعندما يكفي لقيام المسؤولية مجرد توافر فعل يوصف بالخطأ المسبب للضرر دون  

قيام المسؤولية على  أمعرفة درجة الخطأ كنا   ولكن بدرجة متقدمة    أ ساس خطأمام خطا بسيط ولكن في حالة 

 .(80) جسيم  أمام خطأتفوق حالته العادية كنا 

ولايزال الخلاف محتدما حول تكييف التعويض في المسؤولية المدنية بين التقدير الموضوعي الذي لا يعتد  

ساسه وبين التقدير الشخصي  للتعويض الذي يعتمد على درجة جسامة الخطأ  ألا بالضرر وحده ويعوض على  إ

على   التعويض  منح  في  المحاكم  تشدد  الفقهاء  بعض  لاحظ  وأحيث  فقط  الضرر  الخطأ,  إ ساس  جسامة  غفال 

الموازنة بين الضرر والخطأ في تقدير التعويض المناسب لهذا الضرر وكذلك هناك حالات تتطلب   إلىودعوا  

 شد من التعويض ولذلك برزت ضرورة الاعتداد بشخص محدث الضرر ومسلكه .  أ خاصا   ردعا  

ن هناك  أجانب الضرر على    إلىفي تقدير التعويض    ته وعلى ذلك ضرورة الاعتداد بالخطأ وبدرجة جسام 

وكذلك  ،  (81) لمانيالخطأ ومنها القانون المدني الأجسامة  ساس  أقامت المسؤولية المدنية على  أالعديد من القوانين  

 . القانون المدني السويسري

احترام القاعدة القانونية ولكي يتحقق هذا الاحترام للقاعدة القانونية    إلىصلاحي يهدف  فالجزاء العقابي والإ

في   السلوك  هذا  ارتكاب  من  المخالف وغيره  وردع  القاعدة  هذه  مخالفة  تمنع  التي  السبل  كافة  اتخاذ  من  لابد 

الحجر    .المستقبل  اجراءات  اتخاذ  المنع  سبيل  وعلى  لها  لاحق  والاصلاح  المخالفة  وقوع  على  سابق  فالمنع 

صلاح  وعلى سبيل الإ   , موال المدين ضامنة للوفاء بديونهأقاعدة    عمال إموال المدين وذلك لأجل  أعلى  التحفظي  

 ممن استولى عليه بغير وجه حق.  استرداد الشيء جبرا  

بينما يجعل التعويض العقابي    ,الخطأ ولا يعتد به كأساس للمسؤولية المدنية   لا يعرف  في الأصل  فالتعويض 

فالتعويض العقابي يدعم التعويض الكامل في المسؤولية المدنية ويقويه فهو تعويض    .للمسؤولية   ا  الخطأ مقياس

حيث   فمن  الاجتماعية  والمصلحة  والمضرور  المسؤول  مصلحة  يقدر    حمايتهيراعي  فهو  المضرور  مصلحة 

مصلحة المسؤول لأنه يقيه التقدير التعسفي للتعويض في  حمايته ساس جسامة الخطأ ومن حيث  أالتعويض على  

هذا   بها  يقوم  التي  والعقاب  الردع  وظيفة  خلال  من  الاجتماعية  المصلحة  كذلك  ويحمي  الخطأ  تفاهة  حالة 

 .(82) التعويض الاستثنائي

 
طا اساسا لمسؤولية المرفق الطبي العام )الاتجاهات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي فؤاد عبد الباسط, تراجع فكرة الخ  محمد(80)

 15-14,ص2003(,منشاة المعارف,الاسكندرية,
 132-129د.اسامة ابو الحسن مجاهد, المصدر السابق, ص(81)
 108-107د. محمد ابراهيم الدسوقي, المصدر السابق, ص(82)



ذلك   من  تعويضا  أيتضح  المضرور  تعويض  عن  الحالات  بعض  في  المدنية  المسؤولية  قصور    عادلا    ن 

الإ على  الضررواقتصارها  وجبر  الأإيضا  أو  ،صلاح  لبعض  شمولها  وعدم  الجنائية  المسؤولية  فعال  غفال 

 . فرض عقوبة لا تتناسب مع خطورة الفعل ذاته اذ إبالعقاب 

ذلك   العقابي    ففكرة على  تتعلق  تالتعويض  فهي  المدني  والقانون  الجنائي  القانون  من  كل  حدود  على  قع 

 . (83) ثارها فهي تتعلق بالقانون المدنيآ ما من حيث شكلها وأصلها وهدفها أ بالقانون الجنائي من حيث 

قلنا   مبد إن  وكما  على  استثناء  يعد  العقابي  هذا    أالتعويض  في  للتوسع  الوقت  حان  ولقد  الكامل  التعويض 

المدعومة بخطأ شخصي وليس    فعال الضارة الاستثناء ومنح القضاء فسحة يستطيع التشديد بها على مرتكبي الأ

ذا جعلناه سبب بتوافره يزداد إفالخطأ في المسؤولية الجنائية  هو ركن لا تقوم بدونه فما المانع    ا  سلبي  ا  مرأذلك  

نه لا مانع من ذلك بل على العكس فيه العديد من المزايا  أمقدار التعويض في نطاق المسؤولية المدنية؟ ويبدو  

 . ذلك إلى تدعو التي  

ذا  إخرى،  أوما الضرر من جعل وظيفة المسؤولية المدنية مزدوجة عقابية من جهة، وتعويضية من جهة  

الوحيدة   الوظيفة  ليست  هي  التعويض  فوظيفة  الحالات،  بعض  في  المضرور  لمصلحة  تحقيق  ذلك  في  كان 

المدنية   الكامل للتوصل  ولاسيما أن  للمسؤولية  التعويض  تتكامل مع  الردع والعقاب  تعويض عادل    إلىوظيفة 

وظيفتيها   كلتا  المدنية  المسؤولية  مارست  عقابيا   تعويضا   المحكمة  فرضت  ما  متى  ذلك  وعلى  للمضرور، 

 التعويضية والعقابية. 

 

 

 الفصل الثاني

والمشكلات التي   النكليزي   كرة التعويض العقابي في القانونمواطن تبني ف

 تثيرها

تثيرها   التي  القانون الانكليزي والمشاكل  العقابي في  التعويض  سنتناول في هذا الفصل مواطن تبني فكرة 

الفصل   هذا  الأ   إلىفنقسم  المبحث  في  نتناول  العقابيمبحثين  التعويض  فكرة  تبني  مواطن  القانو   ول    نفي 

الأ   إلى وينقسم  الانكليزي   المطلب  في  نتناول  شخص  مطلبين  بين  والمعرفي  الاقتصادي  التوازن  اختلال  ول 

فردنا المبحث الثاني  أوقد   ,ي على انتهاكات الحق في الخصوصيةالمسؤول والمضرور ونعرج في المطلب الثان 

 
 207-197, ص د. محمد ابراهيم الدسوقي, المصدر نفسه(83)



الأ  في مطلبين خصصنا  العقابي  التعويض  فكرة  تثيرها  التي  لمدى  للمشكلات  التعويض    التأمين جواز  ول  من 

 ما المعايير التي تسترشد بها المحكمة لتقدير مبلغ التعويض العقابي فخصصنا لها المطلب الثاني. أ, العقابي 

 في القانون النكليزي   مواطن تبني فكرة التعويض العقابي-المبحث الول : 

نتناول هذا المبحث في مطلبين نخصص الاول لاختلال التوازن الاقتصادي والمعرفي بين شخص المسؤول  

 والمضرور اما المطلب الثاني فنخصصه لانتهاكات الحق في الخصوصية . 

 اختلال التوازن القتصادي والمعرفي بي شخص المسؤول والمضرور -المطلب الول: 

حوال التي يختل فيها التوازن بين شخص المسؤول الذي يبدي عدم اكتراث خطير بمصالح شخص  أهناك  

 المضرور مما يستدعي فرض تعويض عقابي . 

الاختلال  و هذا  يعود  ال  إلى قد  بحقوق  المسؤول  فيخل  والمضرور  المسؤول  بين  المركز  خرين  اختلاف 

العلاقة بين  أو    التأمينحال العلاقة بين المؤمن وشركات    وه كما  مستخدما عدم المعرفة والجهل لدى المضرور  

ول مسؤولية المنتج  فرعين نتناول في الفرع الأ   إلىكثر سنقسم هذا المطلب  أالمنتج والمستهلك ولتوضيح الفكرة  

 وفي الفرع الثاني الخطأ المربح . 

 

 مسؤولية المنتج  -ول :الفرع الأ

الأ من  كبير  بقدر  المنتج  مسؤولية  موضوع  حيث  يحظى  والتكنولوجي  أهمية  الصناعي  التطور    إلى دى 

متطورة   تقنيات  فيها  استخدمت  جديدة  منتجات  زيادة  فأظهور  في  يسهم  الذي  الفني  بالتعقيد  تتسم  صبحت 

اختلا من  والمستهلكالاحتمالية  المنتج  بين  التوازن  وحدود  ل  بمكوناتها  العلم  في  الاختلال  هذا  ويكمن   ,

 التسبب في مخاطر كبيرة .  إلىن تؤدي استخدامات معينة أيمكن إذ استخداماتها 

  إلى ,  تي تدعمها اتفاقيات حرية التجارةاتساع رقعة التبادل الدولي في ظل نظام حرية التجارة ال  دىأقد  و

بائعا  أتزايد   المنتج بوصفه  العقابي في مجال مسؤولية  التعويض  الخفي في    ومسؤولا    همية  العيب  عن ضمان 

 .(84) خر مستهلك في سلسلة المتعاقدينآمواجهة المشتري منه وحتى 

همية كبيرة وعناية خاصة من قبل الفقه وهي تلعب في  أ ولجهل المستهلك بالمنتوج جعل لمسؤولية المنتج  

 ويتعامل القضاء مع هذا الموضوع باهتمام كبير.  كبيرا   مجال التعويض العقابي دورا  

 
القاهرة,  (84) العربية,  النهضة  دار  المعيبة,  منتجاته  تسببها  التي  الاضرار  عن  المنتج  جميعي,مسؤولية  الباسط  عبد  حسن  د. 

 10-7,ص2000



فعلى سبيل المثال هناك قائمة من التوجيهات لهيئة المحلفين الخاصة بقضايا المنتج المعيب الذي يؤثر على   

للخطر ومدى تفاقمه ومدى توفر وإدراكه  همها مدى وعي المصنع لهذه المواد  أومن  وسلامته  صحة الانسان  

ن يتصرف  أاخفاق المنتج في    إلىدت  أسباب التي  الأ  عن  . فضلا  لدرء هذا الخطر والتخلص منهالعلاج المجدي  

الخطر   المنتج عمدا  أ   إلىووتعطيله  بطريقة مناسبة لاكتشاف  الخطر وتكاليف    ي درجة تصرف  الخطر  لخلق 

. زد على ذلك درجة تقيد المدعي بتعليمات السلامة ودرجة  المستوى المطلوب   إلىوتخفيضه    ه وجدوى تعطيل

وفضلا عن قياس المدة منذ قيام التصرف    ، التزامه بها والاخذ بنظر الاعتبار احتمالات فرض تعويض عقابي

الردع   الذي    إلى محل  الدعوى  أالوقت  فيه  تعويض عقابي قيمت  الحصول على  العوامل  إ.  وبالتالي  ن كل هذه 

تقدير قيمة هذا التعويض في  أو تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل هيئة المحلفين عند محاولتهم فرض تعويض عقابي  

 . (85)موضوع التعويض العقابي حصرا

بعد فترة  أو  ضرار قد لا تظهر مباشرة  ن الأأ هم المواضيع التي تناقش في مجال مسؤولية المنتج في  أن  إو

جداإ   , قصيرة طويلة  فترة  تأخذ  قد  على  نما  التأثير  احتمالات  تكون  قد  الفترة  هذه  من  أ,وخلال  هائلة  عداد 

الحال على سبيل المثال في التدخين    والمستهلكين لعدم خروج نتائج المنتوج بسرعة فيما يتعلق بأضراره كما ه 

 .(86) ضرارهاأوبعض السلع التي تتطلب استخداما طويلا للتعرف على نتائج 

  Ford-Firestoneهم القضايا الرائدة في عصرنا اليوم بخصوص هذا الموضوع هي قضية شركة أومن  

فايرستون بسحب   شركة   ثرها قامت أفعلى    , هم قضايا السلامة في التاريخ الامريكيأتشكل    إذ   1986في سنة  

ن معظم  إو  2000يلول من عام  أ  –فقط  في شهر سبتمبر  119  إلى قتلى  طار معيب ووصل عدد الإمليون    6.5

 طارات هي سيارات دفع رباعي )فورد اكسبلورر( وسيارات سباق . السيارات المجهزة بهذه الإ 

الشركة تطلب فيها معلومات عن    إلى رسال عدد من الخطابات  إقامت اللجنة الوطنية المتعلقة بالسلامة ب وقد  

ت متعلقة بهذه الحوادث  ناازمات على بيدارة الأإطارات هذه الشركة وحصل فريق  إ  ارتفاع حالات الفشل في

طارات هذه  إطارات متوفر بمعدلات عالية والسبب في ذلك هو ضعف القشور في  ن الفشل في هذه الإأوكشفت  

الإأ السيارات و الفشل في هذه  ويفتك  ن  يقتل  ما  السيأطارات غالبا  انفسهمكثر من شاغلي    و, وقدر مسؤول ارة 

 طار لكل مليون منها . إ  241طارات تقدر ب  ن نسبة الفشل في هذه الإأفورد 

التصميم   هذه  في  محددة  مشكلة  وجود  تنفي  فايرستون  طريقة  أو  وظلت  الإإفي  هذه  وقدمت  نتاج  طارات 

من المحامين    د كد عد أوقد    .طارات وطريقة استخدام العميل لها تبريرات منها نسبة الضغط والهواء في هذه الإ

طارات  اطلاق هذه الإفهم مشاكل مسؤولية المنتج  أ , وهذه واحدة من  لشركة كانت على علم مسبق بالعيوب ن اأ

بد   1997كان في سنة   المشكلة  التي قد   2000منذ عام    ألكن اكتشاف  الزمنية الطويلة  الفترة  وهذا يدل على 

 
(85)Thomas Rouhette, The Availability of Punitive Damage in Europe: growing trend or nonexistent 
concept?, 74 Def. Couns.J, 2007, p320 
)86(Michael J. Moore, op. cit ,p38 



المؤكد   فمن  عيوبه  للكشف عن  المنتوج  هذه أ يتطلبها  من  هائلة  مبيعات  للشركة  كانت  سنوات  ثلاث  نه خلال 

 . (87)طارات واستبدالهان شركة فورد بعدها قررت التخلي عن هذه الإأ حين اكتشاف العيب علما  إلى طارات الإ

دخلت الرعب في نفوس المنتجين خصوصا  أن قضايا مسؤولية المنتج ووجود تعويض عقابي هائل فيها  إ

الشركات   عام  فكبريات  الخنازي1976في  فلونزة  حالة  تفشي  احتمال  هناك  كان  المتحدة  عندما  الولايات  في  ر 

قدام على صنع لقاح للمرض حتى  , رفض المنتجون وشركات تصنيع اللقاحات الإالامريكية, على سبيل المثال 

نتائج   تحمل  على  الحكومة  يمكن  آي  أ وافقت  جانبية  سبقتها  أثار  اللقاح خصوصا  هذا  استعمال  من  تتخلف  ن 

 Johnson V. American Cyanamidقضايا من هذا النوع فرضت فيها تعويضات عقابية مثل قضية  

, حيث منحت فيها هيئة المحلفين تعويضا عقابيا مقداره  طفال لتي كانت بخصوص لقاح شلل الأ ا  1984في سنة  

ن  أ ن تقارير الخبراء في هذه القضية كشفت  أ مهات المدعين على الرغم من  باء والأالأ  إلى ملايين دولار    10

 . (88) اللقاح تم تصنيعه وفق معايير السلامة المنصوص عليها في هذا المجال

شيء ا   -وهذا   على  دل  المؤكد    -  ن  أفمن  يحقق  العقابي  أحد  إنه  التعويض  وهأهداف  الحيطة    و لا  اتخاذ 

الاطمئنان   يحقق  مما  السلامة  بمعايير  الجاد  والتزامهم  المنتجين  قبل  من  على  والحذر  الاقبال  في  للمستهلكين 

 . السلع

الواسعة   والمطالبات  المنتج  مسؤولية  في  والاتساع  العقابي  للتعويض  التصاعدية  الاتجاهات  هذه  وبسبب 

دخلت العديد من الاصلاحات على  أمريكا  أللحكم بهذا التعويض على سبيل المثال هناك عدد من الولايات في  

 .(89) مسؤولية المنتج

تفعيل فكرة التعويض العقابي في خصوص مسؤولية المنتج هو استغلال    إلىسباب التي تدعو  هم الأأ ومن  

الطرق  تنفعهم  لن  الذين  للمستهلكين  الشركات  الحصول على حقوقهم    كبرى  في  القضائية "المباشرة    " الدعوى 

الناحية   من  هي  المحكمة  في  القضية  كسب  في  المستهلك  المدعي  وفرص  ومعقدة  ومكلفة  طويلة  عملية  لأنها 

جدا   منخفضة  و  العملية  عالية  غير  تكون  ما  مؤكدة وعادة  غير  الضرر  التعويض عن  ذلك   إلىضف  أومبالغ 

 .   في الولايات المتحدة الامريكية التكاليف العالية للتعاقد مع محامي

المعيبة والذي تبين    2000في سنة    C.R.Vفعلى سبيل المثال ما حدث في قضية صاحب سيارة هونداي   

ي اهتمام  أصلاح العيب فيها لم تعره  إأو  وعندما راجع الشركة لاستبدالها    ا  ن فيها عيبأله بعد شرائها بيومين  

, فهو لم يرفع  الطريق المباشر في المطالبة بحقه  إلى   أاستفزاز المدعي ولكنه لم يلج  إلى دى  أورفضت طلبه مما  

يقدم   ولم  قضائية  شكوى  أدعوى  السلامة  إلىية  طريقا  إو  ,مجلس  اختار  جدوىأخر  أنما  الناحية    -  كثر  من 

مام مركز الشرطة مما  أحراق السيارة  إ ن قام بأ مع ضعف قوانين السلامة في حماية حقوق المستهلك ب  -  العملية

 
)87(Professors Pindo , Seshadri , Zemel ,The ford-firestone Case, new york university, 1998 , p1-18 
)88(Michael J. Moore, op.cit, p25 
(3)Michael J. Moore, ibid, p29 



ن جميع عملاء هونداي الذين تظهر لهم عيوب في سيارات هونداي  أعلامية واسعة كان من نتيجتها  إثار جلبة  أ

حتى لبقية    شائعا    صبح هذا السلوك تقليدا  أكثر من ذلك فلقد  أعلام بل  إيقومون بإحراقها بوجود حشود ووسائل  

 . الذين تظهر لهم عيوب في سياراتهم خرى غير هونداي عملاء شركات السيارات الأ 

هذا السلوك غير المباشر والاعلامي ادى بالمدعي للحصول على حقه بطريقة اضمن واسرع من الدعوى  

 . (90) المباشرة حيث قامت الشركة فورا بتعويضه

كثر جدية في  أتعديلها واستخدام سبل    إلىضعف قوانين حماية المستهلك ووجود حاجة    ولقد تضافر مع هذا

وإ المستهلك  حقوق  احترام  على  المنتجين  سلوك  أجبار  على  عقابي  تعويض  وجود  هي  لذلك  وسيلة  فضل 

من خلال ردع بقية المنتجين  أو  المنتجين سواء بتأثيره عليهم من خلال العقاب والانتصار للمستهلك بمبلغ كبير  

الإ على  من  يمكن  أ قدام  سلوك  وأي  المستهلك  يؤذي  شأن  من  ذلك  أ يضا  سلوك أن  على  المستهلك  يشجع  ن 

 . خرى غير قانونيةأطرق الطريق القانوني في المطالبة بحقه بدلا من ابتداع 

 

 الخطأ المربح -الفرع الثاني :

,  التقصيرية أو  المسؤولية العقدية    لحاق الضرر بالمضرور سواء فيإمجرد    إلىيهدف مرتكب الفعل الضار 

ذا كانت  إرباح خصوصا  أن مرتكب الفعل الضار يبغي من وراء فعله جني  أحيان  ولكن يحدث في كثير من الأ

الأ كثيرا  هذه  تفوق  بنا  رباح  المضرور  لتعويض  الضرر  محدث  يخسره  سوف  التعويض   ء ما  عناصر  على 

التعويض الكامل    أبالخطأ المربح الذي لايدخل تحت ظل مبد   . وهذا ما يسمى" الخسارة اللاحقة والكسب الفائت "

ف  عر    لى ذلكوع  ,لأن هذا المبدأ  لا يأخذ بنظر الاعتبار مدى الربح الذي حصل عليه مقترف الفعل الضار

  بانه ذلك الخطأ الذي يحقق فيه مقترف الفعل الضار الموجب للمسؤولية المدنية ربحا  "  الخطأ المربح  بعضهم  

فرض  على  الفائت  والكسب  اللاحقة  الخسارة  بعنصري  المتمثل  دفعه  عليه  الواجب  التعويض  مقدار  يتجاوز 

فهامش الربح الذي يجنيه على حساب المضرور سواء تحقق عن قصد    , قرار مسؤولية مرتكب الفعل الضارإ

 . (91) "غير مشروع  ق عرضا فهو يمثل كسبا  تحق أو  وتدبير 

ن يتعهد شخص بتوريد  أ لمن صدر عنه مثال ذلك    نفعا  أو    هو ذلك الخطأ الذي يحقق ربحا  فالخطأ المربح  

بضعة   ويتأخر  معينة  التور أسلعة  موعد  قد  يام عن  السلعة خلالها  ويكون سعر  الأ  ارتفع يد  المحلية  في  سواق 
 

)90(the business shall not take advantages of the consumers by selling the  products that the 
quality is below than was advertised, such that happened in the case of Honda CR-V standard and 
Honda CR-V full option in nakornsawan province in 2003. The dealer had sold Honda CR-V 
standard for the Honda CR-V full option series, which the two series have different price and 
quality and Honda company could only compensate to some of the complaints from almost 100 
complainers.  

 متاح على الشبكة الدولية للمعلومات الالكترونية على الرابط التالي:
http://www.manager.co.th\QOL\ViewNews.aspx?NewsID=9480000013173 
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ويعتبر    . كبرأخر سعيا لتحقيق هامش ربح  آفلا ينفذ التزامه بتسليم البضاعة ويقوم بالتعاقد مع مشتر    والعالمية  

نسبيا   حديث  الموضوع  الفرنسية    هذا  المحاكم  بعض  حاولت  حيث  المدنية  المسؤولية  في  التعويض  مجال  في 

بمنزلة العمد تسري    أجسيم يمكن اعتباره خط  أ ممن صدر عنه خط  ربحا  أو    حقق نفعا    أاعتبار ذلك مجرد خط

ن هذا التيار لم يلق  أ عفاء من المسؤولية وعلى الرغم من منها بطلان شرط الإ وحكام هذا النوع من الخطأ أعليه 

 . (92) القبول في القضاء الفرنسي

أن  إ ولا  الفرنسي  القضاء  أ  عاجزينوقفا    الالماني القضاء  فتنبه  الاخطار  من  النوع  هذا  مدى  اتساع  مام 

خطاء المربحة وما يحققونه  ن ترك متصيدي الأأدرك أن أ الانكليزي صاحب المنهج العلمي العملي الرصين بعد 

يغتني   لا  حتى  تعويضي  كعنصر  النوع  هذا  ادخال  فقرر  العادية  التعويض  عناصر  في  يدخل  لا  هامش  من 

شخص من خطا اقترفه والسبب في ذلك هو مرونة قواعد المسؤولية المدنية في القانون الانكليزي والتي تعطي  

 . (93) جانب وظيفة جبر الضرر للمسؤولية المدنية  إلى همية للوظيفة الردعية أ

المربح  أو الخطأ  تميز  التي  الخصائص  والخصيصة    ،نه شخصيإ ي  أ لصيق بشخص مرتكبه    أ نه خطأهم 

نما تحقيق هامش من  إلحاق الضرر وان مرتكبه لا ينوي مجرد  عمدي ولكن من نوع خاص لأ   أنه خط إالثانية  

ما الخصيصة  أ  ، حيان ما سوف يدفعه مرتكب الفعل الضار من تعويض للمضرورالربح يفوق في كثير من الأ 

للتغطية   المربح  الخطأ  قابلية  قبل شركات  التأمينالثالثة فهي عدم  يقوم    التأمينية من  ذلك حتى لا  والسبب في 

الفعل الضار بنقل عب  الذي جناه    بينما   التأمينشركات    إلىفعله الضار  أو    أهخط  ءمقترف  بالربح  هو يحتفظ 

 . هو تطبيق لفكرة التعويض العقابي  ن الخطأ المربح أ من ملاحظة هذه الخصائص تبين و.  (94) أهخطب

متميز ومستقل عن الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والذي يوجب المسؤولية المدنية    أ والخطأ المربح هو خط

هي قضايا  ث  مة للفكرة موضوع البحءلقضايا ملاكثر اأفي مضمار المسؤولية التقصيرية و   العادية ويلعب دورا  

في    Broom V. Casselوقضايا التشهير ففي القضية الشهيرة    Trespass to landالتعدي على العقار  

الناشرين  أ التي تتلخص وقائعها في    1972سنة   صدروا كتابا يحوي مزاعم تشهيرية  أالمدعى عليهم قد  أو  ن 

ثناء أقيادة حامية للحراسة  وتهم خطيرة خاصة بسلوك المدعي وهو ضابط بحرية متقاعد وذلك عندما كان في  

يعلمون وبصورة مؤكدة    " الناشرين"ن المدعى عليهم  أكمة والمحلفين ب وقد كان هناك اقتناع من المح  ,الحرب 

وعلى    " ضابط البحرية"على مقاطع تشهيرية خاصة بالمدعي  ن الكتاب المنشور يحوي  أوقبل قيامهم بالنشر ب 

النشر سوف يزيد  إ, ووقاموا بنشره  الرغم من علمهم بذلك فهم مضوا في سلوكهم المتوقع من  الربح  تقدير  ن 

 . حسب توقعاتهمن يصدر من الحكم  أ ي تعويض نقدي متوقع أ على 
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المحلفين    بأ وقد قررت هيأة  تامة وكاملة  بالنشر وهم على معرفة  اتخذوا قرارهم  المدعى عليهم قد  نه  أ ن 

صدر المحلفون قرارهم  أ, بعد ذلك  خطأ ن لم يهتموا بهذا النهم بتهور واضح وطيش بي   أفعل خاطئ وضار بيد  

تعويض أب عليهم  المدعى  يدفع  وعشرون    ا  عقابي   ا  ن  وتعويض أمقداره خمسة  استرليني  جنيه  مقداره    ا  جابر  ا  لف 

اللوردات أخمسة عشر   التشهير  ن  أذلك    .(95)لف جنيه استرليني وحصل قرار الحكم على موافقة مجلس  فعل 

ينطو الا ذاته  في  الناشر  ونية  و  يذاءي على روح  بترو  يصدر  الكيد إلأنه  في  مريضة  ويتم عن رغبة  صرار 

 . لطعن في عزة وكرامة وشرف المضرورسى لوالتسبب بالأ

ن سلوكه  إذى فضمار نية الأإهمية خاصة كدليل على  أ ذا كان سلوك مرتكب الفعل قبل التشهير بالكتابة له  إو

 Sutcififfe V. Press dramقرار التعويض كما في قضية  إيضا يؤخذ بالاعتبار عند  أ بعد الفعل الضار  

Ltd     مام المحكمة وكذلك  أي عذر كاف وتكراره لعبارات التشهير  أبداء  إان فشل المدعي في  ف  1991في سنة

علانية  إ غراض  أ لقاء عبارات لجذب انتباه المحلفين وتحقيق  إصرار بطرق عدائية على استجواب المدعي والإ

 . (96)خذ بها عند تقدير التعويض العقابيكاذبة على حساب المدعي كلها اعتبارات يجب الأ

نه حتى يتم الحكم بتعويض عقابي  أوضحت المحكمة ب أ يضا قضية تشهير بالنشر  أ خرى وهي  أوفي قضية  

ب أن يكون  أ يشرط   دليل واضح  المحلفين  المدعى عليهم يعلمون مسبقا  أمام هيئة  المقالة تحوي على    ن  ان هذه 

كثر من المخاطر التي يمكن  أ ن يقوم المدعى عليه بنشر المقالة لأنها تدر عليه ربحا مقابل النشر  أ تشهير ويجب  

 .(97) ن يتعرض لها في حال رفع دعوى تشهير عليه أ

حيان هو لزيادة  غلب الأ أ ن الغرض من النشر في  أن واقع الحياة العملية والنظرة الواقعية تثبت  إ ومع ذلك ف

الاصدارات وتحقيق الربح من خلال هذه الزيادة ولذلك من الصعوبة اعتبار كل حالات أو  التوزيع في الصحف  

مبالاة في  اللاأو  النشر التشهيرية ضمن نطاق التعويض العقابي والفيصل في ذلك كما هو واضح العلم المسبق  

 . الطيش البين أو العلم 

سنة   في  قضية  في  حدث  قصة  1996وكما  وصف  خلال  من  معروفة  مغنية  بقذف  صحيفة  قامت  حيث 

ن هذه  أ ثناء حضورها لحفل وكانت هذه الصحيفة قد تلقت معلومات من فتاتين بأنشطة قامت بها هذه المغنية  أ

خطأت في تحديد هوية المغنية وتعهدت أنها  أالمغنية تتناول الطعام بطريقة غريبة بعدها اعتذرت الصحيفة في  

هير والادعاء الخاطئ على  ي جمعية خيرية يختارها المدعي كتعويض عن هذا التش أ   إلى بدفع مبلغ من المال  

 .  المغنية 

 
)95(Die Mrcuri, op.cit, p6-12 
(96)Bethany Rabe, op. cit, p223 

(97)Riches V. Newspapers Ltd .(1985) 2 ALLE. R.845 at 861    متاح على الشبكة الدولية للمعلومات الالكترونية على

 -الرابط التالي:
http://www.globalfreedoomofexpression.columbia.edu 



اعتبار  ألا  إ على  التسوية  هذه  رفض  المحامي  الصحيفة  أن  على  العائدة  الارباح  قيمة  أن  من  بكثير  كبر 

و في  أالتشهير,  متهورا  كان  الصحيفة  سلوك  لها  أ ن  يمكن  في  أنها  الخبر  نشر  قبل  المغنية  هوية  من  تتأكد  ن 

نها لم تبذل جهدا للتأكد من عدم زيف القصة  ألا  إموظفيها    بأحد أو  قل عن طريق الاتصال بها  الصحيفة على الأ

مقداره   بتعويض  المحكمة  و  ادولار  75,000منها    ادولار   350,000وحكمت  عاديا    275,000تعويضا 

 . (98) تعويضا عقابيا

نه يجب الاكتفاء بالتعويض الجابر  ألة وجود تعويض عقابي في مثل هذه القضايا وأوهناك من يعارض مس

و الحالة  إ فقط  الضار.  إلى عادة  الفعل  قبل وقوع  فائدة على حساب أذ  إ  ماكانت عليه  الفاعل قد حصل على  ن 

ن  أ نه يجب  أي في  أوقد تم الرد على هذا الر  قيمتها, أو  ن يسترد المضرور مبلغ الفائدة  أقل من  أالمضرور فلا  

الأ  بالدرجة  واتجاه    إلى ولى  ننظر  الفاعل  سلوك  بالتشهير  إطبيعة  الضحية  لإيذاء  سابقين  وروية  بتدبر  رادته 

الضار  أوالتعدي   الفعل  هذا  مرتكب  بذلك  ويكون  الضار  الفعل  هذا  ارتكاب  من  ربح  على  الحصول  منه  كثر 

مبرر  ائللمس  ا  مستحق عن  البحث  مع  عقابي  آلة  بتعويض  عليه  للحكم  الفعل  طبيعة  في  متمثل  جانب    إلىخر 

 . (99) التعويض الجابر العادي

 

 انتهاكات الحق بالخصوصية  :المطلب الثاني

، (100) الحياة الخاصة من الموضوعات المهمة التي عملت المجتمعات على حمايتها فالحق في الخصوصية

نه ويمارس حياته بمنأى عن  أ ن يترك وشألأنه يتعلق بحق الانسان وبخصوصيته في    ، هو حق قديم قدم البشرية

العلمي  صا  خرين خصونظار الأ التقدم  الذي يحمي ذلك بعد تطور وسائل  . والحق في الخصوصية هو الحق 

ن يعيش كما يريد مع  أ حد عليه فهو حقه في الذود عن فرديته وأن يطلع  أ الجانب من الانسان الذي لا يرغب في  

 .(101) عينن تتربصه الأ أ ذاته دون 

 
(98)N Ltd .Article 19 ,1996United Kingdom: John V. MG على الالكترونية  للمعلومات  الدولية  الشبكة  على  متاح 

 -الرابط التالي:
http://www.Mavrkydefamationcaselaw.blogspot.com 

قضية   ي(99) في  دفلين  اللورد  راي  ذلك  في  )  Rooks V. Bernardنظر  قال   cases in which the defendantsحيث 
conducts has been calculated by him to make a profit for himself which may will exceed the 

compensation payable to the plaintiff)Harvey Mcgregor, Mcgregor on damage, 15th,2014, p422.  
العمومالخصوصية    (100) نقيض  وهي  الخصوص,  هي  يخصه لغة  بالشيء  خصه  يقال  لسان    ,  وخصوصية.  وخصوصا  خصا 

 .80, ص2004, , دار صادر، بيروت5العرب, ابن منظور, ج
مازن ليلو اما الخصوصية من الجانب القانوني فهي احترام الحياة الشخصية للفرد وعائلته ومسكنه ومراسلاته. ينظر في ذلك د.  

ط الانسان,  حقوق  لدراسة  المدخل  الهادي,  عبد  ادهم  حيدر  د.  عمان1راضي,  والتوزيع,  للنشر  قنديل  دار  ,  2007الاردن,  -, 
كذلك:171-167ص والمكان, طد.    -. وينظر  الزمان  الانسان عبر  لحقوق  القانونية  المفاهيم  الحاج,  الكتب 3ساسي سالم  دار   ,

هي حق الشخص في ان تتركه يعيش وحده, يعيش الحياة التي يرتضيها مع ادنى أو  .  141, ص 2004الوطنية الجديدة, بنغازي,  
, مجلة جامعة كربلاء, المجلد الثاني, الحق في الخصوصية  حد في التدخل من جانب الغير. د.كريم الساعدي, حسن محمد كاظم,

 . 78, ص2005العدد العاشر, 
 76, صد. كريم الساعدي, حسن محمد كاظم, المصدر نفسه(101)



جعل هذا الحق من الحقوق المستقلة وهي لاتكتفي  على  ,  لمجتمعات وخاصة الديمقراطية منها ولذا تحرص ا

ذهان عن طريق زرع القيم النبيلة  ن ترسخ هذا الحق في الأأ   إلى بسن القوانين لحماية هذا الحق فقط بل تسعى  

ال خصوصيات  في  التدخل  من  تمنع  الهيئات التي  جانب  من  سواء  باهتمام  الموضوع  هذا  وحظي  خرين 

 .  (102) والمنظمات والدساتير والنظم القانونية

ن يعيش  أنسانية فالفرد لا يستطيع  هم مظاهر الكرامة الإأالحقوق المدنية و  سمىأ   من  الحق في الخصوصيةف

و المادية  بمصالحه  بحاجة  إ فقط  هو  الفرد   إلى نما  بحرية  الارتباط  وثيق  الحق  وهذا  بشخصه  لصيقة    ،حقوق 

والعوامل   والتقاليد  والعادات  والمكان  الزمان  بتغير  للتغيير  تتعرض  نسبية  فكرة  بالخصوصية  الحق  وفكرة 

 . (103) شكالات في تحديده لأنه حق من الصعوبة ضبطه بدقةإالسياسية والاجتماعية  والاقتصادية وهذا يثير 

المتطفل ومنع عرض سلوك الأ التفتيش  الحماية من  بمثابة  عمالهم  أ فراد الخاص ووفكرة الخصوصية هي 

المجموعة  أ الفرد وليست حق  الفردية وهي حق  بالشخصية  الجمهور فهي لها صلة قوية  المجتمع فمن  أو  مام 

دون خصوصية لايستطيع المرء تطوير الشعور بالفرد البشري كمخلوق له قيمة بذاته بغض النظر عن دوره  

 . (104) الاجتماعي 

القيمة والأ  هذه  نجد  وبسبب  الخصوصية  في  الحق  يحتلها  التي  دورا  أهمية  فيه  يلعب  العقابي  التعويض  ن 

يضا على اعتباره تعويضا رادعا ومن القضايا الشهيرة في هذا المضمار قضية التشهير التي رفعت ضد شركة  أ

ومجلات   يومية  صحف  لعدة  الفترة  أمالكة  من  لاستمرارها  ولذلك  لعام  8سبوعية  الثاني    إلى 1961كانون 

 . بنشر فقرات تشهيرية بحق المدعي 1963شباط 10

لمقررة  نكر المدعى عليه مزاعم المدعي ودفع بالحماية اأولى ومام محكمة من الدرجة الأأنظرت القضية   

المادة   الفقرة    17وفق  لسنة    الخامسةفي  التشهير الاسترالي  قانون  الذي  ولأ   1958من  النشر  من  الغرض  ن 

فائدة عامة كما  إكان في  ه  نأ زعمت ب التيأطار مناقشات عامة هو الصالح العام وتحقيق  العبارات  نشرت    ن 

ن النشر كان قد تم بنية سيئة وارادة خبيثة من قبل الناشر  أنه تبين للمحكمة  ألا  إ  . تمثل تعليقات عادلة ومنصفة

ي  ولكنه ترك لهم مسالة تقدير قيمة التعويض العقاب  , ه هذه النتيجة لهيئة المحلفينوقد ضمن القاضي في توجيهات

 صدر الحكم ضد الشركة المدعى عليها.   ,اذا توصلوا لنفس نتيجة المحكمة

خطأ بتوجيه المحلفين وطالبت بمحاكمة  أن القاضي قد  أ استأنفت الشركة فيما بعد حكم المحكمة على اعتبار  

وتم  Rooks v.Barnard جديدة وفعلا جرت محاكمة جديدة كانت قد تزامنت مع صدور الحكم في قضية  

المحكمة بأشهر حكم   يلتفت عنه وانتهت  ام  القضية اعلاه  الذي جاء في  بالحكم  المحكمة هل يؤخذ  النقاش في 

 
ا ومخاطر التقنيات الحديثة عليها, مركز بحوث , الخصوصية المعلوماتية واهميتهد. منى تركي موسى, جان سيريل فضل الله(102)

 305, ص2013, بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, العدد الخاص بمؤتمر الكلية, جامعة بغداد, مجلة كلية وسوق حماية المستهلك
الضم  سليم(103) بين  الخصوصية  في  الحق  اأناجلاد,  في  والتطبيق  الاسلاميت  والفقه  الجزائري  في  لتشريع  ماجستير  رسالة   ,
 . 9, صم2013-2012وم الانسانية والحضارة الاسلامية, قسم العلوم السياسية, مجلس كلية العل إلى ريعة والقانون مقدمة شال
 -,متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على الرابط التالي :رودا هوارد العالمة السياسية (104)

http\\iipdital\usembassy\Gov.\st\Arabic\bublication\2008\11\20081124115823snm 



الحاجة   العليا في استراليا بعدم وجود  المتعلق بقضية  الأ   إلى للمحكمة  القضاء الانكليزي  الوارد في  بالحكم  خذ 

Rooks v. Barnard (105). 

ة التي  جنة القضائي لمام الأ   Privacy Councilوقد عرض ملخص الحكم على مجلس الملكة في استراليا  

الهيئة القضائية السوابق الصادرة في    ت م لا واستعرضأت المحكمة في حكمها  أكان عليها ان تجيب هل اخط

نفس الموضوع لتتبين مدى استقرار المحاكم على الحكم بالتعويض العقابي في مجال قضايا التشهير بالنشر وقد 

فعال الخاطئة التي تتم بوعي  ن يتم فقط في حالات الأ أن منح التعويض العقابي يجب  أ سباب هذا الحكم  أورد في  

 .  (106) خرين ولم تخرج هذه السوابق القضائية عن هذا المعنىدراك وتمثل استخفافا بحقوق الإو

رفع السيد جون هنري فولك  حيث    1962في سنة     Faulk v. Awareوهي قضية  مشابهة  وفي قضية  

مؤسسة   على  قضية  شهير  وتلفزيونية  اذاعية  برامج  مقدم  تهدف    Awareوهو  الشيوعية    إلىالتي  مناهضة 

نه لديه ميول  أ نه متعاطف مع الشيوعية وأ ياهم بالتشهير به بالنشر وذلك بزعم  إ وعلى مؤسسها ورئيسها متهما  

دولار تعويض   ن الفومئتين وخمسيون دولار تعويض جابر وبمليون بالانحياز لهم وقد حكمت له المحكمة بملي

 . (107)عقابي ضد المؤسسة ورئيسها

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 المشكلات القانونية التي تثيرها فكرة التعويض العقابي

المبحث   هذا  الأ   إلى سنقسم  في  نتناول  جواز  مطلبين  مدى  الثاني    التأمينول  وفي  العقابي  التعويض  من 

 المعايير التي تسترشد بها المحاكم لتقدير مبلغ التعويض العقابي. 

 
)105(Australian CONSOLIDATED Press LTD V .Uren(1967), see, W. J. Tearle, Judicial Policy and 
Punitive Damages, 2007, p111-117 
)106(The Herald and Weekly Times LTD V. MS Gregory (1928), See: HarreyMcgregor, Op.cit, p394. 
)107(Faulk V .Aware ,Inc.1962, See: Mathew Scarola, Annotated Case information, 2014, P270. 



 المطلب الول 

 (108) من التعويض العقابي   التأمي مدى جواز  

وهي جبر    ،التعويض العقابي غرض يجاوز الحدود المتعارف عليها في المسؤولية المدنيةتقدم أن  غرض  

حد العقوبة في القانون الجنائي يهدف من ذلك ردع مرتكب الفعل الضار    إلىوهو غرض لا يصل    ،الضرر

لة  أثارت مسأيضا وقد  أفي المسؤولية المدنية    وإنمالتصبح العقوبة مشروعة ليس في المسؤولية الجنائية فحسب  

العقابي في موضوع   التي من    التأمينالتعويض  التساؤلات  التعويض    التأمينجواز  ا مدى  ههم أالعديد من  من 

 ؟ العقابي 

يلجأمن    التأمين يعد   التي  الوسائل  الألإ  أ فضل  لإزالة  يها  الكوارث آ نسان  وعاجلة  ثار  سريعة  وسيلة  فهو   ,

ن لم يكن باستطاعة  إضرار وأ يستطيع الشخص من خلالها الحصول على المبلغ الذي يعوضه عما لحقه من  

ثاره عن طريق تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر,  آ ئ  ر  نها تستطيع د  أ لا  إهذه الوسيلة منع وقوع الضرر  

مان للأشخاص على الاقل التخفيف منه . وهو طريقة مؤكدة توفر الأ أو  لذلك فهو وسيلة فعالة لإزالة الضرر  

بفعل ال التي تحدث  ن يمتد  أيمكن    التأمينن  أحد على  أفعل    إلى التي لا ترجع  أو  خرين  سواء عن الأضرار 

 .(109) نسان في المجالات كافةفيغطي نشاط الإ 

مة  ءن نرى مدى ملاأيجب  "  من التعويض العقابي  التأمين از  مدى جو"وحتى نجيب على التساؤل السابق  

 . لى هذا النوع من التعويض من عدمه ع  التأمينمكانية إ إلى للتعويض العقابي حتى نتوصل  التأمين

ن  أ فهو قائم على عنصر الخطر وهذا هو محله وهو خطر يجب    ,من العقود الاحتمالية   التأمين ن عقد  أ وبما  

ي  أالخطر غير مؤكد فهو قد يقع وقد لا يقع    نإ ي  أ رادة الطرفين  إير معلق على  يكون غير محقق الوقوع وغ

نسانية مرتبطة بحالة عدم التأكد من  نشطة الإن جميع الأ قائم على الاحتمال لأ   التأميننه عمل متروك للصدفة وإ

والاحتمالية في    ,(110)نشطة لا تخلو من الخطر الذي هو حالة مرتبطة بالاحتمالات والتوقعات أالمستقبل فهي  

على حادث غير مؤكد    يقع بناء   التأمينن  أ تبين من ذلك  ي   .(111) كثر ما يعطي هذا العقد طابعه المتميزأ  التأمين

 . (112) ومتروك للصدفة ولا التزام دون تحققه

 
  المال   من  مبلغا  لحهالصالتأمين    اشترط الذي  المستفيدأو إلى    له  المؤمنإلى    يؤدي  نأ  بمقتضاه  منالمؤ     يلتزم  عقد  هو:" التأمين  (108)

  دفعة   ية أأو    قسط  نظير  في   وذلك  العقدب  المبين  الخطر  تحققأو    الحادث  وقوع  حالة   في  اخر   مالي  عوضأو أي    مرتبا    ايرادا  أو  
الرزاق    " مؤمنلل   له  المؤمن  يؤديها  خرىأ  مالية المدني  أ ينظر: د. عبد  القانون  الوسيط في شرح  السنهوري،  التأمين   -حمد  عقد 

 . 1022, ص2011، منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت لبنان, 7، ج- والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة
 . 16, ص1989لبناني (, الدار الجامعية, بيروت, في القانون ال التأمينحكام الضمان )أد .توفيق حسن فرج, (109)
 44, ص 2006عمان,    ,, دار الثقافة1في التطبيق والقانون والقضاء, ط  التأمينبهاء بهيج شكري,  (110)
السب(111) التطبيقية(د.  العلمية  )الاصول  التأمين  مبادئ  واخرون,  الفقي,  محمد  طاعي  الكويت, 1,  السلاسل,  ذات  منشورات   ,

 . 5, ص 2000
التأمين )محمد حس   (112) قانون  احكام  المنصور,  المسؤ  التأمينمبادئ واركان عقد  ين  السيارات، الاجباري في  ولية من حوادث 

 66, ص 2005, منشاة المعارف, الاسكندرية, المباني(



ي  أ والتعويض العقابي تعويض يترتب على فعل مقصود من محدث الضرر جاء هذا التعويض معاقبا عليه  

يمكن  إ فلا  المدعي  على  الواقع  الضرر  في  القصد  توافر  بل  الصدفة  لمجرد  متروك  غير  في  أ نه  نقول  ن 

 . التأمين ن الضرر قد يقع وقد لا يقع كما هي الحال في أالتعويض العقابي 

  ا  ذا كان تحقق الخطر متعلقإحد العاقدين فأرادة إن الخطر المؤمن منه متروك للصدفة ولا يتوقف على أوبما 

بإرادة    ا  ذا كان وقوع الخطر المؤمن منه متعلق إن يمنع وقوعه وأخير يستطيع  ن الأبإرادة المؤمن وهذا لايقع لأ 

  التأمين المؤمن له فلا معنى للتامين حينها لأنه يؤمن نفسه من خطر يقوم هو بتحقيقه حتى يستولي على مبلغ  

حد  أرادة  إيجب ان يكون غير متوقف على    التأمين ن الخطر الذي هو محل  لأ  التأمين وهو غير جائز في عقد  

 .  (113) الطرفين

هم شروط الخطر في  أحد  أحد الطرفين وهو ماينافي  أن التعويض العقابي يقع بقصد وبإرادة من  أ في حين  

, فلا  رادتهإن هذا الخطأ يتعلق بمحض  لأن يؤمن نفسه من خطاه العمدي  أن الشخص لا يجوز له  لأ  التأمين عقد  

على  أ يجوز   الشخص  يؤمن  هذا  إن  كان  لو  حتى  ينتحر  ثم  لو  آلمصلحة شخص    التأمين صابته  كما  من  أخر 

يتعمد   ثم  الحوادث ومن  المسؤولية عن  نفسه من  فإشخص  بالغير  الضرر  الحالة لا  إ لحاق  هذه  في  المؤمن  ن 

 . (114)لحاق الضررإن المؤمن له هو الذي تعمد لأ  يكون مسؤولا  

جنبي  أنه  إي  أوغير مستفيد منه    التأمينويستثنى من ذلك حالة تعمد تحقيق الخطر من شخص خارج عقد  

على الحياة    التأمين ذا كان هناك ما يبرره كما في حالة  إ عنه وكذلك حالة الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له  

المصلحة العامة دعت  أو  نساني  كان الواجب الإأو  خر  آ نقاذ حياة شخص  إجل  أوقام بتعريض نفسه للخطر من  

قتله    إلى خر واضطر  آمن شخص على حياة  أن الضرر العمدي قد ارتكب دفاعا عن النفس كما لو  أ أو  ذلك    إلى

 .  (115) دفاعا عن نفسه

حد الطرفين  أن لا يكون هناك تدخل لإرادة  أالذي تعتبر من شروطه    التأمين كل هذه تعتبر استثناءات على  

على ضرر يتسبب به احد الطرفين   التعويض العقابي  الذي يقع بناء   يقاع الضرر وهذا الشرط يتعارض مع إ في  

  التأمينن  أيتعارض مع فكرة التعويض العقابي ويتنافى معها بل    التأمين ن  أ رادة. نستنتج من ذلك  إعن قصد و

ي  أالغرض منها في هذا النوع من التعويض أو ولا تصبح للعقوبة وروحها  يذهب من حقيقة الفكرة محل البحث 

 معنى . 

لأنه لو قلنا    التأمينن الغرض من التعويض العقابي هي العقوبة والردع فهذا الغرض يتعارض مع  أوبما  

ليها هذا التعويض الاستثنائي لأنه  إمن التعويض العقابي لانتفت فكرة العقوبة والردع التي يهدف    التأمينبجواز  

 
 28, ص2008د. عصام انور سليم, اصول عقد التأمين, منشاة المعارف, الاسكندرية, (113)
الوس(114) السنهوري,  احمد  الرزاق  عبد  الجديد)د.  المدني  القانون  شرح  في  والمقيط  الغرر  مدى  عقود  والمرتب  والرهان  امرة 

 123-122صالمصدر السابق،  , 3ج, الحياة(
عقد  (115) الحكيم,  تقي  محمد  السيد  الهادي  ط  التأميند.عبد  ومشروعيته,  بيروت,  1حقيقته  الحقوقية,  الحلبي  , لبنان-منشورات 

 . 109-108, ص 2003



الضرر  أبت محدث  من  العبء  ينتقل  العقابي  التعويض  ما   إلىمين  وهو  المؤمن  الفكرة    الشخص  مع  يتقاطع 

 .(116) موضوع البحث 

من التعويض    التأمين والتعويض العقابي فلا يمكن بعدها قبول فكرة    التأمين واذا سلمنا بهذا التعارض بين  

توصلنا   لأننا  من  أ   إلى العقابي  المنع  هذا  الأأيمكن    التأمين ن  يجعل  الغير  ن  عن  المسؤولية  في  كثر  أشخاص 

 .(117) حرصا في اختيار مستخدميهم

ل عن هذا  أوالشخص يس  (مسؤولية عقدية)وع خاص فالمسؤولية المترتبة على فعل الغير هي مسؤولية من ن 

ن  أ . وم يعمل لحساب المدينأسابه الخاص  الغير سواء كان هذا الغير الذي استخدمه المدين في التنفيذ يعمل لح

عن   يسأل  لا  ا أالمدين  هؤلاء  بدلاء  لأ خطاء  كانوا  وسواء  كان  أغيار  وسواء  مساعدين  التزام  إم  عن  خلالهم 

ثانوي  أجوهري   التزام  الالتزامات م   من 

 

المستخدم هو نائب عن  أو  ن هذا التابع  إيمكن القول    أالمستخدم خطأو  . فعندما يرتكب التابع  المتولدة عن العقد  

المدين نفسه كما    إلىصيل الذي ينوب عنه وعلى ذلك يتعدى هذا الخطأ  الأ  إلىثر عمله هذا يتعدى  أن  إ المدين و

جسيما   الخطأ  هذا  يكون  وقد  الخطأ  ارتكب  من  نفسه  هو  كان  الأأو  لو  من  مستوى  يضر  على  مما  همية 

 . (118) بالمدين

نظرنا وجهة  تؤدي    من  التأمين   مكانية إعدم  ن  إ  , ومن  العقابي  المستخدمين    إلى التعويض  اختيار  حسن 

نما  إذلك فحسب و  إلىؤدي  تمن التعويض العقابي لا    التأمينمكانية  إن عدم  إ و  ,والمساعدين من قبل الاشخاص 

من هذا النوع من    التأمين هم فوائد عدم  أ كذلك مراقبة هؤلاء المستخدمين والمساعدين لمنع وقوع الضرر وهذه  

سوف يذهب معنى العقوبة والردع الموجودة في هذا النوع من التعويض لأنه    التأمين ن  أ  إلى ضافة  أالتعويض  

 . في حين كونها عقوبة شخصية رادعة  التأمين شخص شركة   إلىينقل العبء 

ذلك   رأيا  ومع  يذهب  آوجدنا  ذلك    إلىخر  يميل  إ ي  أعكس  العقابي    التأمين   إلىنه  التعويض  يؤسس  و من 

رأ الاتجاه  هذا  في  أ صحاب  التعويض  لهذا  القانوني  التكييف  على  وأيهم  مدني  جزاء  حدود إنه  يتاخم  كان  ن 

. ومن ثم يخضع لليات  طار القانون الخاص إابي وردعي في  جراء عقإكثر من  أنه ليس  ألا  إالقانون الجنائي  

المال عنصرا جوهريا   فيها  يكون  التي  للتعاملات  عامة  منظومة  في  القانون  هذا  التي    ،ونظم  النظم  ومن هذه 

عباء لأمن المسؤولية بصفة عامة وتحمل ا   التأمين حد تطبيقاته  أو  التأمين   نظامتعيش تحت مظلة القانون الخاص  

بالقول   ذلك  يقدح  دفع   التأمين ن  إالمالية ولا  ثالث  لتحمل شخص  وذلك  من مضمونه  العقابي  التعويض  يفرغ 

 
 . 16, صالمصدر السابقد. عدنان احمد ولي,  (116)
 . 16د. عدنان احمد ولي، المصدر نفسه, ص(117)
,   2006الاردن, -ذنون, المبسوط في شرح القانون المدني )المسؤولية عن فعل الغير(, دار وائل للنشر, عمانال د. حسن علي  (118)

 . 81-79ص



بها الأ المحكوم  المالية  يؤدي  المبالغ  الذي  ود ع  إلى مر  تحقيقه لأهدافه  الفعل شخصيا  أم  لمرتكب  العقاب  همها 

 . (119) وردع غيره عن ارتكاب مثل هذا الفعل مستقبلا

فكرة   في  التوسع  هذا  مع  لا   التأمين ويتضامن  الذي  للحد  المسؤولية  بعض    من  باعتبار  الخطأ  فيه  يشترط 

الأإالحالات   في  والسبب  التعويض  فيها  الدولة  عاتق  على  يقع  جماعية  هو  خطارا  خطا  دون  بالمسؤولية  خذ 

همية  أبعد يوم    يؤكد ان الدائنية بالمسؤولية تكتسب يوما    شياء مماكثر من حماية الأأشخاص  الاتجاه لحماية الأ

نسانية بالتأكيد على قيمة الفرد وحماية جسمه دون الركون للأفكار التقليدية في الخطأ بفقدان المضرور حقه  إ

خطار لايحقق العدالة للمؤمن  التقدير الحقيقي والعادل لكل خطر من الأ  ولاسيما أن  بالتعويض عن جسمه وكيانه  

به  فحسب  له   يؤدي  الأ  إلىبل  من  التقليل  وبالتالي  هذه  الحذر  قيمة  يدفع  من  هو  له  المؤمن  مادام  خطار 

 . (120) خطارالأ

ليه التعويض العقابي بجعل المتعاقدين  إخطار هو ما يهدف  وهذا الحذر الذي يدفع المؤمن له للتقليل من الأ

 . خرين وحرصا على حقوق ال  كثر حذرا  أ

ذاته من تحقيق    التأمين ن  إ المؤقتة  أيتكفل بحد  العقابي سواء عن طريق رفض الشركات  التعويض  هداف 

شخاص الذين تكشف سيرتهم وتاريخهم على تعودهم ارتكاب مثل هذه  بالنسبة لبعض الأ  المبدأمن حيث    التأمين

 . الدوري  التأمين رفع مبلغ قسط أو  وضعها شروطا خاصة لضبط السلوكأو فعال الضارة الأ

الأ على شركات  وليس  باليسير  تمنع    التأمين مر  المحاكم  فبعض  العقابي  للتعويض  بالنسبة    التأمين بالنسبة 

للأضرار الجسدية وبعضها تقصر    التأمينالغش وبعضها تقضي بعدم تغطية وثيقة  أو  للأفعال الضارة العمدية  

والمتعنت    التأمين المستهتر  السلوك  عن  الصادر  العقابي  التعويض  المدعي  أو  ضد  ومصالح  لحقوق  الطائش 

 . (121)فقط

 

 المطلب الثاني

 المعايير التي تسترشد بها المحكمة في تقدير التعويض العقابي   

 
(119)Ralph A. Winter, The Liability Insurance Market, 5 J. Econ. Perspect, 1991, p115 

 591-585, صالمصدر السابق د. محمد نصر رفاعي, (120)
(121)Richard A. Epstein, products liability as an insurance market, 14 J. legal stud, 1985, p645 



الإ عدم  شخص  كل  على  القانون  فيفرض  بالغير  مسؤولا  إضرار  كان  الالتزام  هذا  الشخص  خالف    ذا 

توافرت   متى  التعويض  مبلغ  بأداء  فيها  يلتزم  مدنية  خطأمسؤولية  من  التقصيرية  المسؤولية  وضرر    أ ركان 

 . كان هناك عقد بينه وبين المضرور مسؤولية عقدية متى ما مسؤولا  أو وعلاقة سببية 

فالضرر غير المتوقع لا يعوض    , لاتستوجب التعويض   ا  ضرارأن هناك  وليس كل ضرر يجب تعويضه لأ  

يفترض   لأنه  التعاقدية  المسؤولية  اتفقا ضمنيا  أفي  قد  الطرفين  استبعاده  ن  المباشر    على  غير  الضرر  وكذلك 

تقصيرية( وهي علاقة السببية بين الخطأ    م كانت أعقدية  ) ركان المسؤولية المدنية  أحد  أام  لايعوض وذلك لانعد 

ن يكون قد وقع فعلا  بأعلى وجه اليقين    ا  ي ثابتأ   محققا    ن يكونأ والضرر. ويشترط في الضرر القابل للتعويض  

ن يكون  أ . ومن شروطه أيضا  ئل لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما  نه سيقع حتما بالمستقبل وكان هناك من الوساأ أو  

لمن    كون الضرر شخصيا  ن يأكذلك يجب    , الضرر الذي وقع كان نتيجة مباشرة لفعل المسؤول  ن  أي  أ  مباشرا  

  ه, صاب غيرأ ن يطالب بضرر  أ بضرر فهو لا يستطيع    صيب شخصيا  أقد    طالب التعويض   بأن يكونيطالب به  

 . (122) مصلحة مشروعة أو ن يصيب هذا الضرر حقا أويجب كذلك 

مادي كان  سواء  كل ضرر  على  يكون  معنويأ  ا  والتعويض  مادي  أ ويمكن    ا  م  بمقابل  التعويض  يكون  أو  ن 

ية  سلطة تقدير  ه القاضي في  ويملك   للضرر   هو تعويض جزافيمجال التعويض العقابي    نه فيأ غير    ,(123) نقدي

تي يتم  لكيفية والطريقة الفي اختيار اأو  في تقدير التعويض المناسب له  أو    ضرر واسعة سواء في تقدير حجم ال

 . فيها دفع هذا التعويض 

ن غرض  أ وبما    , دبين حالات الضرر المادي في هذا التعويض تعد قليلة مقارنة بالضرر الأإ وعلى هذا ف

تعويض الضرر بل غرضه معاقبة المدعى عليه على الوجه الذي يستحقه ومنعه  أو  التعويض العقابي ليس جبر 

 مثل ذلك التصرف. بهو وغيره من التصرف في المستقبل  

فأ التعويض  تقدير هذا  التقدير  إما كيفية  لهذا  المحاكم عدة معايير  تعتمد  ليست مسألة متفق عليها حيث  نها 

خط جسامة  وخاصة   الظروف  ضوء  على  العقابي  التعويض  ويقدر  الدولة  تلك  في  القانونية  الفلسفة    أ حسب 

 المدين وموقفه المالي. 

مت  العقابي  التعويض  فتقدير  الأولذلك  من  مجموعة  على  وهي وقف  موقفه    من   : سئلة  هو  ما  المدين؟  هو 

دخله  أو  لردع شخص محدود الدخل    ا  م ثري فقد يكون مبلغ مئة دولار كافيأ, هل هو فقير متوسط الحال  المالي

جدا   يجب    ضئيل  حيث  الثري  للشخص  بالنسبة  كذلك  يكون  لا  مؤلما  أوقد  التعويض  مبلغ  يكون  ومحققا    ن 

والعقوبة   الردع  يجب  إي  أ لوظيفتي  باهأ نه  ثمنا  يكون  الضار ن  فعله  مقابل  الفاعل   عند  هي  ضا  هذه  وهل  ؟ 

الأ عالدعوى  تم  وهل  النوع  هذا  من  ترفع ضده  التي  وولى  جنائية  عقوبات  من  و ؟  خرى أدارية  إ قابه  هو  هل 

 
 40-33د. سعدون العامري, المصدر السابق, ص(122)
 الهاتف  بواسطة  الصورة  في  الحق   على  الاعتداء  عن   المدنية  المسؤولية,  عساف  شاكر  وحسن  المغربي  محمود  جعفر.  د  (123)

 166ص  ,2010, عمان , دارالثقافة , 1ط, المحمول



التعويض   مبلغ  بدفع  ثالث  أم  أسيقوم  لسلوكه  التأمينلشركة  أو  نه سيتركه لشخص  العكسية  بالنتائج  قبل  ؟ هل 

 ؟ ف بها وشعر بتأنيب الضمير والندمالمشين واعتر

يجب   مناسبا  أوبالنهاية  المبلغ  يكون  يفكر    ن  الفاعل  في  ألجعل  الفعل  هذا  مثل  تكرار  قبل  مرة  من  كثر 

 . (124) سئلة فلا يزيد مقداره عن هدفه المانعن لا يخرج عن هذه الأأالمستقبل فهو يجب 

ن حدود وفئات منح التعويض العقابي قد تعمقت خلال تطبيقات المحاكم المتعددة لكنها لم تسلم  أ وبالرغم من  

ذات المرونة القضائية    نكلوسكسونية دول الأ النها صارمة وتحكمية وغير منطقية حتى في  أساس  أمن النقد على  

 . (125) منحه بحذر محاولة وضع اسس وحدود قصوى له إلى لذلك تتجه المحاكم 

الخطأ هو  ف  ، همية خاصةأالعقابي لها  قيمة عنصر الخطأ في موضوع التعويض    إلى ن ننوه  أيجب    خيرا  أو

ركانها  أم تقصيرية وبتحقق  أ ركان التي تنهض بها المسؤولية المدنية سواء كانت هذه المسؤولية عقدية  حد الأأ

 خرى من ضرر وعلاقة سببية . الأ

وبسبب التطور الحاصل فقد هجرت التشريعات المدنية النظرية القديمة في تدرج الخطأ والتي تؤثر مباشرة  

غياب   يعني  لا  ذلك  لكن  العقابي  التعويض  فكرة  المدنية  أ في  المسؤولية  نطاق  للتدرج ضمن  دور  يبقى  إي  ذ 

التعويض وهو يؤثر في شكل   لذلك  نتيجة  التعويض عن الضرر الحاصل  لتدرج الخطأ دور في مدى ونطاق 

نفسه أ وونوعه  التعويض   الخطأ  مرتكب  على  التعويض  يضا  فكرة  في  مهم  ودور  ارتباط  لها  الخطأ  ففكرة   .

خلال بالتزام قانوني في موضوع المسؤولية التقصيرية هو  العقابي فهذا الاخلال بالالتزام العقدي الذي يقابله الإ

شبه بالعقوبة لأجل معاقبة الفاعل وردع  أالذي يحرك القاضي نحو زيادة مبلغ التعويض وجعل هذا التعويض  

 . (126) غيره

ومعيار  الذي سيعرض في الفرع الأول    مضاعفة التعويض   معيار  هم هذه المعايير وهي أن نجمل  أ ويمكن  

المدعى عليه   الذي حصل عليه  الربح  الثاني مقدار  الفرع  الفرع    في  التعويض في  لهذا  الحد الاقصى  ونتناول 

 . الثالث 

 

 
المادة  (124) والتي نصت على  1621انظر  الكندي لمقاطعة كوبيك  المدني  التقنين  " من   provides for Where the lawانه 

punitive damage, they cannot exceed in value what is sufficient to ensure their preventive 
function. They shall be assessed in the light of all the relevant circumstances, in particular the 
gravity of the debtors fault, his patrimonial situation or the extent of the reparation to which he is 
already liable towards the creditor and the payment of the reimbursement is wholly or partly 

borne by a third party,  ,عندما يتم منح التعويض العقابي بموجب القانون, فلا يزيد مقداره عما هو كاف لتحقيق هدفه المانع

المالي, ومدى قيامه  المدين, وموقفه  المناسبة وعلى وجه الخصوص جسامة خطا  الظروف  العقابي على ضوء  التعويض  ويقدر 
  ,Civil code, art1621, Quebec.بإصلاح الضرر المسؤول عنه" 

(Denise Weybury, Case Notes:the appeal in the case of the mixed up sperm,1995, p214 125( 
المدنية(، ج(126) )المسؤولية  المدني  القانون  العوجي،  بيروت3، ط2د. مصطفى  الحقوقية،  الحلبي  ،  2007لبنان،    -، منشورات 

 . 275-270ص



 مضاعفة التعويض ول: معيار الفرع الأ

من   المعيار  هذا  عليها  أ يعد  تسير  التي  المعايير  وهذا  أ هم  العقابي  التعويض  بفكرة  تأخذ  التي  الدول  غلب 

الأ هو  التقدير  في  والأالمعيار  الظهور  سبق  في  لاحظنا  فقدم  التقدير  أ قد  معيار  شريعة  ن  كان    في  حمورابي 

 . (127) مضاعفة التعويض معيار 

يستوجإي  أ سلوكا  يرتكب  من  فن  عقابي  تعويض  فرض  يتحمل  إ ب  العادي    مضاعفةنه  التعويض  تقدير 

فالمحكمة تقوم اولا بتقدير التعويض الجابر حسب كمية الضرر وبعد   .للضرر الذي حكمت به المحكمة للمدعي 

ساسها مبلغ التعويض العقابي  أساس للانطلاق منه في تقدير التعويض العقابي فيكون على  هذا التقدير يكون الأ

 . ضعفين على مبلغ التعويض الجابر أو ضعف 

كونه علاقة بين التعويض الجابر  ل  كثر تعقيدا  أومع سهولة هذا المعيار وسهولة مراقبته من قبل القضاء  فهو  

ساس يربطه بمدى الخسارة اللاحقة  ن تقدير التعويض العقابي على هذا الأوبين تقدير قيمة التعويض العقابي لأ 

سلوك المدعى عليه وليس مقدار الضرر    و ن المناط الحقيقي في فرض التعويض العقابي هأ بالمدعي في حين  

 المتحقق للمدعي .  

  إلى على هذا النحو لأنه سوف يؤدي    مضاعفة التعويض ساس  أفهم فكرة التقدير على    وعلى ذلك يجب عدم

نتائج لا تتناسب وغرض التعويض العقابي فالأخذ بهذا العامل لا يقصد منه مجرد النسبة بين مبلغ التعويض  

و  العادي  والتعويض  بأ نما يجب  إالجابر  يفهم  و  أنن  المالي   المدعي ومركزه  فيه سلوك  قد روعي  تعويض  ه 

 .(128) دوافعه من وراء ارتكاب هذا السلوك

 .Libeck Vستيلا  ففي قضية السيدة  ,كثر استخداما في تقدير مبلغ التعويض العقابي ويعد هذا المعيار الأ

McDonalds Restaurants    السيدة   هذه  ن أ  في   وقائعها   تدورالتي    1994في سنة    ومكسيك  نيو   ولاية  من  

  لتقديم   ماكدونالد   فروع   حد أ  إلى   توجهت   عندما   حفيدها   يقودها   كان   التي   السيارة   في  مقعدها   في   جالسة   كانت 

  والسكر   الحليب   لوضع  الغطاء  نزع  ثناءأ  ركبتيها   على القهوة  كوب   السيدة   هذه  وضعت ف  السيارات   لراكبي  القهوة

  الدرجة  من   حروق   حدثت أو  % 6  إلى   وصلت   جسمها   جزاءأ  من   وبعض   رجلها أ  على   الكوب   محتويات   تساقطت 

 الثالثة. 

  ضمان   مدير   شهد   وقد   ستيلا   السيدة   لحالة  مشابهة  شكوى   700حوالي    هنالك  نأ   التحقيقات   كشفت   بعدها

  في   يكون   الجلد   حريق   خطر  ن أ و  مئوية   درجة180الحرارة    تكون   بان  أوامرها   صدرت أ  الشركة   ن أ  النوعية 

  البشري   للاستهلاك  صالحة  غير   ماكدونالد   قهوة   حرارة  درجة  ن أ و  مئوية   درجة   140مقدارها    حرارة   درجة

 الحرارة.  درجة  لتخفيض  للشركة  نية   يأ  هناك  ليس نهأ و  الفم حرق  إلى تؤدي  لأنها 

 
 35-34الاب سهيل قاشا, المصدر السابق, ص(127)
 105-104, صابو الحسن مجاهد, المصدر السابقد. اسامة (128)



  ن أ   اعترفت   الشركة   نأ   لا إ  منازلهم   في   لاحتسائها   القهوة  هذه  يطلبون  العملاء  ن أ  الشركة   محامي  وبرر 

  كانت  نإ و نه أو  مباشرة القهوة هذه احتساء من  الثالثة الدرجة من لحريق تعرضهم لإمكانية  مدركين غير العملاء

  من  الشركة   تخلص   كانت   ما   بقدر  ا  تحذير  تكن   لم   لكنها   الفنجان   جانبي   حد أ   على  المعنى   بهذا  مكتوبة   عبارة   هناك 

 التعويض   المحلفين  هيئة  , وقدرت ر الخط  هذا  من   المستهلك  ليحذر  يكن  لم   الفنجان   على  موقعها  ن أ  ذ إ  المسؤولية

 جبرت أ  كما  .% 20بنسبة    ت أ خطأ  المدعية  ن لأ  ا دولار160000  إلى   ذلك  بعد   ض  ف   خُ   ا دولار  200000بمقدار  

  الفرع   هذا   من   يومين   مبيعات   جمالي إ  يساوي   ما   وهو   دولار  مليون 2مقداره    عقابي   تعويض   دفع   على   الشركة

  سلوك   المحكمة   ووصفت   الجابر  التعويض   ضعافأ  ثلاثة  مايساوي   وهو   ادولار480000  إلى  ذلك  بعد   خفض 

  القهوة  حرارة   درجة   فض خ  الفرع   هذا  ن أ  الحكم   بعد   تبين   ومتعنت   المشاعر  وجامد   طائش   نه أ ب  عليها   المدعى

 . (129) درجة مئوية 70إلى

ن تدخل المدعي  أالاثبات على المدعي وفق المبادئ العامة كما قالت المحكمة العليا في كندا في    ء عب   ويقع 

ن مرتكب الفعل الضار  أ ن يثبت  أ في التسبب بالضرر كان بطريقة غير قانونية وعمدية, كما يجب عليه كذلك  

ن هذا الشخص قد تصرف بمعرفة  أأو  نية التسبب بنتائج سلوكه الضار  أو  كان في حالة عقلية تتضمن رغبة  

 .(130) قل لسلوكه الضارالمحتملة على الأأو الطبيعية أو كافية بالنتائج المباشرة 

 

 

 معيار مقدار الربح العائد على المدعى عليه -الفرع الثاني:

تفويت    وهداف التعويض العقابي ه أ هم  أ, فمن  عتبارات التي تتعلق بشخص المسؤول يعد هذا المعيار من الا

لا مبلغ مالي يتناسب مع الضرر الذي  إ العادي ليس  أو  ن التعويض الجابر  أ الفرصة على المدعى عليه بالاعتقاد  

قضايا    في   يبرز ذلك بشكل جلي . و ل عليه المسؤول قل بكثير مما حصأحيان  تسبب به وقد يكون في معظم الأ

ثير مقدار  فالأرباح التي تعود على المدعى عليهم في مثل هذه القضايا تفوق بك  , الخطأ المربح ومسؤولية المنتج

 . الضرر والتعويض العادي 

فالمدعى عليه يعتمد على كون سلوكه سيحقق ربحا عاليا يفوق التعويض الجابر فيقدم عليه غير مبال بما  

رباح يفوق قيمة الضرر بكثير وهنا  أن ما حققه من  سيحكم عليه من تعويض عما لحق المدعي من ضرر لأ

ن المحكمة تأخذ بنظر  إنه عندما يقدر التعويض فأمام المسؤول في  أيأتي دور التعويض العقابي ليقطع الطريق  

 .(131)الاعتبار ما حققه المدعى عليه من ربح دون حق من جراء ارتكابه لمثل هذا السلوك

 
)129(Kevin G. Cain, The McDonalds coffee Lawsuit, Journal of Consumer & Commercial Law, Vol.13, 
1993, p15-17 
(130)Tamarabnckwold, punitive damage for breach of contract, 2003, p15-17 
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وهي    2002في سنة    الكندية    whiten V. pilot insuranceومن القضايا الرائدة في هذا المجال قضية 

من من الحريق  أن المدعى عليه كان قد  أ في    التأمين وثائق  املت بسلوك قمعي مع حملة  شركة تامين كانت قد تع

على   ونقل  عشر  الثامنة  تبلغ  لم  التي  وابنته  وزوجته  هو  بالكامل  منزله  احترق  وكان  أ وعندما  للمشفى  ثرها 

البداية على دفع بدل   الشركة في  للغاية حيث وافقت  المالي بعدها سيء  قل مما هو متفق عليه  أيجار  إوضعه 

بعدها   دون  أولكن  الدفع  الأ إوقفت  بخبار  ودفعت  من  أسرة  الرغم  على  مفتعل  كان  الحريق  تقارير  أن  ثبات 

وتمسكها بموقفها حول كون    التأمين . زد على ذلك طول فترة المحاكمة بسبب تعنت شركة  لخبراء بعكس ذلكا

ن تتعامل  أ يجب    التأمين ن شركة  أ سرة المادية  حيث جاء قرار المحكمة بة الأناامما زاد في مع  الحريق مفتعلا  

الوثائق بحسن نية و المحكمة ترى  أمع حاملي هذه  الشركة قد قامت بخرق واجب تعاقدي من خلال ما  أ ن  ن 

مقداره   الشركة  عقابي على  تعويض  ذلك فرض  بنتيجة  للمؤمن عليهم وكان  متعالية وشجب  معاملة  أبدته من 

من    ا  دولار  1000000 الشركة  عليه  حصلت  ما  مقدار  تقديره  في  المحكمة  خرجت  أراعت  وكذلك  رباح 

بينها   العقابي وكان من  التعويض  تؤسس لموضوع  التي  المبادئ  بعدد من  العقابي  أالمحكمة  التعويض  ن منح 

اكتسبها المدعى عليه  أو  ربح كان قد حصل عليها  أو  ي ميزة  أتقييم الاضرار    إلىن يراعى فيه بالإضافة  أيجب  

 . (132) من جراء سلوكه هذا الفعل

ن يتعامل القاضي بحكمة فيما يتعلق بسلطته التقديرية في  أ ومع ذلك يجب الحذر في تطبيق هذا المعيار و

 . (133) راء المحلفين في خصوص التقدير مع القواعد القانونية المعمول بها في هذا الاتجاهآهذا المجال وموازنة 

لعلنا ذكرنا اهم معيارين في تقدير التعويض العقابي والتي تسير عليها عدد من الدول منها عدد من محاكم  

 . (134) بعض الولايات المتحدة في امريكا 

يمكن   التي  الاعتبارات  من  الضررأ وهناك عدد  عن  خارجة  اعتبارات  التقدير وهي  معايير  في  تؤثر    ، ن 

ن جسامة الخطأ في تقدير العقوبة مهم بالنسبة للقاضي الجزائي ولكن  أالمسؤول فكما نعلم    أ همها جسامة خطأ

التعويض على   يقدر  المدني  التوصل  أالقاضي  تم  قاعدة  الضرر وهي  للمسؤولية  ليها  إساس  بعد تطور طويل 

كثر مما هي عملية  أي فقط قد يبدو به شيء من الاجحاف ويبدو كقاعدة نظرية  أ, ولكن التمسك بهذا الرالمدنية

 خصوصا في الاحوال التي تتعلق بتقدير تعويض كان قد نشأ عن جريمة جنائية . 

غفال ذلك عند تقدير التعويض الناشئ  إ قرت الجريمة معتمدة على الخطأ وجسامته لا يمكنها  أفالمحكمة التي  

, وكذلك  تقدير التعويض العقابيمام المحكمة وهكذا نرى فاعلية جسامة الخطأ عند  أمن نفس الجريمة المنظورة  

المالية   المسؤول  حالة  هي  العقابي  التعويض  تقدير  في  تؤثر  التي  الاخرى  العوامل  المالي  أو  من  مركزه 

فالتعويض العقابي الذي يفرض على شخص ذي ملاءة مالية يختلف عن ذلك الذي يفرض على شخص معسر  

 
)132(Yehuda Adar, The unofficial death of the independent wrong requirement and official birth of 
punitive damage in contract, canadian Business law Journal, Vol. 41, 2005, p251 
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وبهذا هو يختلف    , الردع والعقوبة فيأخذ بالاعتبار الظروف الشخصية للمسؤول  إلىن هذا التعويض يهدف  لأ

ن يغمض عينيه عن المركز الشخصي  أ ن القاضي فيه يجب أ عن التعويض الكامل الذي كما يقول الاستاذ مازو ب

 .(135) من المسؤولية التأمين خرى كذلك هي لأ ومن العوامل ا,  للمسؤول

من التعويض العقابي فالمحكمة تأخذ بنظر الاعتبار ما    التأمين في الدول التي تأخذ ب  أنه   إلى شارة  وتجدر الإ

لدى شركات  إ العقابي  التعويض  من  أمن  قد  المسؤول  كان  من    التأمينذا  التعويض  أمن عدمه  مبلغ  رفع  جل 

 . في حالة التأمين من سيتحمل دفع التعويض العقابي لأن شركات التأمين هي خفضه  أو العقابي 

 

   للتعويض العقابي  قصىالحد الأ -الفرع الثالث :

ملايين    إلىحكام التي تمنح تعويضات عقابية بمبالغ كبيرة جدا تصل  مور المثيرة للجدل هو تزايد الأالأ  من

, ومن هنا برز  بها   الدولارات دون وجود معايير ومعدلات وارشادات واضحة ومحددة لتحديد المبالغ التي يحكم 

داعيا   الفقه  من  حد  وج  إلىجانب  الذي لتفادي  قصى  أود  عليهم  للمدعى  والاقتصادي  المالي  يفرض   نالانهيار 

  ن هذه المبالغة في التقدير غالبا ما أذلك    إلىضف  أ  . عليهم دفع تعويضات عقابية باهظة تفوق قدراتهم المالية

المحلفين   هيئة  تحليلها على  وعواطفهم،  تعكس مشاعر  والمعقولية كما لا يمكن  أالتي لايمكن  الرشد  ساس من 

 . عادل بعضا من الميزانية النقديةتأو  عديدة يام أمماثلة لربح أو  فهي قد تكون مساوية  .التنبؤ بها 

حدود جوهرية  أو  رشادات  إكانت محاولاتها بطيئة في صياغة  و,  لة أاولت المحاكم مراجعة هذه المسولقد ح

يدت المحكمة الحكم بتعويض عقابي ولكنها اقترحت في حيثيات حكمها ضرورة  أحدى القضايا  إملموسة ففي  

التعويضات يجب  أجرائية وإوجود قيود   ن تخضع لمراقبة قضائية وفقا لحدود مرسومة مسبقا وقائمة  أن هذه 

المحكمة   رفضت  ذلك  ومع  الجابرة  التعويضات  مع  رياضية  نسب  بين  أ على  واضح  رياضي  خط  تضع  ن 

 . (136) التعويض العقابي المعقول وذلك غير المعقول

قضية   قضيأوفي  وهي  بطريقخرى  الغير  حق  في  قذف  أالكتابة    ة  في  أ قرت  إذ  ضئيلة  يكون  أغلبية  ن 

يعادل   العقابي  استخدامه    526التعويض  يمكن  مقبولا  معدلا  تقدم  لم  الحكم  بهذا  وهي  الجابر  للتعويض  مرة 

 . (137) بالرغم من تأكيدها مجددا على ضرورة وجود مراجعة قضائية للأحكام

المسائل   لتطبيقها عند مواجهة  الدنيا  للمحاكم  إنكلترا ارشادات  العليا في  المحكمة  ففي  نفسها  وحديثا قدمت 

الشركة المصنعة    حدى القضايا التي نشأت عن وفاة جيسي وليامز نتيجة لتدخينه سجائر فيليب موريس وهيإ

مارلبورو  المتوفلسجائر  وكان  التجارية    ى .  العلامة  هذه  اقتناء  سأ لا  إ يفضل  نتيجة  توفى  سببه  نه  كان  رطان 

 
 157-169ص, السابق المصدر, العامري سعدون. د(135)

(136)Marc Galanter and David Luban, poetic Justice: Punitive Damages and Legal Purism U.L.REV, 
1993, P138. 
)137(Theodore Eisenberg, John Groerdt, op.cit, p623   



اأرفعت  ف.  التدخين  عن  المصنعة  الشركة  على  الدعوى  وليامز  والخداع  لإرملة  النيكوتين  همال  نسبة  لارتفاع 

ن سبب الوفاة هو التدخين حيث كان وليامز يدخن هذه  أقرت هيئة المحلفين  أوواختلافها عن المثبتة على العلبة,  

ن فيليب موريس الشركة المصنعة كانت مهملة في  أ  خيرا  أت هيئة المحلفين  همنة ووجآنها  أالسجائر ظنا منه  

  79,500,000دولار وتعويضا عقابيا مقداره    821000ضرار مقداره  سلوكها فمنحت تعويضا ماديا عن الأ 

مرة التعويض العادي الذي فرضته عن الضرر المتحقق وكانت المحكمة قد خفضت    73يعادل    ي ماأدولار  

ن سبب منح تعويض عقابي في هذه  أقل من ذلك فيما بعد وبررت هيئة المحلفين  أ  إلىنسبة التعويض العقابي  

القضية هو توبيخ الشركة ومعاقبتها على اهمالها بشان عملائها علما ان هيئة المحلفين عندما فرضت التعويض 

 . (138) العقابي كانت قد راعت عدد المتضررين في الولاية من اقتنائهم لهذا المنتج

المحاكم   تجنب  من  فإوبالرغم  بسيطة  رياضية  صيغة  مبلغ  إ يجاد  لتحديد  الاعتبارات  بعض  قدمت  نها 

العقابي منها   التوبيخ واللوم والمسأ  إلى التعويض  ن تكون هناك نسبة  ألة وأي حد يستحق سلوك المدعى عليه 

مع   العقابي  التعويض  ومقارنة  الجابر  والتعويض  العقابي  التعويض  مبلغي  بين  مدنية  أمعقولة  عقوبات  أو  ي 

 . (139) نفسه جزائية يمكن فرضها على السلوك الضار 

العليا ف المحاكم  المتحدة الامريكية مثلا    ا  ن عدد إوحتى مع عدم وجود ارشادات جوهرية في  من الولايات 

بقصد تلجيم المحلفين عن فرض تعويضات   ة العامشريعة  لاأو  ات من خلال التشريعات  صلاحإجرت منفردة  أ

ثلاثة   يعادل  بما  كارولينا  نورث  قانون  يضعه  الذي  الاقصى  الحد  ذلك  مثال  حدود  بدون  زائدة  مثال  أعقابية 

الجابر   وخمسوأو  التعويض  مائتي  دولار  أن  مبلغ  واستثناءأيهما  ألف  لمرتكبي    كبر  الاقصى  الحد  ذلك  من 

 . (140) ركبات والسائق في حالة سكرالمو حوادث السيارات  

  وجود   ضرورة   مريكية الأ   المتحدة  للولايات   العليا  الدستورية   ةمالمحك  قررت   للسيارات   هوندا  قضية  ففي

  المراجعة   نماط أ  بيان   في   تتوسع   لم   ن إو  العقابية   للتعويضات   المحلفين   لتقديرات   هادفة   قضائية   مراجعات 

 . اتباعها الواجب  الفعالة القضائية

ذلك سيذهب من روح الموضوع,    أقصى للتعويض العقابي, لأنعدم وضع حد  ترجيح    إلىننا نذهب  ألا  إ

التعويض هي   من  النوع  هذا  له حد  أفحكمة  ليس  وأنه  يستطيع  أ على  القاضي  الوصول  أ ن  يزيده حتى    إلى ن 

به   نعود  فنحن  التعويض  لهذا  الاقصى  الحد  قيد  وبوضع  العدالة,  يحقق  الذي  ونلغي    إلىالمقدار  البداية  نقطة 

وجوده  أ وحتى  الفائت  أ هميته  الكسب  بعنصري  المحدد  الكامل  التعويض  وبين  بينه  الفرق  يكون  فما  يضا, 

على, مع ذلك نحن لا  أنه غير محدد بحد  أوالخسارة اللاحقة, فالسر في عدالة هذا التعويض والحكمة منه هو  

ن نواجه هذه الخطورة من خلال وضع  أنه يمكن  أ لا  إفي يد القضاء,    كأداة ننكر ما لخطورة التعويض العقابي  

 
)138(William Schubert , op.cit, p17-19 
)139(Theodore Eisenberg, John Groerdt,op.cit, p659   
(140)Volker Behr, op.cit, p105. 



والاعتماد على    ط لفرض هذا التعويض ومروره بمراحل قبل فرضه خصوصا عرضه على هيئة المحلفينوشر

 عدد من المعايير في فرضه. 

  تخفيض   في  لاتتردد   المحاكم  ن أ  على   فتعتمد   العقابي   التعويض   مبالغ   على  القيد   لفكرة   المعارضين  ن حجةإو

  الزائد   التعويض   جدوى   إلى   ضافة إ  وذلك  ثانية  مرة   حالتها إ  إلى   تلجا   ما   وغالبا   الشاذةأو    الغريبة   التعويض   مبالغ 

 .(141) العملاقة الاقتصادية  المؤسسات  في سيما ولا  السلوك سوء ردع  في  يجابيإ تأثير  له

ن يتأكد بالدليل الواضح  أ لا بعد  إ ولدور القضاء في موضوع التعويض العقابي خصوصية فهو لا يحكم به  

قائمة على  أوالمقنع   وأنها  معقولة  وقائأ سس  تدل على  عن  المدعى عليهأها  ر من سبب كثأأو  واحد    ن سلوك 

العقابي بالتعويض  اتباعها    إلى حالتها  إوعند    , للحكم  يجب  التي  بالمعايير  توجيهات  لهم  تصدر  المحلفين  هيئة 

التعويض والا هذا  تقدير  عند  بها  مراجعة  لتزام  في  المحكمة صلاحيتها  تستخدم  المحلفين  قرار  وبعد صدور   ,

لسوابق  اأو  للقضايا التي حكم فيها بتعويض عقابي  قصى  الحد الأأو  مبالغ التعويض في ضوء المعدلات السائدة  

 . (142)نفسه  القضائية في الموضوع

 

 الثانيالباب 

 
(141)Marc Galanter and David Luban, op.cit, p1393 . 
(142)Stephen Daniels and Joanne Martin, punitive damage, change and the Politics of Ideas: 
Defining Public Policy Problems, Wis. L. Rev, 1998, p71 



مواطن التعويض 
العقابي في القانون 

 العراقي
 الباب الثاني 

 العراقي   القانونمواطن تبني فكرة التعويض العقابي في  
 

 تمهيد وتقسيم 

حكامه,  أيضا فلم يذكرها في  أ القضاء العراقي  ولا في  القانون العراقي تسمية التعويض العقابي  لم ترد في  

ففي  ن ذلك لا يعني خلو القانون العراقي من تطبيقات لفكرة التعويض العقابي وان لم تكن بهذا المسمى,  أ لا  إ

خذ بالفكرة محل البحث وبصورة صريحة, وكذلك اثبت القضاء حاجته  أقد  مواطن عديدة من القانون العراقي  

 . والعدالة  كثر تحقيقا للمصلحة العامةأ   حكام  اخذ بفكرة التعويض العقابي لإصدار الأ إلى

ذلك   أ من  الجزائي  يتضح  للشرط  جعل  القضاء  وظيفة  أو  ن  الاتفاقي  وظيفته    إلى خرى  أ التعويض  جانب 

تقديرلالتضمينية   وظيف  ا  مسبق  ا  كونه  انتهاء    ه للتعويض,  غايتها  على    امتثالية  الاشخاص  لحمل  والعقوبة  الردع 

 تنفيذ التزاماتهم. 



  إلى دارة بأن ضمنه مبلغا دون الحاجة  خرى افترض المشرع الضرر لمجرد تأخر المتعاقد مع الإأمن جهة  

لها وتحليلها    إلى ثبات ضرر معين, وبالعودة  إ المكملة  الخاصة والتشريعات  القوانين  التشريعية في  النصوص 

 خذ صراحة بفكرة التعويض العقابي. قر وبصورة مما لا تقبل الشك الأأن المشرع قد أنجد 

ذلك   العراقي  نعرض  ولاثبات  القانون  العقابي في  التعويض  الباب مواطن  فصلين    إلىوقد قسمته  في هذا 

الأف العراقي  الفصل  القضاء  في  العقابي  التعويض  فكرة  لبحث  الأ وول  المبحث  مبحثين  على  يعرض  ول  كان 

الغرامات التاخيرية في نطاق العقود نبين  في نطاق العقود الشكلية وفي المبحث الثاني    الشرط الجزائي الامتثالي 

في مبحثين    وكانلمواطن الفكرة محل البحث في التشريع العراقي    ته ما الفصل الثاني فقد خصص أالحكومية,  

الثاني مواطن  الا أيضا   المبحث  له وفي  المكملة  المدني والتشريعات  القانون  العقابي في  التعويض  ول لمواطن 

 فكرة التعويض العقابي في التشريعات الخاصة. 

 ول الفصل الأ

 العراقي   لقضاء مواطن فكرة التعويض العقابي في ا

المبحث   في  نتناول  مبحثين  في  العراقي  القانون  في  العقابي  التعويض  فكرة  بحث  الفصل  هذا  في  نتناول 

الغرامات  الأ لبحث  نخصصه  الثاني  والمبحث  الشكلية  العقود  في  الامتثالي  الجزائي  الشرط  في  أالتول  خيرية 

 . نطاق العقود الحكومية

 

 الشرط الجزائي المتثالي في نطاق العقود الشكلية-ول : المبحث الأ

ائي الامتثالي فنبحث  ة التعويض العقابي وهي الشرط الجزهم تطبيق لفكرأنتناول في هذا المبحث عرض  

الثاني نعرض لفي المطلب الاول مفهوم الشرط الجزائي الا موقف الفقه  متثالي وما المقصود به وفي المطلب 

 . لامتثاليةا من الشروط الجزائية 

 

 مفهوم الشرط الجزائي المتثالي  -:  ول الأ  المطلب



المتعاقدوني  الشرط الجزائ اتفاقي يدرجه  تنفيذها ويلزم بموجبه  أفي عقودهم من    هو تعويض  جل ضمان 

بالتزامه   يخل  الذي  يدفعه    بأداءالمتعاقد  ال  إلىمعين  الالتزامات    ,خر الطرف  تنفيذ  ضمان  منه  فالهدف 

 . (143) واحترامها

بصورة   الجزائي  الشرط  الالتزام    إلى لية  صأويهدف  تنفيذ  الإ   ضمان  تحقق  حال  و   خلالفي  الشرط    به, 

ذلك فالشرط الجزائي هو تقدير للتعويض من  , على  خلالللإالذي تعرض    تعويض الطرف  إلى يهدف  الجزائي  

ضرار  التعاقد الذين يقدرون حجم الأطراف  أطراف العقد وهو جزاء للمسؤولية ويتم تحديده جزافا من قبل  أقبل  

 .(144) متوقع حصولها في المستقبل بسبب عدم تنفيذ الالتزامالتي من ال

الوظيفة الاصلية للشرط الجزائي ويمكن  أو  وظيفة يمارسها الشرط الجزائي هي الوظيفة التعويضية    فأول

الوظيفة   هذه  على  يستدل  مساو  بأ ان  الجزائي  الشرط  مبلغ  الأ  ن  المتحققةلحجم  الأضرار  وبممارسة  طراف  , 

حالة   في  للتعويض  المسبق  تقدير  أخلال  إتقديرهم  في  القاضي  سلطة  يستبعدون  بذلك  فهم  بالتزامه  حدهم 

ال التعويض   يتخطى  وما أن  ومتعاقد وبذلك  وقيمته  مداه  في  التعويض  تقدير  في  صعوبة  من    ي  ذلك  يتطلبه 

 . هل الخبرة بعد وقوع الضرر أ الاستعانة ب

بق على التعويض حيث  يط   كل ما   بشأنه ن يسري  أنه يتعين  إف  , ن الشرط الجزائي هو تقدير للتعويض أ وبما  

يتحدد أ يجب   و  ن  من كسب  ومافاته  من خسارة  الدائن  لحق  ولا  يقتصر عن  أبما  المتوقع  المباشر  الضرر  لى 

 . (145) الغش والخطأ الجسيم لا في حالات إضرار غير المتوقعة يشمل الأ 

ن التعويض  إ ل  ر ذلك التعويض بمصد أو  ليس هو سبب    بالتزامه والشرط الجزائي الذي يوقع على من يخل  

ن هذا التقدير الاتفاقي المسبق للتعويض  إ لشرط لضمان تنفيذه وصلي الذي جاء هذا اخلال بالتزام الأ يقع عن الإ

 (.146) يعتمد عليه القاضي في تقدير التعويض  ا  جزافي  ا  في كونه تقديرهمية أله 

العراقي لأ المشرع  المدني رقم  وقد تطرق  القانون  الجزائي في  الشرط  المعدل في    1951لسنة    40حكام 

 : يليذ نصت على ما إمنه  170المادة 

ويراعى في    في اتفاق لاحقأو  ن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد  أ يجوز للمتعاقدين    -1"

 . 258,  257, 256, 168حكام المواد أذلك 

ثبت المدين  أذا  إن لم يلحقه ضرر ويجوز تخفيضه  ائ ن الد أ ذا ثبت  إتفاقي مستحقا  ولا يكون التعويض الا   -2

 . حكام هذه الفقرة أكل اتفاق يخالف  صلي قد نفذ جزء منه ويقع باطلالأ تزام ان الالأ أو  لتقدير كان فادحا  ن اأ

 
 105ص المصدر السابق,د.عدنان ابراهيم سرحان, د. نوري حمد خاطر,(143)
   78, ص  2009  ,مصر ,د. نبيل ابراهيم سعد, النظرية العامة للالتزام)احكام الالتزام (, دار الجامعة الجديدة(144)
-254ص  ,  1991النشر, بغداد,  ة  عاللطب  التايمس  المدنية )الضرر(, شركة  المسؤولية  في  المبسوط،  ذنونال  علي  د. حسن(145)
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التعويض الاتفاقي فلاإما  أ  -3 للدائن    ذا جاوز الضرر قيمة  بأأ يجوز  القيمة  كثر من  ن يطالب  ذا  إلا  إ هذه 

 . "خطا جسيما أو  ب غشا  ن المدين قد ارتكأ ثبت أ

ورد ذكره في قانون جستنيان وارتبط منذ  فقد  والشرط الجزائي نظام قانوني قديم عرفه القانون الروماني  

ا أ بفكرة  ظهوره  للضول  كوسيلة  يستخدم  كان  حيث  على  لعقوبة  التعاقد أغط   طراف 

 

كان أمن   التزاماتهم حيث  تنفيذ  الملزمة    ون ن ضم ي  وا جل ضمان  قوته  التصرف  يكسب  لشروط جزائية  اتفاقاتهم 

 (.147)للتعويض  كونه تقديرا   كثر من أرة عن جزاء وعقوبة وهكذا كان الشرط الجزائي عبا

  إلى خرى استثناء  أ يفة  ن يكون له وظأالتعويض فهل يمكن    صلية هي ذا كانت وظيفة الشرط الجزائي الأإو

 ؟ لا وهي التعويض أ ساسية جانب وظيفته الأ

هو التعويض ولكن عند تطبيق هذا الجزاء انتهاء عند مخالفة    الشرط الجزائي ابتداء  الهدف من  ن  أيلاحظ  

للتعاقد فحد الأأ التعويض    إلىخر  آهدف  أو  خرى  أن الشرط الجزائي تكون له وظيفة  إ طراف  لا وهو  أجانب 

م من طبيعة جزائية  أبيعة تعويضية  طالتساؤل عن طبيعة الشرط الجزائي هل هو من    إلى العقوبة وهذا يحدو بنا  

 (148)؟

صلي  نه مجرد تعويض يحل محل الالتزام الأأ  إلى   هم فذهب بعض  , اختلف الفقه حول طبيعة الشرط الجزائي 

لتعويض  تقدير اتفاقي من قبل الطرفين ل  لا إطراف التعاقد للاتفاق الموجود في العقد فما هو  أفي حال مخالفة  

يره بناء القاضي هو من يتولى تقد أن  صل  الأ  ذا كانإو  . وتعهداته  ه اتمخل بالتزامالذي سوف يتحمله الطرف ال

طراف التعاقد قبل وقوع  يمنع ترك تقديره لأ  على ما لحق الدائن من خساره ومافاته من كسب ولكن ليس ثمة ما 

 .(149) (العقد شريعة المتعاقدين )الضرر ويستحق عند عدم التنفيذ بناء على قاعدة 

من   جانب  أ   إلى يذهب  ومنهم  من  الجزائي  الشرط  تهدد  آ ن  عقوبة  كونه  في  تتمثل  جزائية  طبيعة  ذو  خر 

مزدوجة,    ن للشرط الجزائي طبيعة إن نقول  أالطرف المخالف لحمله على الامتثال لتنفيذ التزامه وبذلك يمكن  

 . (150) يضا طبيعة جزائية عقابيةأ وله صلية  وهي وظيفته الأ  ،تعويضية  فهو من طبيعة

موضوع   في  مايهمنا  وهي  الجزائي  للشرط  الثانية  الوظيفة  تظهر  هنا  العقابية  البحث  ومن  الصفة  وهي 

ين ويحمله على تنفيذ التزامه  لذي يكون لصالح الدائن ويهدد المد ر اتقديللشرط الجزائي الذي يتمثل في ذلك ال

لا  إة الجزائية للشرط الجزائي ماهي  فالوظيأو  ن الصفة  أ , على  مينيةنه يعطي للالتزام صفة تأإ لوظيفة فوبهذه ا

 
 8-6, ص 1020د. احمد ابراهيم حسن, الاصول الرومانية لفكرة الشرط الجزائي, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, (147)
 423-413د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل, المصدر السابق, ص (148)
السنهوري,(149) احمد  الرزاق  عبد  جد.  الالتزام(,  عام)اثار  بوجه  الالتزام  بيروت2نظرية  الحقوقية,  الحلبي  منشورات  ,  لبنان-, 

 806-717ص
مقدمة  (150) ماجستير  والقانون,رسالة  الفقه  بين  الجزائي  الشرط  نظرية  بحر,  احمد  محمد  كلية    إلىجواد  الخليل,  جامعة  مجلس 

 132ص ,2009  الدراسات العليا, فلسطين,



نها تحمل المدين على  أساس  أ ن هذه الصفة تجد قبولا في الفقه على  أصلية التعويضية واستثناء على الوظيفة الأ

 . (151) تنفيذ التزامه

ماأن  إ للشرط به  ظهر  تكثر  العقابية  الجزائي    الصفة  الشرط  مبلغ  كون  حالة  هو  قيمة  أالجزائي  من  كبر 

المحكمة   به  تقضي  ذلك  من  بالرغم  ولكن  بالدائن  لحق  الذي  عن  الضرر  معقولة  زيادة  هناك  ماكانت  فمتى 

يد هو التهد أو  ار الشرط الجزائي هو العقوبة  ان هذا الفرق بين قيمة الضرر ومقد الضرر في الشرط الجزائي ك

  ثل قوة ردع وشرطا  تزامه وهو مظهر الصفة العقابية للشرط الجزائي وبذلك يم الذي يحمل المدين على تنفيذ ال

همية في  أية  أ صابة الدائن بضرر فبعدمه لاوجود للشرط الجزائي وليس له  إ, وكل ذلك بشرط  في العقد   ضابطا  

الجزائي وتظهر    العقد ولا  الشرألدوره  العهمية  الجزائي بصفته  يتولد في ذهن  قابية في الأط  الذي  النفسي  ثر 

يحملهم على المزيد    به في حال عدم تنفيذهم لالتزاماتهم مما   لى اير مغ نهم سوف يتعرضون لتقد إالمتعاقدين من  

 . الحرص على الالتزام باتفاقاتهم من 

  من حق الدولة الصفة الاجتماعية لفكرة الجزاء التي هي  ن الصفة العقابية للشرط الجزائي لا تتعارض مع  إ

ساس  أن هذا الضرر هو أ على تحقيق ضرر للدائن باعتبار  يقع بناءن الشرط الجزائي فراد لأ الأ دونثر بها أ تست

 (.152) الجزائي يقاع الشرطإمعه هذا الضرر تخلف  ذا تخلف إالالتزام ف

يتعلق وفي  العقابيةب   ما  الجزائي  الصفة  فللشرط  بالشرط  إ ,  التحكم  في  القانون  منحها  التي  القاضي  ن سلطة 

ن دور  وذلك لأ ,لشرط الجزائي لعقابية  ال  الصفة   مع   متناسب مع الضرر لا تتعارض  الجزائي في حال كونه غير 

مع    بدا  أتناسب  حد كبير لا ت   إلى  فيه  لىاالجزائي مغ   القاضي في تعديل الشرط الجزائي يبرز عندما يكون الشرط

 . حق بالدائن مقدار الضرر الذي ل

الفرق  ماأ الذي    مبلغ  الجزائي  والشرط  الضرر  قيمة  العقابيةوتليه  إشرنا  أبين  الصفة  فيه  للشرط    تحقق 

به مما يستدعي تدخل   لىافي حال كون هذا الفرق مغما  أ   ة, معقول غير مبالغ فيه بدرجه كبير  هو مبلغ فالجزائي  

ولكن حتى حالات تدخل القاضي بالتخفيض في  ,  مام صفة عقابيه للشرط الجزائيأ القاضي لتخفيضه لا نكون  

الأ من  التخفيض  كثير  من  بالرغم  يزال  أ  إلا حيان  لا  المبلغ  الضرر  أن  من  يحقق  على  ما  وهو  صفه  الفعلي 

 (.153)ن ابتداءارادها المتعاقد أالتي   في الشرط الجزائيالعقوبة 

صلي لذلك الالتزام الأ   تعذر تنفيذ   في حال   لا إليه  إ  أه التزام احتياطي فهو لا يلج نأ ويتميز الشرط الجزائي ب

مكانية  إعلى شرط وهو عدم   نه التزام معلق إن نقول  أ ا فيمكن  العيني ممكنكان الالتزام  ذا  إخذ به  فهو لا يمكن الأ

صلي  ذا كان تنفيذ الالتزام الأإن يطالب بتنفيذ الشرط الجزائي  أ يمكن  لا  ن الدائن  أصلي حيث  تنفيذ الالتزام الأ

صلي والشرط الجزائي فهو ليس بالتزام تخيري والمدين لا  ن يختار بين الالتزام الأ أ ليس له  و  ممكنا  عينيا  تنفيذا  

 
 447-443, ص السابقابراهيم الدسوقي ابو الليل, المصدر  د.(151)
 246-243, صنفسه الليل, المصدر ابو الدسوقي د. ابراهيم(152)
-84, ص  2007دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,  ,  1طد. عبد القادر الفار, احكام الالتزام)اثار الحق في القانون المدني(,  (153)
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صلي فهو التزام احتياطي لا  من الالتزام الأ   يقوم بتنفيذ الشرط الجزائي بدلا    ن أن يعرض على الدائن  أ يستطيع  

 . صليلا عندما يتعذر تماما تنفيذ الالتزام الأ إ يكون له محل ولا   ا  ولا يعمل مصدر أ ينش

الثانيةأ الخصيصة  الجزائي    ما  يقدره أي  هفللشرط  للتعويض  تقدير جزافي ومسبق  الجزائي هو  الشرط    ن 

في اتفاق لاحق فهو مجرد تقدير مسبق للأضرار التي سوف تقع في حال عدم تنفيذ أو العقد  ن عند قيام  االمتعاقد 

 (.154) الجزافي ن محل القاضي في هذا التقديرامتعاقد يحل فيه الوحد الطرفين لالتزامه  أ

الثالثةأ الخصيصة  التزام  هيف  ما  وأ لالتزام    ا  تابع   ا  كونه  الخصيصة  أصلي  هذه  يم موضوع  مبصمتعلقه  ن 

العقا  الجزائيوبي  التعويض  في    الشرط  ذات  الامتثالي  المنقولات  وبعض  العقار  ملكية  بنقل  التعهدات  نطاق 

 . برزها السيارات أالطبيعة الخاصة ومن 

دراج هذا الشرط ويكون  إا في  صلي كان سببأبمعزل عن التزام    هوجود تصور  والشرط الجزائي لا يمكن  

اتفاق   , عليه   بناء  هو  الجزائي  لذ   غير   فالشرط  التزام  إاته  مقصود  على  بناء  كونه    , رخآنما جاء  ويترتب على 

ن يوجد التزام  أ فترض  ينه يزول بزواله فإ ي  أ انقضائه    يتبعه في وجوده وفي   هنأخر  آالتزام    إلى  ا تابع  االتزام

تسليم  أو  عن عمل  الامتناع أو  الشرط الجزائي ولا تهم صفة هذا الالتزام سواء كان القيام بعمل    صلي يرد عليهأ

كان  سواء    ا  على الشرط الجزائي لكونه تابع  بالتالي   يقع صلي  ي وصف يقع على الالتزام الأ أيضا  أو  شيء معين 

 . قابلية للانقسام مأ تضامنا   مأ  جلا  أ أم  ا  هذا الوصف شرط

ن يوجد مستقلا في  أنه يزول بزواله فلا يمكن  أصلي  الشرط الجزائي للالتزام الأ   كثر ما يهمنا في تبعيةأو

الأ أ حين   الالتزام  كالاستحالة ن  وزال  انتهى  التنفيذ   صلي  تعود    في  لا  و  إلىالتي  ي أالمدين  الشرط  يضا  بطل 

  إلى  تأخر ن  إ يوم السبت بمليون دينار ف  نان تقتل فلأأجرتك  أمثال ذلك  .  (155) صليذا بطل الالتزام الأإجزائي  ال

 .(156) لف دينارأجرة مائة نه ينقص من الأ إخر فآيوم 

 

 عقار التعهد بنقل ملكية : الشرط الجزائي الامتثالي في ولالأالفرع 

المنقول ووقت انتقال الملكية في  أو    هم التزامات البائع هي نقل ملكية الشيء المبيع سواء في العقارأحد  أن  إ

ر  الشهنظام  أو  التسجيل العيني كما في القانون العراقي  م القانوني لكل دولة كنظام  العقار يختلف بحسب النظا 

 (.157) يفي القانون المصركما العقاري 

 
 261-257, ص  , المصدر السابق2بسوط في المسؤولية المدنية)الضرر(, جذنون, المالد. حسن علي (154)
والفرنسي,  (155) المصري  القانونين  بين  المدنية  العقود  في  الجزائي  الشرط  احمد,  سيد  الحديث, ,  1طابراهيم  الجامعي  المكتب 

 62-61, ص  2003الاسكندرية, 
, ص  2014,  19عباس علي كاشف الغطاء, الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي, مجلة كلية الفقه, جامعة الكوفة, العدد    .د(156)

24 
مرق(157) سليمان  (,  سد.  الكفالة  وعقد  البيع  المسماة)عقد  العقود  في  الوافي  الحقوقية,  3المجلد  ,  5ط,  للمنشورات  دار صادر   ,

 377, ص  1998لبنان, -بيروت 



العراقي لاتنتقل ملكيته  ن  إ القانون  العقار في  د إ بيع  بتسجيله في  ما  لا  العقاري وهذا  التسجيل  ردته  وأائرة 

العراق  247المادة   المدني  القانون  بنقل ملكية    المعدل بنصها   1951لسنة    40ي رقم  من  ي حق  أ أو  "الالتزام 

الحق  آعيني   هذا  نفسه  تلقاء  من  ينقل  شيئا  إخر  الالتزام  محل  كان  يم  معينا    ذا  دون  بالذات  وذلك  الملتزم  لكه 

لا بتسجيله في دائرة  إن نقل ملكية العقار لا تصح  أ, فيتبين من هذه المادة  تسجيل"الاخلال بالقواعد المتعلقة بال

 .  (158) التسجيل العقاري

  نص   الذي  الشكل  واستوفى   المختصة  الدائرة  في  سجل  ذاإ  لا إ  لاينعقد   العقار  بيع"   508  المادة  نص   وكذلك

 ". القانون عليه 

 ". قانونا المقررة الطريقة فيه  روعيت  ذاإ لا إ لاينعقد  عقار   لملكية  الناقل العقد "  1126 المادة ونص 

  لا إ   العقاري  التصرف   لاينعقد "    1971  لسنة  43  رقم   العقاري   التسجيل  قانون   من   الثالثة   المادة  ونص 

 ". العقاري  التسجيل دائرة  في بالتسجيل

 

أن  يسبقها اتفاقات خارجية على شكل تعهدات بنقل هذه الملكية قبل    عقود نقل ملكية العقار غالبا ماأن  لا  إ

النكول  أي  يهمنا من هذا التعهد هو في حالة عدم قيام صاحب العقار بتنفيذ التزامه    ما أن  تأتي مرحلة التسجيل و

 عن التسجيل في دائرة التسجيل العقاري, فما هو الجزاء في هذه الحالة؟ 

ا  مولهأ ,  خيارين مام  أالمتعهد له  أو  في هذه الحالة يكون المشتري  ,  (159) المعدل  1198القرار    إلىواستنادا  

فر عدد من الشروط في هذه الحالة,  اتتوأن  على البائع, ولكن يجب    يتملك العقار جبرا  أن  المشتري يستطيع  أن  

العقار  أن  ولها  أ مالك  التعهد عن  هذا  العقاري    مالك  أو  يصدر  التسجيل  دائرة  في  فيه ومسجل  التصرف  لحق 

تتوافر جميع شروط  أن  يجب  أي  رادته صحيحة وغير معيبة,  إيصدر هذا التعهد من شخص  أن  باسمه ويجب  

شارة  مع الإ  تحريريا  أو    يكون هذا التعهد شفويا  أن  العقد الصحيح في هذا التعهد من رضا ومحل وسبب ويمكن  

الإ   إلى ويجب  صعوبة  الشفوي,  التعهد  حالة  في  الفاحشة  أن  ثبات  للجهالة  نافيا  تعينا  معينا  المبيع  يكون 

 . (160)والغرر

كما جاء في القرار    في العقار   مغروسات أو  بنية ومنشآت  أ   يقوم المشتري بإقامة  أن  ي فهي  انما الشرط الث أ

سببا    شكل ي  ذلكن  لأ ليه ملكيته  إتنتقل  أن  يقوم المشتري بسكنى العقار قبل  أو أن  منه  الثانية  في الفقرة    1198

 
ج  (158) العقد(،  )آثار  المدني  القانون  شرح  في  المطول  عجيل،  كاظم  طارق  بيروت،  2د.  الحقوقية،  زين  منشورات   ،2013  ،

المرقم  ايضا :  انظر. و130ص اولى \692القرار  المشتري 1992\مدنية  باسم  العقاري  التسجيل  دائرة  العقار في  تم تسجيل  اذا   "
طبقا لاحكام القانون فلا عبرة باي عقد بيع خارجي يخالف البيع المذكور, لان عقد البيع الخارجي عقد باطل ولا ينتج اثرا قانونيا" 

 2000, مطبعة الزمان, بغداد, 5ابراهيم المشاهدي, المختار من قضاء محكمة التمييز, ج  -مشار اليه في:
العراقية بالعدد    (159) الوقائع  تاريخ    2621المنشور في  القرار    1676, ص 1977\11\ 14في  بتاريخ    1426والمعدل بموجب 

 1994\11\10بتاريخ  198البند اولا منه بموجب القرار رقم  إلى, واضيفت الفقرة ج  1983\12\21
ون, جامعة كربلاء,  انتقال الملكية, مجلة رسالة الحقوق, كلية القانعلي شاكر عبد القادر, التعهد بنقل ملكية عقار واثره في  (160)

 118, ص 2013, 3السنة الخامسة, العدد 



معارضة تحريرية من قبل البائع تجاه المشتري اعتراضا  أي  لاتوجد  أن  تقال الملكية للمشتري, على  ن لا  ا  صحيح

تكون سابقة على  أن  هذه المعارضة يجب  أن  غراس على  أو  منشآت  أو  بنية  أ قامته فيها  إأو  على سكناه الدار  

يتم قبل  أن  يجب    نكول البائع للتسجيل وليس لاحقة على ذلك, وكل من السكنى والبناء والغراس واقامة المنشآت 

 بمثابة معارضة تحريرية.   د قامة الدعوى من قبل المتعهد التي تعإ

أن    تقال نالا   يمنع   ما   هناك   كون يلا أن    ويجب  أن    يجب   والمعارضة   به  التعامل   يصح   مما   المبيع   يكون أي 

  طريق   عنأو    رسمي   ذارنإ  طريق   عن   ت انك  سواء  معقولة  مدة  خلال  تكونأن  و  شفهية  وليست   تحريرية   تكون

 . (161) دعوى

قع  اي م  ون المدني العراقي وغالبا  ان من الق  1198البائع لتطبيق القرار    مام أيفتح الباب    وبتحقق نكول البائع

هذا النكول هو ما  أن  سعار بين وقت التعهد من البائع وبين وقت نكوله والسبب وراء هذا النكول هو ارتفاع الأ

 . (162) استعداد لنقل الملكيةأي لا يكون للبائع أي أن  خلال الذي يوجب المسؤولية يمثل الإ

النكول   لاأولوقت  كبيرة  على  ن همية  يجب  أه  الحالة  هذه  في  العقار  قيمة  تقدر  وتأريخه  يبادر  أن  ساسه 

كون امتناع البائع ونكوله  ي لاأن  ه يجب  انذار البائع بضرورة تنفيذ التزامه وقيامه بالتسجيل على  ان  إلىالمشتري  

 (.163) عدم دفعه للعربونأو عن التسجيل سببه عدم قيام المشتري بدفع الثمن 

المشتري يكون مستحقا للعقار وتقوم المحكمة بتمليكه وتسجيل العقار  ن  إذا توفرت كل الشروط السابقة فإ

بنصه "يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار    1198باسمه في دائرة التسجيل العقاري وهذا ما جاء في نص القرار  

  م أ حد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد  أخل  أذا  إحق التصرف فيه على الالتزام بالتعويض  أو  

فيه على   يشترط  دون  أن  لم  النكول  عند  وقيمته  التعهد  في  المعينة  العقار  قيمة  بين  الفرق  عن  مقداره  يقل  لا 

 . خرآضرر أي  الاخلال بالتعويض عن 

مغروسات بدون  أو  خرى  أ  منشآت أو  بنية  أحدث فيه  أأو  المتعهد قد سكن العقار محل التعهد  أن  ذا كإ  -ب 

حق التصرف بقيمته  أو  صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار    ذلك يعتبر سببا  ن  إمعارضة تحريرية من المتعهد ف

التعهد   في  الفقرة  أو  المعينة  في  المذكور  الوجه  على  بالتعويض  مضافا    (1) المطالبة  البند  هذا  قيمة  إ  من  ليه 

 . المحدثات والمغروسات قائمة وقت النكول"

من الشروط السابقة فما هو الجزاء في هذه  أي  ية للتمليك ولكن قد لا تتوافر  انمك إكل ذلك في حال وجود  

 الحالة؟ 

 
,  2012,  14المجلد  , التعويض عن الاخلال بالتعهد بنقل ملكية عقار, مجلة كلية الحقوق, جامعة النهرين,  احمدأن  علي غس(161)

 192ص
ونية والسياسية, المجلد السادس,  اند. صبري حمد خاطر, تعويض الضرر عن الاخلال بتعهد نقل ملكية عقار, مجلة العلوم الق(162)

 393-391, ص 1987ي, بغداد, ان ي, مطبعة العانالعدد الاول والث
لسنة    1198ون المدني العراقي وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  انهديل سعد احمد, التعهد بنقل ملكية عقار بين الق(163)

 250, ص 2014,  16المعدل, مجلة كلية الحقوق, جامعة النهرين, مجلد  1977



التعويض وأن   الحالة  المترتب في هذه  الجزاء في حال عدم  ن  إ الجزاء  التمليك هو  انمكإهذا الشق من  ية 

لأ ايم البحث  موضوع  في  القن  همنا  به  جاء  مان ما  هو  الخصوص  هذا  في  العراقي  المدني  الشرط  ايون  مثل 

المتعاقد   يدفع  الذي  الامتثالي  المادة    إلى الجزائي  نصت  فقد  التزامه  الق   1127تنفيذ  العراقي  ان من  المدني  ون 

حد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض أخل  أذا  إ"التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض  

 . م لم يشترط" أ في التعهد 

القأن    فبعد  يجب أن    ون علىاننص  العقار  بيع  العقاري  أن    عقد  التسجيل  دائرة  في  تسجيله  يعد  يتم  حتى 

هو مجرد تعهد خارج دائرة التسجيل العقاري فهذا  أو    ,(164) عن عقد غير مسجل  اليقرر تعويضصحيحا  ثم عاد  

ه  نلا   ون هو عقد باطلان العقد الذي وقع خارج دائرة التسجيل العقاري ولم يستوف الشكلية التي نص عليها الق

  باطلا    ون وهو ركن التسجيل في الدائرة المختصة فهو قبل ذلك التسجيل عقدا  ان التي يتطلبها القان  ركحد الأأفقد  

 (.165) حتى على الشروط الموجودة فيهأي ما ينسحب على جميع العقد نإن هذا البطلان  إ خذ به وولا يمكن الأ

لبائع ولاتخرج عنها ولا يعتبر المشتري قد ملك العقار ويبقى المبيع في  المالية لذمة  الالملكية تبقى في  ن  إ

 ،نوع من التصرفات بناء على هذا التعهد فقط أي  يتصرف به  أن    ستطيع يالمشتري لاان  العام للبائع وان  ضملا

بالمطالبة   المشتري  وحق  بالثمن  بالمطالبة  البائع  حق  في  تتمثل  حقوق شخصية  هو  التعهد  هذا  يولده  ما  فكل 

بالإضافة  أو  بتسجيله   ملكيته  الأ  إلىنقل  من ضمالالتزامات  وضم ان  خرى  والاستحقاق  العيوب ان  التعويض 

 (.166) الخفية اما تبعة الهلاك فهي مرتبطة بالتسليم لا بنقل الملكية

العقار غير  ن  يرفع دعوى استحقاق للمطالبة فيها بنقل الملكية وذلك لأ أن    وهذا التعهد لا يعطي للمشتري

ف العقار لا يعتبر من الضمن  إمسجل بعد وكذلك  العام ولا  ان  هذا  للمشتري فلا يستفيد منه خلفه  بالنسبة  العام 

 . (167) خلفه الخاص 

التعويض  المشرع العراقي    جازأ  ساس ومع ذلك فقد ورغم كون التعهد بنقل ملكية عقار باطل من حيث الأ 

  ل. ه تعويض عن النكونأعلى اعتبار    1127ن في هذا التعهد وذلك بنص المادة  االاتفاقي الذي يدرجه المتعاقد 

نلاحظ  إو المادة  هذه  في  النظر  دققنا  تخالف  نأ ذا  الجزائي  أها  الشرط  التي  أو  هم خصائص  الاتفاقي  التعويض 

ذا بطل  إصلي فالعقد الأأو  صلي  ه تابع للالتزام الأن لاأي ذكرناها سابقا وهو كون هذا الشرط يحمل صفة التبعية  

صلي, وهذا  ه تابع للالتزام الأ ن يبطل معه لاأن    هذا التعويض الاتفاقي وحسب خصيصة التبعية يجب ن  إخير فالأ

صلي جاء  موضوع التعويض العقابي فتصحيح شرط في عقد باطل مع تبعية هذا الشرط للالتزام الأهو صلب  

 
المرقم (164) القرار  للعقار\ 3249ينظر  المدنية  في    2008\الهيأة  التمييز  2009\2\3والصادر  محكمة  قضاء  من  المختار   ,

 225, ص 2011مطبعة الكتاب, بغداد, , 1ط , 1الاتحادية, القسم المدني, ج
توم(165) الاشرف,  ان  رحيم  النجف  الجامعة,  الاسلامية  الكلية  مجلة  عقار,  ملكية  بنقل  التعهد  في  الاتفاقي  التعويض  حكم  هاشم, 

 10, ص  2006
 204-202ص بلا سنة طبع, , منشاة المعارف, الاسكندرية, 1نبيل ابراهيم سعد, العقود المسماة)البيع (, ج (166)
الق(167) , 4ضة (, ج  ايالبيع والمق  –ون المدني)العقود التي تقع على الملكيةاند. عبد الرزاق احمد السنهوري, الوسيط في شرح 

 413-411ص , انلبن-منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت



للتسجيل وهو   الامتثال  المتعاقدين على  في سبيل حمل  المشرع  في  أمن  البحث  تطبيق موضوع  حد مؤشرات 

 ون العراقي. انالق

يؤدي   ذلك  هو    إلىكل  وما  باطل  عقد  على  الوارد  الشرط  هذا  حول صحة  وقد  إساس  أالتساؤل  قراره؟ 

ول  قد بطل وللإجابة على هذا التساؤل خصصنا الفرع الأان  اختلف الفقه حول مسالة تصحيح شرط في عقد ك

 ي عند الكلام عن موقف الفقه العراقي من الشروط الجزائية الامتثالية. ان من المطلب الث

 

 قل ملكية السياراتالتعهد بنالشرط الجزائي الامتثالي في  -ي :انالفرع الث

ف العقد  ينشا  يحتاج  نإ حتى  لا  الإ   إلى لا  إ ه  من  ياجتماع  والقبول  وأجاب  الالتزام  هذا  ان  طراف  عن  يعبر 

الرضائية    أون لذلك فالقاعدة العامة في العقود هي مبد انجاب والقبول بأحد طرق التعبير التي نص عليها القيالإ

 رادتهم. إترك للأفراد الحرية في التعبير عن أي  ونية انالذي يحكم التصرفات الق

العام    د تع المبدأ  لاأ أن    ذ إ الرضائية  الذي  مثلا  المنقولات  بيع  كعقد  عقود رضائية  هي  العقود  حتاج  يغلب 

رادتين عن نفسها, فهذا رادتين بغض النظر عن الشكل الذي تعبر به كل من الإإيتم الاتفاق بين  إلى أن  سوى  

 ونية معينة. ان شكلية ق إلى العقد يصح بمجرد رضا الطرفين دون الحاجة 

حيث  معينة  لشكلية  استيفائها  وجوب  على  المشرع  نص  التي  الشكلية  العقود  حال  خلاف  مبدأ  أن    وهي 

ت قد اقتصرت على بعض العقود انهذه الشكلية كأن    الرضائية في العقود, على  أالشكلية هو استثناء على مبد 

حيث فرضها المشرع كقيد على تصرفات الافراد   اونافذ  ا صحيح  التي نص عليها المشرع حتى يصبح التصرف 

 (.168)يصح التصرفأن   مكن يوبدونها لا 

العقد محل البحث جعله المشرع من العقود الشكلية, فعقد بيع السيارة كغيره من العقود يخضع للنظرية  ان  و

لا يخالف النظام  أن   العامة للعقد من رضا ومحل وسبب ويجب ان  ركالعامة للعقد من حيث يجب توافره على الأ

هذا العقد من العقود التي  ان  ذا ك إضا يخضع العقد الوارد على السيارة للقواعد الخاصة  ي أالعام والداب العامة, و

 . (169) جاريخصها المشرع بتنظيم خاص مثل عقد الإ 

أن    لاإين من الشكليات القديمة وغدو الاتفاقات رضائية في العصر الحديث  انوعلى الرغم من تخلص القو

  ، همها العقد الذي ينقل ملكية العقارأ المشرع اشترط الشكلية في بعض العقود لأهمية وخصوصية هذه العقود و

 . (170) جعل المشرع العراقي العقد الذي ينقل ملكية السيارة عقدا شكلياو

 
 . 39ـ29, ص2007, انلبن-منشورات زين الحقوقية, بيروت, 1طد. محمد علي عبده, دور الشكل في العقود, (168)
في الحراسة على    –الاطارين العقدي والتقصيري    ا السيارات والمركبات الاليةايد. اميل طوبيا بيار, الدليل الشامل في قض(169)

 25, ص  2006, 1الجوامد (, ط 
الق(170) شرح  في  المطول  عجيل,  كاظم  طارق  ج  اند.  العقد(,  المدني)اثار  بيروت    2ون  الحقوقية,  زين  , انلبن  –,منشورات 

 83ص  ,2013



حيث نص في    2004لسنة    86ون المرور رقم  اند نقل ملكية السيارة في ققحكام الخاصة بعالأ  ت وقد ذكر

سباب التملك فعلى  أحد  خر لأ آ تقال ملكية المركبة لشخص  ان"عند    أنه  في الفقرة الثالثة على   القسم الخامس منه 

أن    مام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل الملكية وعلى ضابط التسجيلأالمالك السابق والمالك الجديد الحضور  

الفقرة   ليعود ويؤكد ذلك في  المقرر من كلا الطرفين" ,  الرسم  بعد دفع  التسجيل  الملكية في حاسبة  يوثق نقل 

القسم   بالقول:  السابعة  المركبة  نفسه  بيع  ينعقد  الشكل  إلا  إ"لا  واستوفى  المختصة  التسجيل  دائرة  في  ذا سجل 

 . (171) ون"ان استثنى منها بق لا ما إالمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذا القسم 

ذا تم تسجيلها في  إلا  إعقد بيع السيارة هو عقد شكلي لا تنتقل فيه ملكية السيارة  أن    يتبين من هذه النصوص 

الدائرة المختصة, وقد خص المشرع العراقي عقد بيع السيارة بهذه الشكلية وذلك لأهمية المحل الذي وقع عليه  

 البيع.  

" عقد بيع السيارة خارج دائرة المرور باطل  وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة التمييز )الاتحادية( في حكم لها  

ق من  الخاصة  بالمادة  غير ان عملا  المرور,  بأداءأن    ون  يلزم  العقد    الناكل  في  المشروطة  التضمينات 

 (.172) الخارجي"

عقد بيع السيارة المنعقد خارج دائرة المرور وذلك لعدم استيفاء الشكلية  ن  قرت بطلا أالمحكمة قد  أن    نلاحظ

 ون المرور السابق ذكره. انالتي يتطلبها المشرع وفق ما جاء في ق

العقد الخارجي  ن  قرت بطلا أأن    ي منه فبعد انها في الشق الثنأذا دققنا النظر في نص قرار المحكمة نلاحظ  إ

  الذي   الطرف   يدفع أن    واشترطت   في عقدهم الخارجي ان  وردها المتعاقد أالتضمينات التي    عادت وذكرت صحة 

ذلك  العقد,  في  عليه   المنصوص   الاتفاقي   التعويض   المرور   دائرة  في  البيع  عقد   تسجيل  عن   نكل العقد  ف  وعلى 

فيه  الأ الواردة  الجزائية  والشروط  بطل  يخالف  أو  صلي  وهذا  صحيحة  تعتبر  الاتفاقية  هم  أحد  أالتعويضات 

 (.173) هنصلي يبطل ببطلا أخصائص الشرط الجزائي وهي التبعية فهو شرط تابع لالتزام 

التزام   إلى  تبعيته  الرغم  على  الجزائي(  )الشرط  بصحة  الحكم  في  العراقي  القضاء  توجه  أن  يعني  وهذا 

دور  ن  إأي    ,حمل الملتزم على تنفيذ التزامه وعدم النكول عن التسجيل   إلىما يهدف من ورائه  نإصلي باطل  أ

الاتفاقي   المتعاقدين  أو  التعويض  على  الضغط  لأجل  جاء  امتثالي  هنا  الجزائي  الامتثال  الشرط  على  وحثهم 

هداف  أهم  أحد  أوهذا    المركبة. أو  وني الناقل لملكية السيارة  انجراء التصرف القون لإان للشكلية التي رسمها الق 

يفرض عليه شرط جزائي كعقوبة عن  أن    التعويض العقابي فمن ينكل عن تعهده ويمتنع عن التسجيل يستحق

 
 بفقراتها الثالثة والخامسة.  1971لسنة  48ون المرور الملغي رقم  انهذه المواد مماثلة للمادة الخامسة من ق(171)
ذلك,  1989\12\13في  \مدنية\279المرقم    القرار(172) في  قسم ينظر   ( التمييز  محكمة  قضاء  من  المختار  المشاهدي,  ابراهيم 
حقوقية \تمييز\218, ينظر كذلك القرار المرقم  23, ص  2000, بغداد,  ان, مطبعة الزم3ين الخاصة (, ج  انون المدني والقوانالق
ون ادارة المرور", غير  انوالذي جاء فيه"عقد بيع السيارة الخارجي باطل لعدم استيفاء الشكلية التي يتطلبها ق  2010\ 4\ 22في  

 منشور 
 553-754د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل, المصدر السابق, ص  (173)



النكول و منها  ان  هذا  الباطلة هو تصريح  السيارات  عقود  في  الوارد  الجزائي  الشرط  بتصحيح  القضاء  توجه 

 قرارها بصحة الشروط الجزائية الباطلة. إبتطبيق فكرة التعويض العقابي بخروجها على القواعد العامة و

لهاو في حكم  التمييز)الاتحادية(  ذهبت محكمة  التوجه,  لهذا  في طلب  ن  أ"إلى    (174) تكريسا  المدعي محق 

و الخارجي  البيع  عقد  في  عليه  الاتفاق  تم  الذي  الاتفاقي  التعهد  انالتعويض  في  السيارة  سعر  بفرق  يقدر  ه 

  ا  عقد بيع السيارة خارج دائرة المرور يتضمن شرط أن    التسجيل حيث الخارجي وفرقها وقت نكول البائع عن  

هذا الشرط  ن  إمقداره الفرق بين سعر السيارة المبين في العقد وسعرها عند النكول ف  يتحمل الناكل تعويضا  ن  أب

 . معتبر ويتعين على القضاء التعويض بموجبه"

المختصة  أمسن  إ الدائرة  في  تسجيلها  لعدم  الباطلة  السيارات  عقود  في  الوارد  الجزائي  الشرط  تصحيح  لة 

ما هو مسلك وتوجه قضائي تسير عليه المحاكم وهو مسلك  نإليست بحالات قليلة ونادرة في القضاء العراقي  

من  الرغم  يجب أن    محمود, على  قأن    القضاء  في  الموجودة  العامة  بالقواعد  بتبعية  ان يتمسك  تقضي  التي  ونه 

دل    إن هذا    -  ,(175) صلي الذي ورد عليه هذا الشرط الجزائيالعقد الأن  ه ببطلا نالشرط الجزائي ووجوب بطلا

شيء  على  نإ  -  على  يدل  بحاجته  إما  القضاء  في  إ  إلىقرار  التعويض  على  وامتثالية  عقابية  عناصر  دخال 

كبر من حالة التمسك بتلك القواعد أتحقيق مصلحة    إلىالخروج على القواعد العامة يؤدي  ف  المسؤولية المدنية, 

غ ويحقق  يمكن ايالعامة  الأأن    ات  على  تحمل  الموضوع  هذا  في  فالخروج  بالتزاماتهم  الوفاء  على  شخاص 

 حسب له. توجه يالقواعد العامة مسلك محمود للقضاء و 

من خلال هذه القرارات والتطبيقات القضائية للقضاء العراقي نكتشف خاصيتين جوهريتين للشرط الجزائي  

الأ في الامتثالي,  العقد  أن    ولى  عن  مستقل  التعويضي  الجزائي  الشرط  عكس  على  الامتثالي  الجزائي  الشرط 

ما هو ليس  ن إن في تعهداتهم  وسواء بسواء, فهذا الشرط الذي يدرجه المتعاقد   (176) الوارد فيه, فهو كشرط التحكيم

حمل المتعاقد المخل على    إلىقرار بصحته  صلي يبغي المتعاقدين من ورائه والقضاء من خلال الإبتابع للعقد الأ

 تنفيذ التزامه. 

هذا الشرط على عكس الشرط الجزائي  أن    ية للشرط الجزائي الامتثالي هي انما الخصيصة الجوهرية الث أ

في   تقديرية  سلطة  للقاضي  فليس  بالضرر  يرتبط  لا  وغ أو  قاصه  ان التعويضي,  الأايزيادته,  القاضي  أن    مر ة 

تخلف   العقد عن  أنكول  أو  يتحقق من  القإ طراف  الذي فرضه  الشكل  المتعاقدين من  ان تمام  دراجه  إون, فهدف 

 صلا هو الامتثال للتسجيل. أ

 
 . 43, ص3ج, المصدرالسابق,  المشاهدي براهيما -, مشار اليه في:1991\10\16في   \مدنية\271القرار المرقم (174)
,  1969قضاء محكمة التمييز في العراق, المجلد الثالث, مطبعة الارشاد, بغداد,  1965\5\ 5في    \ حقوقية\295  المرقم   القرار(175)

 47ص
ذلك صراحة في نص العقد    إلىالتحكيم من خلال الاشارة   إلىنزاع ينشـأ بينهما  أي  حالة إطراف علاقة معينة على  أهو اتفاق  (176)

العقد. ينظر في ذلك:أو  ,   التحكيم, وهو شرط مستقل عن  الاتفاق على  , انناصر ناجي محمد جمع  -في وثيقة منفصلة تتضمن 
 70-65, ص 2008شرط التحكيم في العقود التجارية, المكتب الجامعي الحديث, الاسكندرية, 



 

 موقف الفقه العراقي من الشرط الجزائي المتثاليالمطلب الثاني:  

الامتثالي  أن  تقدم   الجزائي  البحث  الشرط  التعويض مدار  بفكره  هو   لارتباطه  الذي    العقابي  الشرط  ذلك 

بطلا  الرغم من  به على  ويحكم  القاضي  ك ن  يصححه  في شرط  الامتثال  تحقق صفه  وبذلك  أن    يجب ان  العقد 

باطلا لا لالتزام  نيكون  تابع  ببطلا أه  يبطل  هو  نصلي  ما  ذلك  وعلى  من  أه  بالرغم  الشرط  بهذا  القضاء  ساس 

ساس التعويض  أمر ولا سيما اختلافهم حول  ساسي وكيف علل الفقه هذا الأالالتزام الأأو  صلي  بطلان العقد الأ

 ؟ المعدل 1951لسنه  40العراقي رقم ون المدني ان الق  1127الوارد في المادة  

أن  بعضهم  فذهب   رالأإلى  عن  ويدافعون  الضار  العمل  هو  هنا  فييأساس  أن  شار  أون  ان القأن    هم  إلى 

العقد   اشترط في  يشترط و أالتعويض ملزم سواء  لم  التسجيل  ان  م  دائرة  تسجيله في  قبل  نقل ملكيه عقار  عقد 

يرتب   ولا  منعدم  عقد  هو  عقار  آأي  العقاري  ملكية  نقل  القضاء  ن  إ أي  ثار  به  يأخذ  الذي  الاتفاقي  التعويض 

ن  إ أي  سند سليم من نصوص المسؤولية العقدية    إلىالعقد هو تعويض لا يستند  ن  ويصححه بالرغم من بطلا 

عقار   ملكيه  نقل  تعهد  في  وليست  إالمسؤولية  تقصيرية  مسؤولية  هي  العقاري  التسجيل  دائرة  في  يسجل  لم  ذ 

 (. 177) عقدية

ه  ن أالعقد غير المسجل في دائرة التسجيل العقاري لا يعني  ن  إ   عكس من ذلك بالقول  إلى خر  أأي  وذهب ر

الحقوق الشخصية وذلك لكونه عقد نإ ثار نهائيا بل  منعدم ال يولد بعض  غير مسمى    ا  باعتباره عقد   ا  صحيح  ا  ه 

نتيجته تحول عقد باطل وهو عقد بيع  ان  يوجب القيام بعمل معين لا بوصفه عقد نقل ملكيه عقار وكل ذلك ك

  1951لسنة    40ون المدني العراقي رقم  ان من الق   140خر غير مسمى حسب ما جاء في المادة  آعقد    إلىعقار  

باعتبار العقد الذي    العقد يكون صحيحا  ان  خر فآعقد  ان  ركأالعقد باطلا وتوافرت فيه  ان  ا كإذ المعدل بنصها "

 العقد".  برام هذاإ  إلىت نيتهم تنصرف انالمتعاقدين كأن  ذا تبينإه انركأتوافرت 

أن    وهكذا يكون الشرط الجزائي الوارد في عقد نقل ملكيه عقار خارج دائرة التسجيل العقاري صحيح بعد 

بطل العقد بعدم تسجيله في التسجيل العقاري والذي يحقق ركن الشكلية في عقد نقل ملكيه عقار وبذلك يكون  

العقاري  الأ التسجيل  دائرة  في  بعد  مسجل  غير  عقار  ملكيه  نقل  عقد  تحول  هو  غير  آعقد    إلى ساس  خر 

 (. 178)مسمى

خلال بهذا العقد يوجب التعويض ولكن هذا  ه في حالة الإن أمثل ذلك ذهب الدكتور سعدون العامري و  إلىو

لا على  يالتعويض  و أكون  التقصيرية  المسؤولية  على  نإساس  غير  أما  عقدا  باعتباره  العقدية  المسؤولية  ساس 

ه وارد في عقد صحيح  ن أساس  أالمحكمة تقوم بفرضه على  ن  إ مسمى وبذلك يصح الشرط الجزائي الوارد به و
 

 128, ص  1970ذنون, اصول الالتزام, مطبعة المعارف, بغداد,  الد. حسن علي (177)
 130-120, ص 1973, مطبعة دار السلام, بغداد,  1, ط البيع د. كمال ثروت الونداوي, شرح احكام عقد(178)



أن    ه يجوز للمحكمة في هذه الحالةن إوليس في عقد باطل ويجوز لها بعد ذلك تخفيضه وفي حال عدم وجوده ف

 (.179) تحكم به بناء على العقد الموجود بين الطرفين

ولى  في الفقرة الأالمعدل    1951لسنة    40ون المدني العراقي رقم  ان من الق   169وهذا ماجاء بنص المادة  

 . " المحكمة هي التي تقدرهن إ ون فان في العقد وفي نص الق ذ لم يكن التعويض مقدرا  إ"بقولها  منها  

المادة   على  تعليقه  في  السنهوري  الاستاذ  يذهب  العراقي    1127و  الفقه  في  الحاصل  الجدل  بخصوص 

الذي   التعويض  بأساس  في  أوالمتعلق  المشرع  بطلا هذه  ورده  من  الرغم  على  الأن  المادة  لعدم  العقد  صلي 

ما هو عقد غير مسمى  نإ العقد غير المسجل في دائرة التسجيل العقاري ليس بعقد باطل وأن    رى التسجيل حيث ي

ف ذلك  على  وبناء  وأخلال  إن  إوملزم  تعويض  بدفع  يلزمه  بالتزامه  الطرفين  على  ن  إ حد  مبني  التعويض  هذا 

الطرفين وأ بين  لوجود عقد  تقصيرية وذلك  الطرف  ن  إساس مسؤولية عقدية وليست مسؤولية  يلزم  العقد  هذا 

 ما يعرف بالشرط الجزائي. أو المخل بالتزامه بالتعويض المتفق عليه في العقد 

على   القاضي  يقدره  التعويض  هذا  بين  أومصدر  الموجود  التعهد  اعتبار  على  العقدية  المسؤولية  ساس 

  رد على عقد صحيح فله اه ون أيتصرف بالشرط الجزائي كأن    القاضي يستطيعن  إالمتعاقدين وبناء على ذلك ف

ضا في حال عدم النص على  يأ تقديره فادحا ولا يتلاءم مع الضرر الذي وقع, وله  ان  ذا كإيقوم بتخفيضه  أن  

يحكم به حسب القواعد العامة المتعلقة بالشرط الجزائي ويقوم القاضي بتقديره في  أن    الشرط الجزائي في العقد 

 هذه الحالة حسب الضرر الذي لحق المدعي. 

عقد غير مسمى    إلىالعقد باطل وتحول  أن    بعض الفقه العراقي من أي  ويعلق الاستاذ السنهوري على ر 

لم يتم    إن برامه هو عقد صحيح وليس بباطل حتى وإونية فالعقد منذ  انهذا القول غير سليم من الناحية القن  أب

العقاري   التسجيل  دائرة  في  المسؤولية  نأ لا  إتسجيله  وليست  العقدية  المسؤولية  مصدره  مسمى  غير  عقد  ه 

ويرى   كنأالتقصيرية  لو  أ ان  ه  العراقي  بالمشرع  المادة  أفضل  في  التمليك  الاقتصار على    بدلا    1127قر  من 

ي والسويسري الذي يطابق نظامه في  انيلتزم الناكل بنقل الملكية وهذا ما فعله المشرع الالمأي أن    التعويض 

 (.180) وهو نظام التسجيل العقاري ون العراقيان نقل ملكية العقار الق 

ه عقد  ن أقر بصحة العقد الذي لم يسجل في دائرة التسجيل العقاري على  أه  نأ الفقه المصري  أي  نلخص من ر

العقدية, و المسؤولية  الران  غير مسمى وملزم ومصدره  الصواب لأ انلا يجأي  هذا  نقل ملكية عقار  ن  ب  عقد 

عقد  العراقي  المشرع  يصح    ا  شكلي  ا  جعله  القول  إلا  يمكن  لا  تسجيله  وبعدم  المختصة  الدائرة  في  بالتسجيل  لا 

 التي اشترطها المشرع لذلك فهو عقد باطل. ان حد الارك أه فقد ن ه عقد غير مسمى وذلك لانأبصحته وب 

 
 104د. سعدون العامري, المصدر السابق, ص(179)
السنهوري,(180) احمد  الرزاق  عبد  )  د.  المدني  القانون  شرح  في  تقالوسيط  التي  الملكية  العقود  على  والمقايضة  –ع  ج البيع   ,)
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العقد  إلى أن  مر  شاكر ناصر حيدر الذي ذهب في بادئ الأ  ستاذ الاأي  للفقه العراقي يتلخص في رأي  هم رأو

ن  شرط وارد في هذا العقد وذلك لأ  ينشئ  أيغير المسجل في دائرة التسجيل العقاري باطل وبناء عليه يبطل  

الباطل لا ينشي العقد  لا يعد الشرط  أن    التزامات على عاتق الطرفين وبناء على ذلك يجب أي    أه فيد الحكم ولا 

 العقد الاصلي. ن ه بطل ببطلان التعويض الاتفاقي الوارد في هذا العقد معتبرا لاأو الجزائي 

ساس  أالتعويض الوارد في هذا التعهد يكون على  أو  قرار الشرط الجزائي  إما نص المشرع العراقي على  أ

يفسر بناء على  أن    قراره لهذا الشرط يمكنإأن    عن ما يريد دفع الشك  نإه بإقراره هذا  نأالمسؤولية التقصيرية و

 (.181) قواعد المسؤولية العقدية

العراقية قبل    إلىخر يشير فيه  آا متميزا  يأله رأن    لاإ التمييز  قرار المشرع لحاجته  إوجود توجه لمحكمة 

المادة   كرستها  التي  العراقي،  1127للتعويض  المدني  القانون  ع  من  حال  لتخلف  انمكإم  د في  التسجيل  ية 

ما جاء في  أن    غير معتبر غيران  كن  إ البيع خارج دائرة الطابو ون  إ "شروطه, فقد جاء في قرار محكمة التمييز

قرها العرف والقضاء العراقي فلا  أفهي صحيحة ومعتبرة وقد  ان  العقد من باقي الشروط وبضمنها شرط الضم

الطابو باطلا"ان أو  من اعتبار شرط الضم  مساغ  التقرير بدائرة  النكول عن  المتفق عليه عند    . (182) التعويض 

ضا  يأ توجها متميزا للقضاء العراقي بخصوص التعويض عن النكول بالتعهد في نقل ملكية عقار و  وهو يعتبره 

 . 1127قرار المادة إللمشرع في  دافعا  

ها اعتبرت الشرط الجزائي الوارد في هذا العقد  نأاتجاه المحكمة هذا في  الاستاذ شاكر ناصر حيدر  ويعلل  

قرار المحكمة لهذا الشرط هو مصلحة  إالعقد نفسه, وسبب  ن  يصح حتى مع بطلاأن    ه يمكن نأاتفاقا قائما بذاته و

في   تدفعهم  نأالمتعاقدين  هذا  بإقرارها  وبالتالي    إلى ها  التزاماتهم  الركن  إتنفيذ  يعد  الذي  التسجيل  شرط  كمال 

ثاره وبذلك حسنا فعلت محكمة التمييز فهو  آالشكلي في عقد نقل ملكية عقار الذي بدونه يبطل العقد ولا ينتج  

 .(183) تابعا لهان  باطلا يبطل ماكان ذا كإالعقد أن  توجه محمود لها على الرغم من 

بذلك يكون الشرط الجزائي الوارد في عقد نقل ملكية عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري معتبر  

هذا التوجه المتميز للقضاء العراقي هو توجه محمود ن  صلي, ولأ الالتزام الأن  وصحيح على الرغم من بطلا

ون المدني  ان من الق   1127قره في المادة  أأن    منه ان  بدى المشرع العراقي رغبته في تكريس هذا التوجه فكأفقد  

التعهد الذي  أو  غير مسجل في دائرة الطابو     ـ  المعدل وعليه يكون عقد بيع عقار   1951لسنة    40العراقي رقم  

فيما يخص   ا  صحيح  -يقع بين البائع والمشتري في العقارات والذي بطل بعدم تسجيله  أن    جرى التعامل على

ال الطرف  تعويض  ذلك  من  ويلزم  به  الوارد  الجزائي  عن  الشرط  البائع  نكول  جراء  من  تضرر  الذي  خر 

 
,  1959مطبعة المعارف, بغداد,  ,  1ج  ون المدني)الحقوق العينية الاصلية(,انشاكر ناصر حيدر, الوسيط في شرح الق  الاستاذ(181)
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ك سواء  قد  ان  التسجيل  الجزائي  الشرط  العقد  أذلك  في  يدرجأ درج  لم  وهذا(184) م  تميزا  أ  ,  الراء  في    كثر 

 . بطاله إ خصوص السؤال المطروح حول مدى صحة الشرط الجزائي الذي ورد في عقد تم 

العقد المبرم خارج دائرة التسجيل العقاري والذي لم يصل لمرحلة التسجيل هو عقد باطل  ن  ويمكن القول إ

يبطل كل  أن    بيع العقار وعلى ذلك يجب   ون لأجل صحة عقد انه لم يستوف الشكلية التي يتطلبها القنوذلك لا

طراف  أما جاء لمجرد دفع  نإقرار المشرع لصحة التعويض الاتفاقي الذي جاء في هذا العقد  إما  أشرط معه,  

حمل البائع على    إلىت تهدف  انهذه المادة بإقرارها للشرط الجزائي الامتثالي كن  لا أي  العقد للامتثال لتنفيذه,  

 تنفيذ التزامه. 

التعويض الاتفاقي الوارد في عقد نقل ملكية عقار لم يسجل في  أو  ون بصحة الشرط الجزائي  ان فتصريح الق 

يمتثل البائع  أن    جل أما يحمل شيئا من العقوبة والجزاء من  نإ  العقد ن  دائرة التسجيل العقاري بالرغم من بطلا 

ون العراقي فيما يخص موضوع الشرط  انفكرة التعويض العقابي في القل  ا  صريح  ا  تطبيقنجد  للتسجيل, وبذلك  

هم  أحد  أالخروج على القواعد العامة بتصحيحه شرط    إلى المشرع قد اضطر  أن  نجد  متثالي حيث  الجزائي الا

 بطل هذا الالتزام. أ قد ان كأن  صلي بعد أ ه تابع لالتزام نأ خصائصه 

وبذلك يكون حكم الشرط الجزائي الوارد في عقد غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري والذي اقرته المادة  

الق   1127 رقم  ان من  العراقي  المدني  ك  1951لسنة    40ون  خاص  حكم  هو  المشرع  ان  المعدل  اضطر  قد 

منه للنتائج التي تترتب على عدم القيام بما يقتضيه العقد المبرم بين الطرفين    قراره وذلك تلافيا  إ  إلىالعراقي  

 . لنكول البائع عن التسجيل 

 

 (185) الغرامات التأخيرية في نطاق العقود الحكومية  -ي :انالمبحث الث

 
 177-176ناصرشاكرحيدر, المصدر نفسه, ص الاستاذ(184)
دارة في تنظيمه وتظهر فيه نية الأأو  هي " العقود التي يبرمها شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام  العقود الحكومية  (185)

حدى دوائرها فيما يتعلق بتنفيذ المقاولات العامة والحصول على أو إ هي العقد الذي تبرمه الدولة  أو  ون العام.  انالأخذ بأحكام الق
, مكتبة السنهوري, بيروت, 1اد جواد محمد, تسوية منازعات العقود الحكومية, طاي  -السلع والخدمات بتمويل عام" ينظر في ذلك:

  هذا   يطبق  –1بنصه "    2004لسنة    87من القسم الاول من امر سلطة الأتلاف رقم    1ظر كذلك الفقرة  ان,  18-17, ص2015
أو   وزاراتها  عبر  العراق  دولة  تباشرها  التي  الاعمار  وخدمات  والخدمات  بالسلع  تتعلق  التي  التعهدات  عقود  جميع  على  الامر

 وكل  والمحافظات  الاقاليم  فيها  بما  الحكومية  والوحدات,  بـ)المؤسسات(  اجمالا  هنا  ستدعى  والتي  الاخرى  الفدرالية  مؤسساتها
 هي   التجهيزات,  العام  بالتمويل  وتقوم   الحكومية(  بـ)الوحدات  اجمالا  هنا  ستدعى  والتي  العراق  لدولة  الاخرى  الفرعية  التقسيمات
 جاريالاأو    الشراء  خلال  من  الحكومة  للأجل أو    بواسطة  عام  تمويل  ذات  بعقود  الاعمار  وخدمات  والخدمات  السلع   على   الحصول

  لدولة  الاخرى  الفرعية  التقسيمات  وكل   والمحافظات  والاقاليم  الاخرى   الفدرالية   ومؤسساتها  وزاراتها  خلال  العراق   دولة   على
في:العراق اليه  مشار  العدد    -".  العراقية,  ج 3984الوقائع  و42, ص 2004,  1,  الفقرة  ان,  كذلك  من   1ظر  الاولى  المادة  من 

رقم   الحكومية  العقود  تنفيذ  أ  2014لسنة    2تعليمات  الجمهورية   -بنصها"  برئاسة  ممثلة  التعاقدية  الجهات  تبرمها  التي  العقود 
والام الاعلى  القضاء  ومجلس  النواب  ومجلس  الوزراء  المرتبطة  انومجلس  غير  والجهات  والوزارات  الوزراء  لمجلس  العامة  ة 

بوزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم مع الجهات العراقية وغير العراقية لتنفيذ المقاولات العامة والمشاريع والعقود 
والجارية  الاستثمارية  الموازنات  على  المحسوبة  والخدمات  السلع  تجهيز  وعقود  الاستشارية  غير  الخدمات  وعقود  الاستشارية 

 . 2014, 4328الوقائع العراقية, العدد   -ر في:وشن والتشغيلية". م



حسن تنفيذ وسير  ان  دارة لأجل ضميقصد بالغرامة التأخيرية هي جزاء يفرض على الجهة المتعاقدة مع الإ

 العمل.

الحاجة  والإ الجزاء دون  توقع هذا  الضرإ  إلى دارة  تعد واحدة من  (186)رثبات  بذلك  الضمأ, وهي  ت  اناهم 

الإ العقود  التي لالتنفيذ  المتعاقد يدارية  فيها من  العامة  أن    قبل  المرافق  لكون  الضرر وذلك  يثبت عدم حصول 

تفترض  خلالها  من  للتنفيذ  معينة  مدة  الاأن    تحدد  تستوجب  التي  الحاجة  المحددة ن للمرفق  المدد  هذه  في  تهاء 

 . (187)ها تتعرض للضررانوبخلافها ف

مقدرا   تعويضا  تعد  التأخيرية  بمجرد    والغرامات  وتوقعها  الادارة  بالتزامه  إتفرضه  معها  المتعاقد  خلال 

تثبتها في عقودها على  أن    فنلاحظ الرغم من أها  نأالادارة  العقد على  بنود هذا  وردها في  أ المشرع قد  أن    حد 

دارة توقعها على المتعاقد  جمالية محددة مسبقا من قبل الإإذ هي مبالغ  إتعليمات وشروط التعاقدات الحكومية,  

أن    القضاء على   إلى اللجوء    إلى وهي تمارس هذا الحق دون الحاجة منها    لإهماله أو  يخل بالتزامه    و أالذي يتلكأ  

 .(188) عني سقوط التزامات المتعاقد مع الادارة والمثبتة في العقد يفرض هذه الغرامات كحق للإدارة هذا لا 

ها مسبقا  انالطرفين يحدد ن  إ أي  ها اتفاقية  نأهمها  أ وتتميز الغرامات التأخيرية بعدد من الخصائص التي من  

دارة بمبلغ الغرامة الذي تم الاتفاق عليه فهي لاتستطيع مثلا  دارة والجهة المتعاقد معها ومن هنا تلتزم الإبين الإ

كثر من مبلغ الغرامة  أدارة  خلال المتعاقد مع الإضرار التي تحققت بعد العقد نتيجة لإ زيادته في حال كون الأ

 مر. ليه الأإذا ما رفع إيحكم بها في هذه الحالة أن   على القضاءن إو

يحدث  قد  التأن    ولكن  الغرامة  تحدد  تتفق  ألا  ذلك  عن  عوضا  ولكن  العقد  في  المسبق  الاتفاق  في  خيرية 

العقود الحكومية  أن    دارة والمتعاقد معها على الإ لتعليمات  الحالة يحدد وفقا  الغرامة في هذه  نظام  أو أي  مبلغ 

وانق التعليمات,  هذه  في  ماجاء  يطبق  الحالة  هذه  في  والقاضي  العقود  هذه  له  تخضع  توجد إوني  ولم  ذا حدث 

تعليمات تحكم مقدار التعويض المستحق للإدارة في حالة مخالفة المتعاقد معها وكونها لم  أو  ونية  اننصوص ق

ف التعويض  مبالغ  بالاتفاق  حسبما  ن  إتحدد  التعويض  ويفرض  التقديرية  سلطته  يسترد  الحالة  هذه  في  القاضي 

 . (189)يراه

يخالف  أن    ذار فبمجرد نإ  إلى يمكن للإدارة فرضها دون الحاجة    الغرامة التاخيريةن  إ ية فانما الخصيصة الثأ

بمجرد حصول تأخير وتلكأ من قبل  أي  للإدارة استحصال مبلغ الغرامة منه  ن  إ دارة التزاماته فالمتعاقد مع الإ

 
ط  (186) الادارية,  العقود  في  المتعاقدين  شريعة  العقد  البدري,  الحميد  عبد  عدن1احمد طلال  ومكتبة  ودار  ميزوبوتاميا  دار  ان , 

 .115للطباعة والنشر, بغداد, ص 
احمد محمود(187) لقجمعة  د.  طبقا  الادارية  العقود  والمزان,  المناقصات  تنظيم  بالقايون  )الصادر  الجديد  رقم  اندات  لسنة    85ون 

 485, ص  2013, 2(, منشاة المعارف, الاسكندرية, ط 1998
 . 252ص , 2007, دار الفكر العربي, القاهرة, 1د. محمود عاطف البنا, العقود الادارية, ط (188)
,  2006الاثار (, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية,    –الاجراءات    -د. محمد فؤاد عبد الباسط, العقد الاداري)المقومات(189)
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معها  ما   . المتعاقد  فأن    وهكذا  المخالفة  في  انتقع  للإدارة  الحق  تعطي  حاجة  ايها  دون  الغرامة  اثبات    إلى قاع 

 .  (190)الضرر من قبل المتعاقد معها

ضا  يأ عذار المدين بالمخالفة الواقعة من قبله وإلا بعد  إ ستحق  يوهي بذلك تختلف مع الشرط الجزائي الذي لا 

الق  في  الموجودة  التاخيرية  الفوائد  عن  الإان تختلف  فيها  يشترط  التي  الخاص  ويأعذار  ون  الغرامة  ن  أضا, 

دفع  أو الضرر غير متحقق من التأخير مثلا أن  دارة فيلا يجوز تخفيضها حتى لو دفع المتعاقد مع الإ   التاخيرية

الضرر    لة تقدير كميةأمسن  همال الحاصل لا يستوجب كل مبلغ الغرامة المتفق عليه وذلك لأ الإأو  التأخير  ن  أب

 مر يخضع للسلطة التقديرية للإدارة نفسها. أخلال بأحد الالتزامات مع الادارة وهو في حال الإ المتحقق

الت أن    على عليهاأالغرامة  يجب  الادارة  تستحصلها  بقرار  أن    خيرية حتى  ذلك  ذلك  إتصدر  ويكون  داري 

القضاء لإصدار قرار بناء على ميزة التنفيذ المباشر التي    إلى اللجوء    إلى دارة المنفردة دون الحاجة  بإرادة الإ

 (.191) داريةتتمتع بها السلطة الإ

ا تقوم  التلإوحتى  الغرامة  بفرض  فأ دارة  لذلكن إخيرية  يشترط  جأن    ه  من  التأخير  مع  انيحدث  المتعاقد  ب 

بسببه ضرر  الإ يترتب  مفترض,  أن    على   للإدارةدارة  قلنا  كما  ثم  الضرر  التن  إ فومن  تكون  أالغرامة  خيرية 

  إلى ثبات العكس فكل تأخير يؤدي حتما  إ مستحقة بمجرد تحقق سببها وهو التأخير, والقرينة هنا قاطعة لاتقبل  

جاز المشروع في الوقت المحدد نإ المواطنين من الفوائد العائدة عليهم من  ان  ضرار بالإدارة والدولة وحرمالأ

المحددة وهو   الكيفية  العامة وإوعلى  المرافق  بشؤون سير  يحقق  فإن  خلال  لأ إ ذلك  العامة,  للمصلحة  ن  هدارا 

دارة لالتزاماته في الوقت المحدد حسب المواعيد المقررة  تنفيذ المتعاقد مع الإ ان  لضم  جاءت   خيرية أالغرامة الت

 .(192) التأخير هو سبب فرض هذه الغرامات ن إفي العقد بين الطرفين ولذلك ف

دارة هنا  التزام المقاول مع الإن  من هذه الغرامات وذلك لأ   الإدارةالمتعاقد مع  أو  عفاء المقاول  إولا يمكن  

ة  اي ه قد بذل العنن أيثبت  أن    كفي للمقاول مثلا في هذه الحالةية فلا اي ة وليس التزام ببذل عناي هو التزام بتحقيق غ

ثبات  إلا  إه لم يتمكن من ذلك ولن يعفيه من هذه المسؤولية  نلا لأإاللازمة للقيام بالعمل في الموعد المحدد بالعقد  

تدخل الغير  أو  ،  (193) الحادث الفجائيأو  سبب التأخير هو القوة القاهرة  أن    يثبت أن    عليه أي    ،جنبيالسبب الأ

  يثبت وجود علاقة سببية بين التأخير الذي حصل وبين هذا السبب الاجنبي حتى ينفي عنه المسؤولية. أن    وعليه

التأخير حدث  ان  يكون العمل منوطا بعدد من المقاولين وان  ما غير ذلك فعليه دفع الغرامة المقررة في العقد كأ

وك أبسبب   على  نإ ان  حدهم  معتمدا  لعمله  مقاول  كل  النإجاز  المقاول  يستطيع  جاز  الحالة  هذه  ففي  لعمله  خر 

 
 470ص,  2007د. سعاد الشرقاوي, العقود الادارية, دار النهضة العربية, مصر, (190)
 294-293, ص مصدر السابقد. محمد فؤاد عبد الباسط, ال(191)
 489-488ص  لمصدر السابق,د. احمد محمود جمعة, ا(192)
 . 434، ص 2016، دار السنهوري، بيروت، 1د. طارق كاظم عجيل، الوسيط في عقد المقاولة، ط  (193)



خر هو من تلكأ في العمل الذي يعتمد عليه  المقاول الن  أ يدفع بأن    المقاول الذي لم يحدث التأخير في مرحلته 

 .(194) التأخير حدث هنا بفعل الغيرن إأي  ي انعمل هذا المقاول الث 

ون  ان ما يعرف بالتهديد المالي ضمن نطاق الق أو  خيرية عن الغرامة التهديدية  أولا بد من تمييز الغرامة الت 

ان  ذا كإ"  ه أن  منه على   253المعدل في المادة    1951لسنة    40ون المدني العراقي رقم  انالخاص فقد نص الق

جاز للمحكمة    ,ذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ إلا  إغير ملائم  أو  تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن  

 . بقي ممتنعا عن ذلك" ن  إ  لزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديةاب ا  تصدر قرارأن   بناء على طلب الدائن

رفضه له يمكن  أو  عن تنفيذ هذا الالتزام    في حال تأخره أو  ه في حال امتناع المدين عن تنفيذ التزامه  ن إأي  

الحالة هذه  في  المدين  أن    للمحكمة  على  معين  غرامة  مبلغ  بفرض  قرارها   تصدر 

ذا امتنع المدين عن التنفيذ في هذه الحالة  إشهر حتى يقوم المدين بتنفيذ التزامه وأو  سبوع  أأو  عن كل يوم تأخير  

تنفيذ  ن  إف في  المدين  تأخير  عن  للدائن  تعويض  بتقدير  وتقوم  التاخيرية  الغرامة  فرض  تترك  المحكمة 

بداه المدين في عدم تنفيذه  أعن التعنت الذي    فضلا  , عن كل مافاته من كسب وما لحقه من خسارة  (195)التزامه

ذ لم  إه "ن أمن  المعدل 1951لسنة  40لمدني العراقي رقم ون اانمن الق 254صت عليه المادة انوهذا ملالتزامه.  

دين  مصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائيا مقدار التعويض الذي يلتزم به الأأو  يتم التنفيذ العيني  

 . صاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين" أفي ذلك الضرر الذي  ا  مراعي

تنفيذا   التزامه  تنفيذ  على  المدين  لدفع  مباشرة  غير  وسيلة  التهديدية  الغرامة  تكون  يقوم    عينيا    وبذلك  حيث 

يلزم المدين الذي امتنع عن تنفيذ التزامه بتنفيذه بمدة محددة  ن  أ القاضي بإصدار حكمه بناء على طلب الدائن ب

 (.196) ه يدفع مبلغا عن تأخره بالتنفيذ كتعويض عن التأخيرنإلا فإو

الت الغرامة  تفرض  تلقاء  أن    خيرية يجب أوحتى  بها من  فالمحكمة لاتقضي  المحكمة  الدائن من  بها  يطالب 

على    المدين لا يزال قادرا  ان  ذا كإلا  إذ لا تقضي بها المحكمة  إالتنفيذ العيني للالتزام لا يزال ممكنا  ن  إ نفسها و

ذا قام به  إلا  إغير ملائم  أو  يكون تنفيذ الالتزام غير ممكن  أن    يجب أو  ه ممتنع عن هذا التنفيذ  نألا  إ تنفيذ التزامه  

 (.197) ممكنا زاليلا  التزام تنفيذ  عن   امتنع  الذي الطرف على   تفرض  التهديدية  الغرامة ن إ أي المدين بنفسه 

العقد,   التنفيذ عن المدة المحددة في  تأخرفي  الذي  المتعاقد مع الادارة  التاخيرية تفرض على  الغرامة  بينما 

المحكمة هي من  ن  إالمعدل ف  1951لسنة    40ون المدني العراقي رقم  ان من الق   253ه كما لاحظنا في المادة  نأو

  حتاج لاستحصال حكم قضائي ت  لا فخيرية  أ الغرامة التأما  خيرة لها سلطة تقديرية في هذه الغرامة  يفرضها والأ

مكن اعتبار الغرامة التهديدية حقا  يه لا ن أعلى    خلال المتعاقد معها إدارة بمجرد  ما تفرضها الإنوإلغرض فرضها  

 
 . 313-299د. محمد فؤاد عبد الباسط, المصدر السابق, ص (194)
,  2ط, 2حكام الالتزام مع المقارنة بالفقه الاسلامي (, ج اون المدني العراقي)انعبد المجيد الحكيم, الوجيز في شرح احكام القد.(195)

   16-15, ص 199شركة الطبع والنشر الاهلية, بغداد, 
 . 76, ص لمصدر السابقد. عبد القادر الفار, ا(196)
 610-609, ص 2003, مصادر واحكام الالتزام, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, ل واخرون د. مصطفى الجما(197)



يعرضها بدلا من  أن    ما حقه ينحصر بالمطالبة بالتنفيذ العيني وهي ليست دينا على المدين فهو ليس له نإ للدائن  

  إلى   الحاجة   دون   اليه   أ وتلج  تستخدمه   للإدارة  حق   هي   خيرية أالت   الغرامة  التنفيذ العيني الذي لا يزال ممكننا بينما 

 .(198) بالتزامه معها  المتعاقد  الطرف  خلأ ما  ذاإ القضاء

ه تعويض اتفاقي يحدده  ن أ خيرية عن الشرط الجزائي الذي مر ذكره سابقا بأ ولا بد لنا من تمييز الغرامة الت

يبغيان  الطرف المستقبلي للأضرارالتي ستقع في حال مخالفة  ان  مسبقا  التقدير  حد الطرفين لالتزامه  أمن ورائه 

فالأصليأو التعويض  تقدير  في  القاضي  استبعاد سلطة  التعويض ولكن  أن    ضا  بتقدير  يقوم  الذي  القاضي هو 

للطرفين العقد  انيحدد أن    يجوز  في  مسبقا  وأو  ه  اتفاق لاحق  القيأفي  بالتدخل  أون  انضا  سلطة  القاضي  عطى 

و الجزائي  للشرط  لاستحقاقهنأ بالتعديل  يشترط  خطكافة  المسؤولية  ان  ركأفر  اتتوأن    ه  وعلاقة    أمن  وضرر 

 (.199) سببية

لا  إ تحكم به المحكمة  أن    مكنيالشرط الجزائي لا أن    في   خيرية أويختلف الشرط الجزائي عن الغرامات الت

ضرر  أي  الدائن لم يصبه  أن    ثبت أ ذا ما  إيتخلص منه  أن    المدين يستطيعن  إأي  بناء على وقوع ضرر للدائن  

ما  ن إبات ضرر معين وثه لا حاجة لإ ن إخيرية كما لاحظنا فأما في الغرامات الت أخلاله بتنفيذ التزامه,  إمن جراء  

 خيرية.  أالادارة تفرض الغرامة التن إثبات العكس فبمجرد حصول التأخير فقابل لإ  الضرر مفترض وغير

خلال الذي سيقع بينما  الغرض من الشرط الجزائي هو تجنب تدخل القضاء في تقدير التعويض عن الإن  إ

ان  داري لضمدارية في المدة المحددة في العقد الإخيرية الهدف منها هو التأكيد على تنفيذ العقود الإأالغرامات الت

لا بحكم  إه لا يصدر  نألا  إ  الشرط الجزائي هو تقدير اتفاقي للتعويض أن    فق العامة, وبالرغم مناحسن سير المر

صدور قرار من المحكمة فبمجرد وقوع التأخير من    إلىخيرية لاتحتاج  أالغرامة التأن    من المحكمة في حين

الإ مع  فالمتعاقد  الحاجة  نإ دارة  دون  باستحصالها  تقوم  قضائي    إلى اللجوء    إلىها  للحصول على حكم  القضاء 

 .(200)بذلك

ليه الفقه من التمييز بين الغرامة التأخيرية والشرط الجزائي بالكيفية السابقة هي  إنا نرى في ما ذهب  ن ألا  إ

خاصا جعلها وسيلة عقابية بيد جهة    كتسبت طابعا  الا شروطا جزائية  إمحل نظر, فالغرامات التأخيرية ليست  

التمييز الصحيح بين الشرط الجزائي  أن    لا إحسن تنفيذ العقد,  ان  الإدارة تستخدمها مع من يخل بالتزاماته لضم

التعهد  في  مثلا  الامتثالي  الجزائي  فالشرط  الجزاءات  هذه  الذي توضع لأجله  الغرض  هو  التأخيرية  والغرامة 

المتعاقد  المتعاقد وحمله على  ان  بنقل ملكية السيارة يضعه  العقد غير الموجود  إلأجل الضغط على  صلا  أبرام 

حينن  لأ في  باطل,  الملكية  بنقل  التعهد  فالإ أن    مجرد  التأخيرية  الغرامة  تفرض  عندما  مبرم  ن  إ دارة  العقد 

 
,  1974الموجز في النظرية العامة للالتزام, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت,–, احكام الالتزام  انور سلطاند.  (198)
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   802-797صالسابق, 
 . 489-488, صالسابق المصدر , جمعة محمود احمد. د(200)



أي  حسن تنفيذ ذلك العقد الصحيح,  ان  وموجود وصحيح فلا اعتراض عليه, ولكن الغرامة التأخيرية تأتي لضم

 برام العقد.  الغرامة التأخيرية تفرضها الإدارة على مرحلة لاحقة لإ أن 

يمكن ماتقدم  في أن    من خلال  البحث  بموضوع  الارتباط  التأن    نلتمس  الغرامات  عدها  أهذه  يمكن  خيرية 

دارة تقوم بفرضها على الرغم من  الإأن    تطبيقات التعويض العقابي من خلال ملاحظة التطبيق لها في   ىحد إ

ضرر    أدنىفالضرر فيها مفترض بمجرد وقوع التأخير حتى لو لم يتحقق  ان  حيعدم تحقق ضرر في بعض الأ

في حال كون مبلغ هذه الغرامات غير متوافق مع مقدار الضرر المتحقق والمقصود هنا    زد على ذلك،  للإدارة

مع الضرر المتحقق, وكل    تتلاءم  ها لا نأ يطلب تخفيضها بحجة  أن   دارةه ليس للمتعاقد مع الإن إعلى فأها تكون  نأ

ب ان نلتمس جأن    ذلك يصيبها بضرر ولكن يمكن ن  إدارة في كونها مرفقا عاما وبمجرد التأخير فذلك تعلله الإ

دارة في هكذا غرامات فهي بأدراجها هذه الغرامات في عقودها  ب الإانالعقوبة والتحريض على الامتثال من ج 

 ها تنذر المتعاقد بوجود جزاء عقابي يجبره على تنفيذ التزامه حتى في حال عدم وقوع الضرر. نإف

  خيرية في مجال العقود الحكومية لابد أولتوضيح الارتباط بين موضوع التعويض العقابي وبين الغرامات الت 

في مطلب  أن   منها  العراقي  القضاء  العراقي  أنستعرض موقف  القضاء  لتقويم موقف  ذلك  بعد  ثم نعرض  ول 

 ومقارنته بموقف القضاء المصري. 

 

 المطلب الول: 

 في نطاق العقود الحكومية  خيرية أموقف القضاء العراقي من الغرامات الت 

هاء في  نللإدارة تستخدمه في مجال المتعاقد المخل معها بالتزامه بعدم الإ  ا  فرض الغرامات التاخيرية حقيعد  

 . (201) المدة المحددة في العقد وخلاف ذلك يكون لها سحب العمل من المتعاقد معها وبإرادتها المنفردة

التن  إو الغرامة  بناء على ضرر مفترض حتى وأ الادارة تفرض  لم يلحقها ضرر من جراء هذا  ن  إ خيرية 

 في استحقاق الغرامة.  ها تعتبر مجرد وقوع التأخير سببا  نإأي التأخير 

التمييز في   لهاحيث ذهبت محكمة  تبين, "(202) حكم  والمداولة  التدقيق  به  أن    لدى  بما قضى  المميز  الحكم 

للق  تقوم على  العقود الإن  ون لأان مخالف  التي  بمجرد حرمأدارية  فيها  الضرر  يتحقق  العامة  المرافق  ان  ساس 

 . " ثبات الضررالمواطنين من الفوائد المتوخاة من المشروع ولا لزوم لإ 

 
,  والنشر  للطباعة   الكتب  دار,  الادارية   للعقود  العامة  النظرية  في  الوجيز,  الدليمي  الله  عبد  محمد,  خماس  احمد  فاروق.  د(201)

 135-131, ص 1992,  الموصل
المرقم  (202) في:  1965\ 4\11في  \حقوقية\2113القرار  اليه  المجلد  -مشار  التمييز,  محكمة  بغداد,  3قضاء  الارشاد,  مطبعة   ,

 126, ص 1969



فترض  ايمن  لأ ب الصواب انوهو قول يج،  (203)فتراض الضرراوني بالقول بان ما درج عليه الفقه القأن    على 

ه ليس كالخطأ الذي يمكن  نأ حيث  لا يمكن افتراضه,  فلا يقع  أو  يقع  أن    ماأالضرر  ف  ,هو الخطأ وليس الضرر

دارة. ولكن قد يتبادر  ية تقدير الخطأ, على عكس الضرر الذي لا يمكن تقديره جزافا من قبل الإانافتراضه لإمك

القأن    الذهن الاعتراض من  إلى الفوائد  افترض الضرر في مسألة  قد  المسائل    %4ونية فجعلها  ان المشرع  في 

مسألة افتراض الضرر في حال كون المحل  ان  نرد على ذلك بأن    في المسائل التجارية, يمكن   % 5المدنية و  

ية افتراض الضرر هذا انمكإصل وهو عدم  ها تبقى استثناء من الأ نألا  إ من النقود قد تكون ممكنة وجائزة,    ا  مبلغ

ن  إ ي الحالة الاستثنائية الوحيدة في مسألة افتراض الضرر في المسائل المالية فف ه  نأ خر  آب  انب ومن جانمن ج 

يفترض وذلك  أن    الأصل في الضرر لا يمكنان  هذا الافتراض جاء بنص من المشرع, نستنتج من كل ذلك ب

ه حتى في الحالة الاستثنائية الوحيدة وهي كون المحل  نأ يا, وانية وضع حد له ثانمكإلصعوبة تقديره اولا ولعدم  

 هذا الافتراض جاء بنص المشرع. ن  إمن النقود ف ا  مبلغ

ه وتقصيره  ألم يكن نتيجة خطن  إخلاله وعدم التنفيذ بتأخيره وإفتحقق مسؤولية المتعاقد بمجرد    وعلى ذلك

ة  ايه يدل على غن إدل على شيء فن  إ هذا  ن  إف  ،(204)ثبات العكسدارة هذا الضرر فرضا غير قابل لإتفرض الإف

ب  اننلتمس ج أن    دارة دفع المتعاقد معها للامتثال في تنفيذ التزامه, ومن هذا يمكنالعقوبة والردع ومحاولة الإ 

 .العقوبة في هذا النوع من الجزاءات 

توقع الغرامة المنصوص عليها في  أن    يحق للإدارة, " (205) خر لهاآ ضا ذهبت محكمة التمييز في حكم  يأو

تنبيه   دون  نفسها  تلقاء  الحاجة  نإأو  عقودها من  التي    إلىذار ودون  المخالفة  بمجرد وقوع  صدور حكم وذلك 

 . "تقررت الغرامة جزاء لها 

يحتاج  أن    وهكذا نلاحظ  الغرامة لا  تلك وسيلة  إ   إلى فرض هذه  للمتعاقد معها ولعل  الادارة  قبل  عذار من 

دارة يمكنها فرض هذه الغرامة دون  الإن  إ  كون الضرر مفترض بمجرد التأخير حيث   إلىضافة  إخرى  أعقاب  

 ذار المتعاقد بهذا التأخير. ان إلى الحاجة 

الإ ب ولعل  الغرامة  هذه  في فرض  حقها  تعلل  يؤدي    ن أدارة  التأخير  من    إلى مجرد  المتوخاة  المنافع  فوات 

و للمواطنين  يؤدي  ن  إ المشروع  التأخير  يجب الإ  إلى هذا  التي  العامة  المرافق  بسير  ب أن    خلال  تظام  ان تعمل 

التمييز فإشارت  أواطراد وهذا ما   لهاليه محكمة  المتفق  إكل مشروع  ن  إ"  (206)ي حكم  المدة  لم ينجز خلال  ذ 

 ". المواطنين من الفوائد المتوخاة من هذا المشروعان الخزينة يلحقها ضرر من جراء حرم ن إعليها ف

 
د. محمد  -. ينظر كذلك:135, ص2010, ان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عم1د. محمود خلف الجبوري, العقود الادارية, ط(203)

عقاد والتنفيذ, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, نبن سعيد بن حمد المعمري, الرقابة القضائية على العقود الادارية في مرحلتي الا
 438, ص 2011

 . 246-219 ص, السابق  المصدر, الذنون علي حسن. د(204)
 . 126ـ124ص , 3 المجلد, التمييز محكمة قضاء -مشار اليه في: 1965\11\1  في 196\حقوقية\723  القرارالمرقم(205)
المرقم(206) في:  1959\4\13في    \حقوقية\710القرار  اليه  التمييز  -مشار  محكمة  قضاء  سهيل,  العزيز    القضاء   احكام,  عبد 

 . 13ص, 1963, بغداد, والنشر  للطباعة التضامن  دار,  2 ج, المدني ونانالق  مواد على  العراقي



المتعاقد مع الإ الغرامات في ذمة  التأخير يرتب هذه  المادة  وهكذا فبمجرد  من    48دارة وهذا ماجاء بنص 

العامة لمقاولات   المدنية أ الشروط  الهندسة  المقاول عن  إ"  عمال  المدة المحددة  كمال )الأإذا عجز  عمال( خلال 

والأ  الرابعة  المادة  الشروط  بموجب  هذه  من  على  أو  ربعين  يجب  فعندئذ  تحديدها  جرى  التي  المدة  خلال 

الث   إلى يدفع  أن    )المقاول(  القسم  في  المحدد  المبلغ  العمل(  غرامة  ان)صاحب  باعتباره  المقاولة  شروط  من  ي 

يستقطع مبلغ  أن    خرى من طرق التحصيل أ ة طريقة  ايعن هذا التأخير لصاحب العمل ودون المساس ب  خيريةأت

 (.207) قد تصبح مستحقة له"أو مبالغ مستحقة للمقاول أو ت تنفيذ اناة ضميأخيرية من أالغرامات الت

المادة   في  الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  في  جاء  ما  نفس  وبقرار    16وهو  المتعاقدة  الجهة  على   " منه 

 . (208) المتعاقدين"أو قافها عند سحب العمل من المقاولين ي إأو خيرية أ مسبب فرض الغرامات الت

دارة على تنفيذ التزامه في المدة  جراء قصد من وراءه حمل المتعاقد مع الإإخيرية  أوهكذا تكون الغرامة الت 

ها تستحق, ومن هذا ما جاء في قرار محكمة  نإ دارة وبمجرد تحقق التأخير في المواعيد فلإالمحددة في عقده مع ا

دارة بالتزامه في المدة  وفاء المتعاقد مع الإان  خيرية هي جزاء قصد به ضمأالغرامة التن  إ, "(209) بنصه  التمييز 

 ". المتفق عليها

دارة ولا يسقط  كمال التزامه تجاه الإإدارة لا يعفي المقاول من  خيرية من قبل الإأ فرض الغرامة التأن    على 

التأي  عنه   فالغرامة  العقد  بموجب  الواردة  على  أ التزامات  فقط  تقع  مع  أي  خيرية  المتعاقد  من  يصدر  تأخير 

المادة  الإ به  ماذيلت  وهذا  لمقاولات    48دارة  العامة  الشروط  بنصها أمن  المدنية  الهندسة  أو  دفع  ن  إ   "عمال 

الت الغرامات  بإكمالأاستقطاع  التزامه  من  المقاول  يعفي  لا  بموجب أو  عماله  أ   خيرية  والمسؤوليات  التزاماته 

ها  نأدارة تستحصل الغرامة التي تم الاتفاق عليها في العقد على اعتبار  الإن  إ , وهكذا فبمجرد التأخير ف"المقاولة 

 . (210) ورده المتعاقدين في اتفاقهمأ شرط جزائي 

شاء دور  نإقد تعاقد مع وزارة الدفاع على  ان  المميز كن  إ, "(211) حكم لهاذلك ذهبت محكمة التمييز في    إلى و

مدى   في  وسلمه  نأوقد    ا  يوم  150للضباط  العمل  المقاول  طالبت  أن    لاإالوزارة,    إلىجز  ذلك  بعد  الوزارة 

ب مبلغ غرامة عن  ن  أ المقاول  لها  وبواقع    ا  يوم  66يؤدي  العمل  تسليم  فيها عن  الواحد   ا  دينار  15تأخر  لليوم 

المحكمة  انو ت إلى أن  تهت  تقدير  أ اتفاق الطرفين على غرامة  خيرية هو شرط جزائي يجعل الضرر واقعا في 

 ". المتعاقدين 

التمييز في   لها آ  حكم وذهبت محكمة  بتشييد مدرسة من    ىالمميز رسن  إ   خر  العطاء    1960\ 10\ 20عليه 

جل المحدد يدفع  جاز العمل في الأنإ وجاء في نص العقد في حال تأخر المقاول عن    1961\ 10\19وتسليمها  

 
 48, المادة 2005الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية لسنة (207)
 16, المادة 2014لسنة   2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (208)
 . 346ـ342قضاء محكمة التمييز, المجلد الخامس, ص  -مشار اليه في: 1965في   \حقوقية\455القرار المرقم (209)
 48, المادة  2005الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية لسنة (210)
المرقم   (211) في:  1965في    \حقوقية\210القرار  اليه  الارشاد,    -مشار  مطبعة  الثالث,  المجلد  التمييز,  محكمة  ,  1969قضاء 
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يوم دفع    303خيرية عن  أدارة باستقطاع غرامة تير عن كل يوم, وحيث قامت الإان غرامة مقدارها عشرة دن 

المتعاقد أن  المحكمة ردت دفوعه على اعتبارأن  لاإهذا التأخير  إلىسباب التي دفعته المقاول بعدها بعدد من الأ

الإ المصالح  مع  على  تعلوا  كبرى  مصالح  تحقيق  يستهدف  المدنية  العقود  في  مألوفا  غير  يتضمن شرطا  دارة 

وفاء المتعاقد مع الادارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها  ان  هذه الغرامة هي جزاء قصد به ضم  إن الخاصة و

أن    رة دالغاية يفترض الضرر واقعا ويحق للاتظام واطراد وفي سبيل هذه اانحرصا على سير المرافق العامة ب

صدور حكم    إلىذار ودون الحاجة  نإأو  توقع الغرامة المنصوص عليها في عقودها من تلقاء نفسها دون تنبيه  

تفاء  ان يتنازع في استحقاقها بحجة  أن    وذلك بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت المخالفة جزاء لها وليس للمقاول 

 . (212) المبالغة في التقدير طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمةأو الضرر 

ولا    % 10تحدد من جهة التعاقد بنسبة لا تقل عن  أن    الغرامة التاخيرية يجب أن    وقد ذكر المشرع العراقي

في وثائق المناقصة  أو  من مبلغ العقد وعلى جهة التعاقد تثبيت تلك النسبة في الشروط التعاقدية    % 25تزيد عن  

 ات.العطاء مقدمي إلىوالتعليمات 

 

 

 -وتطبق المعادلة التالية عند احتساب قيمة هذه الغرامة :

 

 تغيير في المبلغ( أي مبلغ العقد )مبلغ العقد الاصلي +                

 (213)(= غرامة اليوم الواحد %25ــ  10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×)     

 تغيير في المدة(أي مدة العقد الكلية )مدة العقد الأصلية +            

 

خيرية في نطاق العقود الحكومية  أنلخص موقف القضاء العراقي تجاه الغرامات التأن    من كل ماتقدم يمكن 

 بما يلي : 

ثبات الضرر فهي تستقطع من المتعاقد  إ  إلى فرض هذه الغرامة هو حق للإدارة تفرضها دون حاجة  ن  إ  -1

 الضرر مفترض فرضا غير قابل لأثبات العكس. ن دارة بمجرد تأخيره لأ مع الإ

 
 125, ص 1969, مطبعة الارشاد, بغداد, 3قضاء محكمة تمييز العراق, المجلد   -القرار المرقم مشار اليه في:( 212)
 (.4( الفقرة )9، المادة )2014لسنة   2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، رقم   (213)



اعذار المقاول الذي تأخر في تنفيذ عمله ولا حاجة بعد    إلىدارة تفرض هذه الغرامة دون حاجة  الإن  إ   -2

ون الفرنسي الذي  ان حكم قضائي, وفي ذلك تختلف التشريعات المقارنة عن التشريع العراقي منها الق  إلىذلك  

 . (214)دارة اعذار المتعاقد معها الذي يخل بالتزامه بالتأخير بالتنفيذ يفرض على الإ

على    الإدارة خيرية في نطاق العقود الحكومية التي تفرضها  أالغرامة الت ن  إ   نقولأن    تقدم يمكن ما  من كل  

ثبات العكس  ثبات الضرر الذي يكون مفترضا فرضا غير قابل لإ إ  إلى المتعاقد معها لمجرد تأخيره دون الحاجة  

لا صورة للتعويض العقابي فهذه وسيلة امتثالية تستخدمها الادارة لجبر المتعاقد  إاعذار ما هي    إلىودون حاجة  

 الامتثال في تنفيذ التزامه في المدة المتفق عليها وهي وسيلة ردع للمتعاقد معها.  إلى معها 

 

 

 

 تقويم موقف القضاء العراقي ومقارنته بموقف القضاء المصري  -ي :انالمطلب الث

لسنة    89دات المصري رقم  ايون تنظيم المناقصات والمزانخيرية في قأذكر المشرع المصري الغرامة الت

المادة    1998 له جاز  إمنه بنصها "  23المعدل وذلك في  المحدد  الميعاد  العقد عن  تنفيذ  المتعاقد في  تأخر  ذا 

توقع عليه غرامة  أن   ضافية لإتمام التنفيذ, علىإعطاء المتعاقد مهلة  إللسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة  

عن مدة التأخير طبقا للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة  

% بالنسبة لأعمال المقاولات والنقل, وتوقيع الغرامة بمجرد    10و    ,لقيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات   % 3

 . " خر آجراء إأي تخاذ إ ذار او نإأو تنبيه  إلىحصول التأخير دون حاجة 

تنفيذ التزامه  ضا افترض الضرر بمجرد تأخر المتعاقد مع الإي أالمشرع المصري  أن    نلاحظ هنا دارة في 

العليا  الادارية  المحكمة  في حكم  تعويضا عما  ن  إ "  حيث جاء  تعتبر  التأخير  الادارة من ضرر  أغرامة  صاب 

دارة غير ملزمة  الإن  إ خلال بحسن سير المرافق العامة وساس الإ أهذا الضرر مفترض على  ن إنتيجة التأخير و

 . (215) "ثبات حصول الضررإب

المحكمة الإوكذلك   لها  ذهبت  العليا المصرية في حكم  التي ضمنتها الإ" إلى أن  دارية  التأخير  دارة  غرامة 

هذا الضرر مفترض بشكل  ن إ   برمته مع المدعي لا يشترط لتوقيعها قيام ضرر يصيب الادارة, بلألعقدها الذي  

لاختلاف    منع الجمع بين الجزاءات ايغرامة التأخير هي جزاء, وليس ثمة مأن    قاطع لا يقبل الدليل العكسي ذلك

 
 901ص ’ مطبعة السيماء, بغداد, 1ط, لاحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكوميةالعبودي, ان غيلاان سلمان د. عثم(214)
, ص  2007الدار الجامعية, بيروت,  , 1طماجد راغب الحلو, العقود الادارية,    -حقوقية مشار اليه في:\1772المرقم    القرار  (215)
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ب مرتبطة  ليست  التأخير  فغرامة  منها,  كل  توقيع  في  في  إ السبب  التأخير  جراء  من  يقع  الذي  الضرر  ثبات 

 .(216) "التنفيذ 

ه ضرر مفترض  نأهذا هو نفس توجه التشريع والقضاء العراقي فيما يتعلق بالضرر في  أن   نلاحظ مما تقدم

لإ  قابل  العكس  غير  قأن    لا إ ثبات  وبعد صدور  المصري  المزانالمشرع  رقم  ايون  والمناقصات  لسنة    89دات 

ك  1998 مسالة  أ قد  ان  المعدل  في  تعديلا  المادة  إورد  ذيل  حيث  الضرر  ويعفى    23ثبات   ,..." يلي  بما  منه 

التأخير لأسباب خارجة  أن    ذا ثبت إدارة الفتوى المختصة في مجلس الدولة,  إأي  خذ رأمن الغرامة بعد  د  المتعاق

ذ لم ينتج عن التأخير  إ  غرامةعفاء المتعاقد من ال إليها  إدارة المشار  الإأي  خذ رأبعد    -عدا هذه الحالة-رادته  إعن  

الإ الجهة  بحق  الغرامة  توقيع  يخل  ولا  عما  ضرر,  المستحق  التعويض  بكامل  المتعاقد  على  بالرجوع  دارية 

مسالة افتراض الضرر قد اختلفت    ون المصري ان في الق ومن ذلك نلاحظ    . ضرار بسبب التأخير"أصابها من  أ

لإ   ضررا  ان  كأن    فبعد  قابل  العكس  غير  ضررا  أثبات  ب  قابلا    ا  مفترض   صبح  العكس  المشرع  إلأثبات  قرار 

بعد   رأالمصري  الخصوص  أي  خذ  هذا  وفي  والتشريع  الفتوى  لقسمي  العمومية  ليس  أالجمعية  التأخير  صبح 

ثبت أذا  إخيرية  أ وعلى ذلك يعفى المقاول من الغرامة الت  ثبات العكس على وجود الضرر, إقاطعة لاتقبل    قرينة

 .(217) من جراء تأخره  دارة ضررا  ه لم يلحق الإنأ

ثبات الضرر  إلة  أوبذلك نلاحظ الاختلاف بين موقف المشرع العراقي والمشرع المصري فيما يتعلق بمس

قابل   قابل لإ أو  وكونه  التوجهين نرى غير  بين  العكس وبالمقارنة  العراقي محمود في  أن    ثبات  المشرع  توجه 

دل  ن  أكل ذلك  أن    لا إ ت مسالة افتراض الضرر محل نظر  انكن  إجعل الافتراض غير قابل لأثبات العكس و

أن    لا مع  و أافتراض الضرر    إلى ه يدل على تطبيق فكرة التعويض العقابي التي ذهبت بالمشرع  نإ على شيء ف

كي يتسنى  كمي  تقدير    إلىالضرر يحتاج  أن    عن   فضلا  لا يقع  أو  يقع  أن    ماأيفترض فهو  أن    الضرر لا يمكن

على   التعويض  ذهب  انوثساسه.  أتقدير  ب أ   إلى يا  ذلك  من  مفترضن  أبعد  الضرر  هذا  قابل    ا  جعل  غير  فرضا 

الأ لإ يخص  فيما  العراقي  والتشريع  القضاء  توجه  حال  هو  وكما  العكس.  والقضاء    ,عذارثبات  التشريع  ذهب 

خيرة تستطيع فرض  الأ ن  إاعذار المتعاقد مع الادارة فبمجرد حصول التأخير ف  إلىفلا حاجة فيه  ليه  إالمصري  

 . (218) خيرية دون تنبيه المتعاقد معها بهذا التأخيرأغرامة ت

يمكنن أعلما   التأخير  أن    ه  غرامة  من  المقاول  كأن    ثبت أذا  إيعفي  فيه  أبسبب  ان  التأخير  له  يد  لا  جنبي 

عن   المادة  إوخارج  في  ورد  ما  وهذا  ق   23رادته  والمزانمن  المناقصات  رقم  ايون  المصري  لسنة    89دات 

ف  1998 ذلك  المقاول  نإالمعدل, وعلى  الأأن    على  السبب  أن  جنبي  يثبت  يعود  أو  في    الإدارةخطا    إلىذلك 
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معطلة   لأفعال  كأو  ارتكابها  للتنفيذ  الإ ن  أ مثقلة  على تتأخر  العمل  تسليم  في  ذلك  أن    دارة  كل  يصل    إلىلا 

 .(219) ينقضي الالتزام عنده  ذيالاستحالة في التنفيذ ال

العليا في مصر   الادارية  المحكة  ذهبت  ذلك  هذين  أن    واضحا ان  متى ك   ه" ان  إلى حدى قراراتها  إ في  وفي 

تتلقى الابنة دروسها  أن    نيتهما ظاهرة في ان  بمدينة السويس وان  المدعى عليه وابنته يقيمأن    التعهدين بالتدريس 

  إلى ذا حدث بعد ذلك ونقلت المدرسة من هذه المدينة  إه  نإفي مدرسة المعلمات الموجودة بهذه المدينة بالذات ف

مر الذي يبرر تحلله  جنبي عن المتعهد الأأتنفيذ الالتزام بمواصلة الدراسة يكون قد تحول بفعل  ن إ خرى فأمدينة  

قبول مواصلة الدراسة في مدرسة بالمدينة التي تقيم بها الطالبة ابنة  أن    بمواصلة الالتزام بالدراسة على اعتبار

سرتها  أتنتقل معها  أن    لا إة  اي حقق لأسرة البنت الرقابة والرعيخرى لاأبلدة    إلىنقل المدرسة  ن  إ المدعى عليه و

فأوهو   ثم  ومن  مقبول  غير  انإ مر  عذرا  ن  يعتبر  التدريس  مواصلة  عليه عن  المدعى  ابنة  يعفي    مقبولا    قطاع 

دارة في  خيرية لا يخل بحق الإأ قاع الغرامة التأن اي  علما   (.220) "دارةوالدها المدعى عليه من مسؤوليته قبل الإ

الأ المقاول عن  من  تعويض  التي  الحصول على  الذي  أضرار  الضرر  التساؤل حول كون  يثور  صابتها وهنا 

 كبر من مبلغ الغرامة الوارد في العقد؟ ألحق بالإدارة 

  1998لسنة    89دات المصري رقم  ايون المناقصات والمزان من ق  23جاب على هذا التساؤل نص المادة  أو

الت أن    المعدل على  المستحق عما  أالغرامة  التعويض  بكامل  المتعاقد  بالرجوع على  الادارة  خيرية لاتخل بحق 

 . (221) صابها من ضررأ

 

 

 

 

 

 

 
 

  إلى , وهو نفس توجه القضاء العراقي حيث ذهب الاخير في حكم له  310, ص  مصدر السابقد. محمد فؤاد عبد الباسط, ال(219)
اذا كيه" لاان العقد  التأخيرية عن تأخير تنفيذ  الغرامة  القرار رقم ان  جوز استقطاع  للمقاول فيه" ينظر  يد  التأخير اجنبيا لا  سبب 

في:-مشار    1968\6\ 1في    \ حقوقية\1648 بغداد,    -اليه  للطباعة,  الحرية  دار  العراق,  تمييز  -338, ص 1971قضاء محكمة 
سببه المميزين كما ظهر ذلك في تقرير الخبراء في المرافعة الاستئنافية, ان  التأخير كن  ه" ولاان, وذهبت في حكم اخر لها ب340

الغرامة التأخيرية تفرض عندما أن    سببا في تأخيرها اذ  اناه لا يحق لهما فرض غرامة تأخيرية على المقاول عن المدة التي كانف
المرقم   التمييز  محكمة  قرار  ينظر  نفسه"  المقاول  التأخير  سبب  في:  1968في    1794يكون  اليه  تمييز   -مشار  محكمة  قضاء 

 . 370, ص 1971العراق, المجلد السادس, دار الحرية للطباعة, بغداد,  
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 الفصل الثاني

 مواطن فكرة التعويض العقابي في التشريعات العراقية

العراقية القوانين  في  العقابي كتطبيق  التعويض  فكرة  الفصل بحث  هذا  في  الفصل    ،نتناول  هذا    إلى فنقسم 

ثم   ،ول مواطن فكرة التعويض العقابي في القانون المدني والتشريعات المكملة لهمبحثين نعرض في المبحث الأ

 . رة التعويض العقابي في التشريعات العراقية الخاصة في المبحث الثاني لنعرض مواطن فكنعرج 

 

 ول المبحث الأ

 مواطن التعويض العقابي في القانون المدني والتشريعات المكملة له

وفي    ،يض العقابي في القانون المدنيو ول مواطن التعل في المطلب الأمطلبين نتناو  إلى المبحث  سنقسم هذا  

 . المطلب الثاني مواطن التعويض العقابي في قانون العمل باعتباره تشريعا مكملا للقانون المدني 

 

 ول المطلب الأ 

 مواطن التعويض العقابي في القانون المدني 

عدم    التعويض بناء على العلاقة بين القانون والحق فالقانون هو الذي يقرر الحقوق ويعينها ويفرض   يأتي

 .(222) قبل الافراد ووسيلته في ذلك فرض الجزاءات على من يخالفهاالتعدي عليها واحترامها من 

على   ضرر  إوبناء  من  المسؤول  ماسببه  نتيجة  المسؤولية  تترتب  بالغير  الضرر  حق  أولحاق  في  ذى 

عادة المضرور  إفالتعويض هو محاولة    ، خرى غير ماليةأ ي نتائج مالية على المسؤول والمضرور فتترتب بالتال
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لو لم يقع الضرر  يكون عليها المضرور  أن    متوقعاان  الحالة التي ك   إلى أو  عليه قبل وقوع الضرر  ان  ماك  إلى

 .(223) مصلحة المضرورأو زالة الاعتداء على حق إ إلىالمقابل يهدف أو فهذا الجزاء 

قد  ان  ل التعويض كجزاء للمسؤولية المدنية وك المعد   1951لسنة    40ني العراقي رقم  قر القانون المد ألقد  

وواضح  أ صريح  بشكل  الكامل    بمبدأخذ  اللاتينيةمنه    تأثرا  التعويض  على  ت  تيال  بالقوانين  المسؤولية  ؤسس 

وإالتعويض لأجل  ن  إ  أيان  الضم الهدف منه معاقبة محدث الضرر وبذلك  آزالة  إصلاح الضرر  ثاره وليس 

 . (224) مبلغ التعويض مساويا لقيمة الضرر الذي وقع يأتي

حوال  ويض في جميع الأعفي الفقرة الثانية منه " تقدر المحكمة الت   207ويتجلى ذلك واضحا من نص المادة 

 . يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع " أن  بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط

ما لحق الدائن من ضرر وما فاته من  ان  عنصر  يض في القانون المدني العراقيوعلى ذلك فعناصر التعو

صاب أمدى ما    إلىولا  أفينظر    ،ساس هذين العنصرينأ نه يقدره على  إكسب فالقاضي عندما يقدر التعويض ف

فعلى سبيل    ، المدعي من ضرر ومن ثم يقدر الكسب الذي فاته و من مجموع هذين العنصرين يتكون التعويض 

اضطره  المثال   مما  البضاعة  تسليم  عن  مدينه  تخلف  دائن  خسارة  بسبب  التعويض  القاضي  شراء    إلى يقدر 

بثمن   بديلة عنها  القاضي  أ بضاعة  ينظر  ثم  نتيجة    إلىعلى  الدائن  المدين على  فوته  الذي  بتنفيذ  إ الربح  خلاله 

ساس الفرق  أ, فيكون التعويض في هذه الحالة على  برام الصفقة إسيعود على الدائن في حال  ان  وما ك   , التزامه

الصفقة قد تمت وبين سعر البضاعة البديلة المرتفع, فالتعويض بمقدار هذه  أن    بين سعر البضاعة في حال لو

 . الزيادة في السعر 

محل للتعويض فالمحامي الذي يتخلف عن تنفيذ    أينه في حال عدم تحقق ضرر للمدعي فلا يكون هناك  أو

منفعة فلا يكون مسؤولا عن دفع    أي ضرر من جراء عدم التنفيذ ولم يفوت عليه    أي التزامه ولم يلحق موكله  

 .(225) تعويض لموكله

ن  إون  أالشالمحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في هذا  ن  إ تقدير التعويض من مسائل الواقع ف  ولكن بسبب اعتبار 

قر فيه القانون المدني العراقي  أبالعوامل الخارجية ففي الوقت الذي    بالأخذ هذه السلطة التقديرية تسمح للمحكمة  

المحاكم على    محكمة الموضوع على الرغم من تأكيد طى سلطة تقديرية لعأالتعويض الكامل    أمبد صريح  بشكل  

ليها المحاكم لأجل  إتذهب    التأكيدات هذه  أن    لا إيكون معادلا له  أن    نه يجب أ تناسب قيمة التعويض مع الضرر و

فالمحاكم تتمتع    ، تحصينها من النقض من قبل محكمة التمييز إلى  بالإضافة بعاد القرارات عن الانتقادات الفقهية إ

جبر الضرر    إلى جانب القواعد العامة التي تهدف    إلىخذ بعين الاعتبار باعتبارات العدالة  ضمنيا برخصة الأ 

نه على  إ الكامل    التعويض   أوفي ذلك يقول الاستاذ مازو بناء على مبد   ،ما كانت عليه سابقا  إلىعادة الحال  إو
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  أي ص المسؤول وهو ريغمض عينيه عن المركز الشخصي الذي تمتع به شخأن    يره للتعويض القاضي عند تقد 

 . (226) نقد الفقهيلم يسلم من ال

استثناء في    المبدأ ه شذ عن هذا  نألا  إالتعويض الكامل    بمبدألعراقي  خذ القانون المدني اأى الرغم من  وعل

العقابي ويمكن  التعويض  لفكرة  التي تعتبر تطبيقا  الحالات  هم هذه الحالات كما  أنسلط الضوء على  أن    بعض 

 يلي:  

 ولا:أ

الجسيم حيث نصت    والخطأمن القانون المدني العراقي وهي حالة ارتكاب المدين للغش    169نص المادة  

ان  فلا يجاوز في التعويض ما ك  ا  جسيم  خطا  أو    ين لم يرتكب غشا  المد ان  ذا ك إف  علاه "أ الفقرة الثالثة من المادة  

المدين  أن    نستنتج أن    وبالمفهوم المخالف لهذه المادة يمكن كسب يفوت "  أو  متوقعا عند التعاقد من خسارة تحل  

نه يلزم ليس بتعويض الضرر المتوقع  إ نتيجة ذلك عدم تنفيذ الالتزام فان  جسيم وك   خطا  أو    في حال ارتكابه غشا  

لا بمثابة عقاب مدني على السلوك الفاحش الذي ارتكبه  إ وما ذلك    ،نما الضرر غير المتوقع كذلكإعند التعاقد و

 .(227) المدين

لة جسامة الخطأ من الاعتبارات التي تتعلق بشخص المسؤول والتي في حال تحققها فأنها تمنح القاضي  أفمس

نه يهدف  أف من خلاله  نستشأن    المدني القدرة على زيادة مبلغ التعويض حسب جسامة هذا الخطأ الذي يمكن

 .(228) في تقدير التعويض  للخطأ كبر أقامة وزن إمسؤول وعقاب ال إلى

لمدعي  الذي ارتكبه المدين وتسبب به بالضرر ل  الخطأوهكذا تزيد قيمة التعويض بمقدار طردي مع مقدار  

المسؤولية المدنية    لإعطاء ء لأنه يهدف  اورد المشرع هذا الاستثنأو  ،التعويض الكامل  ويكون ذلك استثناء لمبدأ

تكون وظيفة التعويض أن   ذ لا يكفي في بعض الحالات إ صلاحية  وظيفتها الإ  إلى  بالإضافةوظيفة عقابية رادعة 

معاقبة محدث الضرر عن خطاه الجسيم    إلى صلاح الضرر والتعويض عنه فقط بل قد تكون هناك ضرورة  إ

 . (229) وتقصيره رغبة من المشرع في تقويم سلوكه الخاطئ وردع غيره ممن يحذو حذوه

ف ذلك  فقط  نه  إوعلى  ينظر  التعويض لا  تقدير  الواجب    إلى عند  الضرر  بل  إمدى  مدى    إلىضا  أيصلاحه 

 . عه عن تكراره عن طريق زيادة مقدار التعويض د محدث الضرر الواجب معاقبته عليه ور  أجسامة خط
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خرى  ألا يقتصر وجود التعويض العقابي في القانون المدني العراقي على الحالة السابقة فقط بل له مواطن  

 : ضا في هذا القانون وهيأي

 ثانيا:  

المادة   العيني  إ"أنه  لى  منه ع  254نصت  التنفيذ  تم  المحأأو  ذا  التنفيذ حددت  المدين على رفض  كمة صر 

صاب الدائن والعنت الذي بدا من  أفي ذلك الضرر الذي  لتزم به المدين مراعية  نهائيا مقدار التعويض الذي ي

 . المدين "

تعنته هذا يؤخذ بنظر  ن  إتناولت هذه المادة حالة تعنت المدين على الرغم من الحكم عليه بالغرامة التهديدية ف

بالتالي   الذي يؤدي  التعويض  بتقدير  المحكمة  تقوم  الذي وقع    إلى الاعتبار عندما  الضرر  التعويض عن  زيادة 

 .(230)فعلا

تزامه تنفيذا  شرة على حمل المدين على تنفيذ الالاكراه المالي وسيلة غير مباأو  الغرامة التهديدية  ن  إ  حيث 

التنفيذ يتطلب التدخل الشخصي من قبل المدين لتنفيذ    هذاان  متى ما كأو  هذا التنفيذ ممكننا  ان  عينيا متى ما ك

المحكم  ،مالالتزا بها  فترة محددة كحيث تحكم  تخفيض هذه  تكون عن  ان  ة عن كل  للمحكمة  كل شهر ويمكن 

تزامه  تنفيذ ال  إلى ين ودفعه  د جل الضغط على المأتقوم بزيادتها من  أن    ضا أيعفاء المدين منها ولها  إأو  الغرامة  

تهديدية نما هي وسيلة وقائية عن ضرر قد يقع في  إ عن ضرر وقع و  ا ي ليست تعويضفه  ،ولذلك هي تسمى 

الغرا  . المستقبل  هذه  نسبة  تقدير  في  يراعى  ذلك لا  في  موبناء على  سيقع  الذي  الضرر  مقدار  من  اة  لمستقبل 

نما نسبة مبلغ الغرامة يكون بالقدر الذي يكفي لحمل المدين على الوفاء بالالتزام فلا تقييد  إ جراء عدم التنفيذ و

 . (231) نما كل السلطة التقديرية للقاضي في فرضها والتحكم بهاإعلى القاضي بقواعد تقدير التعويض و

بالغرامة التهديدية هو   أن    للمدين   فيجوز  , مر المقضي به حوز حجية الأيوقتي فلا  حكم  وعلى ذلك فالحكم 

وحمله على  جل التغلب على عناد المدين  أمن    يطالب بزيادتهأن    ز للدائن ويجو  , عفاء منهالإ أو  يطالب بتخفيضه  

للتنفيذ  ب  . الامتثال  ذلك  يجوز الاعتراض على  نهائيان  أ ولا  بها صار  تنفيذيا    ، الحكم  تعتبر سندا  لا  بذلك  وهي 

خرى لعرض موقف  أالمحكمة مرة    إلى  يلجأ أن    نما يتعينإ موال المدين وأينفذه مباشرة على  أن    يجوز للدائن 

المدين ورفضه للتنفيذ على الرغم من الحكم عليه بالغرامة التهديدية ثم بعدها يستحصل على حكم من المحكمة  

 . يقضي بتصفية الغرامة التهديدية على ضوء تصرف المدين بعدم التنفيذ 

وهي  حالتين    إلى يدية فبعد الحكم بها ينتهي تصرف المدين بسببها  يهمنا هو مصير هذه الغرامة التهد   ما ن  إ

أو  يمتثل ويقوم بتنفيذ التزامه في خلال المدة التي حددتها المحكمة للتنفيذ ما لم يكن لديه عذر بعدم التنفيذ  أن   ماإ

 
المادة    (230) رقم    170ينظر  المصري  المدني  القانون  المادة    1948لسنة    131من  وكذلك  المدني    363المعدل،  القانون  من 

 من قانوننا المدني.   254المعدل وهي المواد التي تقابل المادة  1976لسنة   43الاردني رقم 
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عدم قيامه بوفاء التزامه    أيتعنت المدين وعدم امتثاله للغرامة التهديدية  ما الحالة الثانية فهي حالة  أ  ،فيه  التأخر

 . على عدم التنفيذ في هذه الحالة يقوم القاضي بتحديد التعويض   بإصراره

التأ القاضي مراعاته  عما مقدار هذا  للتعويض وهي ما  ويض فقد ذكر المشرع ما على  تقديره  صاب  أعند 

ار التعويض العنت  ضا في مقد أييراعي  أن    ه ويجب عليه الدائن من ضرر نتيجة عدم قيام المدين بتنفيذ التزام

 . (232) من المدين بعدم التنفيذ على الرغم من الحكم عليه بالغرامة التهديدية أالذي بد 

ار  ضا مقد أيخذ بعين الاعتبار  أنما  إ والمشرع لم يحدد التعويض بمقدار الضرر فقط  أن    ما نلاحظه هنا هو 

المدين وهو م المتعنت وهذا ما  لما يحمله من ط  كل تعويضا عقابياشيا  عنت  المدين  الجزاء نتيجة لسلوك  ابع 

 . 254كرة التعويض العقابي في المادة  فيمثل صريح تطبيق 

 ثالثا: 

البحث جلي   يظهر و الفكرة موضوع  المادة  تطبيق  المد   217ا في  القانون  تنص على "من  ذا  إ  -1ني والتي 

المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل    تعدد 

على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة    بأكمله يض  وويرجع من دفع التع   -2  .صلي والشريك والمتسبب الأ

الأ ب التعد حسب  جسامة  قدر  وعلى  منهمحوال  كل  من  وقع  الذي  في  ن  إ ف  ،ي  منهم  كل  قسط  تحديد  يتيسر  لم 

 . المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي" 

جبر الضرر    إلىهدف  التعويض الكامل للضرر الذي ي  بمبدأخذ  أ  القانون العراقي قد ن  أ رنا سابقا  وكما ذك

كن مع ذلك لديه بعض  لمنه و  207من نص المادة    ذلك واضحا  ان  وليس عقاب محدث الضرر وك  ه صلاحإو

 . (233) جسامة الخطأ المرتكب  خذ بمبدأالمبدأ وحالة الأعلى هذا   الاستثناءات 

ف ذلك  الأإعلى  تسبب عدد من  بالتضامن ع ذا  كانوا مسؤولين  بالضرر  الدائن  شخاص  تعويض  هذا  ن  إون 

أن    بالتضامن بين الفاعلين   والمقصود    .م غير عمدي أ  ا هم عمدي أخطان  كأ  سواءنون  مقرر بحكم القاالتضامن  

  هم تعويضا كاملايتقاضى من كل منأن    له  كاملا, ومع ذلك فليسمنهم بالتعويض    أي يطالب  أن    المضرور له

أن    نه يمكن للمحكمةأو  كثر من مرة وهذا ما لا يجوز قانونا.أالدائن يكون في هذه الحالة قد استوفى حقه  ن  لأ

  ه ما في حال كونأ  ، ب بالضرركل منهم متميز في التسب  أ تحدد مقدار كل منهم من التعويض في حال كون خط

منهم    أخط تحديدهفكل  يمكن  هذه    لا  وفي  بالتساوي  التعويض  بدفع  المسؤولين  جميع  يشترك  الحالة  هذه  ففي 

الحالة يكون كل منهم مسؤولا عن دفع التعويض كله قبل المضرور ولكنه في علاقته مع بقية الفاعلين لا يكون  

الدائن جاز له الرجوع    إلىحدهم التعويض كله  أحدث ودفع  ن  إ  وعلى ذلك  ،لا عن حصته من الضررإ مسؤولا  
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متميزة حسب أو  نصبتهم من التعويض متساوية  أ على بقية الفاعلين كل حسب نصيبه من الضرر سواء كانت  

 . (234) جسامة خطا كل منهم

ريك والمتسبب يحمل  شصلي واليزه بين الفاعل الأللتضامن بين المسؤولين وعدم تمي  المشرع  فإقراروبذلك  

تطبيق التعويض    إلى يشير    نه جعلهم متضامنين فيما بينهم وهو ما أكبر للدائن وجانبا من العقوبة في  أ  نا  اضم

ة الخطأ واحدة من الاعتبارات مخذ بنظر الاعتبار جسامة الخطأ الذي ارتكبه الفاعل فجعل جساأ  ولأنهالعقابي  

 . لا جزاء وعقوبة على مرتكب الفعل الضارإ التي يجب على القاضي عند تقدير التعويض وذلك ما هو 

 رابعا:  

من    170دة  الم يكتف المشرع العراقي بما سبق من تطبيقات على فكرة التعويض العقابي فقد نص في الم

يطالب أن    ذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن إما  أالقانون المدني في الفقرة الثالثة على "

 . "جسيما   خطا  أو  ين قد ارتكب غشا  المد أن  ذا ثبت إلا إ من هذه القيمة  بأكثر 

النص  هذا  من  الدائن إالضرر  أن    فيتضح  واثبت  الجزائي  الشرط  في  الموجود  التعويض  عن  زاد  أن    ذا 

حتى يكون معادلا  يحكم القاضي بزيادة التعويض  أن   يجوز في هذه الحالة جسيما    خطا  أو    المدين قد ارتكب غشا  

في    ا  رالتعويض مقد   والخطأ الجسيم ولا يمنعه عن هذا التقدير كون في حسبانه الغش    خذا  آللضرر الذي وقع  

لم يدخل في حسابه    ير التعويض ئن عندما اتفق مع المدين على تقد الشرط الجزائي والسبب في ذلك هو كون الدا

 . (235) ه الجسيمأغش المدين وخط 

المدنية   للمسؤولية  والعقاب  الردع  وظيفة  بوضوح  تبرز  الإ   إلى وهنا  وظيفتها  والعقوبة  جانب  صلاحية 

 . ر منهخر حسب جسامة الخطأ الذي صد آو قد فرق بين مدين ان المشرع كأن  والردع هنا يتمثل في 

الت  فالأصل نسبة  زيادة  وعهو عدم جواز  الاستثناء  هو  الزيادة  الاتفاقي وجواز  عدم جواز زيادة  ن  إ ويض 

على    عاقد طراف التأتفاقات مابين  لا تطبيق للقواعد العامة التي تقضي باحترام الاإقيمة الشرط الجزائي ما هي  

 .(236) العقد شريعة المتعاقدينأن  اعتبار

للغش    170دة  االم  ت نص المدين  ارتكاب  حال  في  الثالثة  الفقرة  على    والخطأفي  استثناء  بمثابة  الجسيم 

ان  حفل معين ولكنه لم ينفذ التزامه وك  بأحياءان  فعندما يتعهد فن   ،التعويض الاتفاقيأو  حصانة الشرط الجزائي  

قبل وقت الحفل بقليل يثبت  منظم الحفل عن نيته بعدم تنفيذ التزامه الا    بأخطارهناك شرط جزائي محدد ولم يقم 

 . (237) يتيح للقاضي زيادة مبلغ التعويض الاتفاقي  صراره على عدم التنفيذ وهو بذلك ارتكب غشا  إ ذلك
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التعويض المتفق عليه يقل عن  ان  ذا كإحكمة السلطة في زيادة قيمة الشرط الجزائي  فإعطاء الموعلى ذلك  

بتنفيذ الالتزام العقد لواقع وذلك عندما يكاالضرر   الجسيم الذي ارتكبه    والخطأ الغش    إلىي ينسب  ون الاخلال 

 . لا تطبيق واضح لفكرة التعويض العقابي في القانون المدني إالمدين وما ذلك 

تبني الجانب العقابي ولو    إلى يهدف  ن  أ الشالتشريع المدني العراقي في هذا  أن    نستنتج أن    ومما سبق يمكن

وادخاله   استثنائي  بشكل  أ  إلى بشكل  الافراد  سلوك  تقويم  وبالتالي  المدنية  المسؤولية  وذلك  أحكام  واوضح  كبر 

 . بتقرير عقاب مدني يتمثل بزيادة مقدار التعويض الذي يلتزم بدفعه مرتكب الفعل الضار

ف ذلك  متزن  إوعلى  بشكل طردي  التعويض  مقدار  محدث  أيزيادة  ارتكبه  الذي  الخطأ  مقدار جسامة  مع  د 

أن    لاإالتعويض الكامل    بمبدأخذ  أالقانون  ن  صل غير محبذ التوسع فيه لأعلى الأ  استثناءان  كن  إ الفعل الضار و

فعال الضارة على الرغم من  تتمثل بالمساواة بين مرتكبي الأ   مساوئ ا هو قضاءه على  ههمأ ا  أيلهذا الاستثناء مز

الأ بالنتيجة  تفاوت  يؤدي  سوف  وهذا  يرتكبونها  التي  ار  إلى خطاء  عن  ردعهم  وعدم  المتهورين  كاب  تتشجيع 

الذي يدفعه مرتكب الخطأ البسيط وذلك سيؤدي  نفسه  خطاء الجسيمة ما دام انهم بالنتيجة سيدفعون التعويض  الأ

التهاون   إلى بالنتيجة   روح  المأ  بين   تفشي  من  فراد  يستتبعه  وما  سلبية  آجتمع  الاجتماعي  في ثار    الجانبين 

 . (238) والاقتصادي
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 العراقي (239) التعويض العقابي في قانون العمل  مواطن

قة بين طبقتين مهمتين من طبقات المجتمع وهما الطبقة العاملة  لكونه ينظم العلا  مهما    قانونا  انون العمل  يعد ق

وتتجلى    .موال في المجتمع صحاب العمل الذين يمثلون رؤوس الأأفي الدولة وطبقة  ان  التي تشكل غالبية السك

الصعيد أ التي    لأهميةالاجتماعي وذلك    هميته على  المجتمع  في  العاملة  ف إالطبقة  تجاهل حقوقها  تم  ذلك  ن  إذا 

توترا   يخلق  المثلى    وسخطا    اجتماعيا    سوف  الوسيلة  يشكل  القانون  فهذا  بحقوقها  للمطالبة  الطبقة  هذه  من 

تها وتحديد ساعات العمل والحرص على  ي اوحم  للأجور دنى  أللمحافظة على حقوق هذه الطبقة مثل وضع حد  

على   وحم أجازة  إحصوله  الضم أة  ياسبوعية  بقانون  يتمثل  متطور  اجتماعي  تشريع  خلال  من  ان  سرته 

بصاحب  أما  أ  .(240) الاجتماعي سيؤدي  العمل  ساعات  تحديد  فمثلا  الاقتصادي  الصعيد  على  القانون  هذا  همية 

سعار المواد المنتجة وكذلك تحديد حد  أرفع    إلىكبر من العمال وذلك سيؤدي  أالحصول على عدد    إلىالعمل  

الضم  للأجور دنى  أ ذ ان  واشتراكات  كل  العمل  الاجتماعي  بصاحب  يؤدي  قيمة  إلى لك  ولذلك    رفع  المنتجات 

نقطة من التوازن بين العرض    إلى تتدخل الدولة من خلال تشريعات العمل للتخلص من هذه المشاكل والوصول  

 .(241) والطلب 

بالرغم من كو  القانون طبيعة خاصة فهو  القانون الخاص لأأنه يعد  ولهذا  بين  حد فروع  ينظم العلاقات  نه 

بالعمال   يتمثلون  الذين  الدولةأن    لا إالافراد  تدخل  تتمتع    ازدياد  بما  قواعده  تنظيم   في 

 

في  والعقد شريعة المتعاقدين في القانون المدني بينما في القانون العام  أن    مرة فعلى سبيل المثال آبه من سلطة  

  ،هذا العقد يخضع لسلطة الادارة بالتعديل وزيادة التزامات الافراد وعقد العمل قريب من ذلكن إ داري فالعقد الإ

نه  إ دل على شيء فن  إبتعديل شروط العقد فمطالبين    ضراب بالإففي الوقت الذي يمنح فيه المشرع الحق للعمال  

نما  إت فردية ينظمها عقد العمل ن فعلاقات العمل ليست كليا علاقايدل على تجاوزه لقاعدة العقد شريعة المتعاقدي

عن   خارجة  اعتبارات  فيها  تتدخل  علاقات  العمل  إهي  ورب  العامل  من  كل  بتنظيم    كالأحكامرادة  المتعلقة 

 
هو مجموعة من العلاقات أو  هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل على وجه العموم,    -قانون العمل :(239)

القانونية التي تطبق على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين اصحاب العمل وبين العاملين تحت اشرافهم وسلطتهم بمناسبة  
هذا العمل يتم بأشراف وتوجيه صاحب العمل, ان  انه ينظم العلاقات الناشئة عن اداء العمل لحساب الغير كلما ك  أيادائهم العمل  

وتسميته بقانون العمل لم تستقر الا بعد عدد من التسميات فقد اطلق عليه في بادئ الامر بالتشريع الصناعي كونه ظهر بعد الثورة 
وبعدها اطلق عليه اسم القانون العمالي لتعرض تسميته السابقة للانتقاد من قبل الفقه وسبب تسميته بالقانون العمالي هو ،  الصناعية
حقوق العمال وهذه التسمية كسابقتها تعرضت للانتقاد فاطلق عليه القانون الاجتماعي بسبب الدور الذي يقوم به هذا ان  تأكيد لضم

د.   -استقر اخيرا على تسميته بقانون العمل, ينظر في ذلك:إلى أن  ضا تم انتقاد هذه التسمية  أيالقانون في المنازعات الاجتماعية و
الاجتماعي )دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي ان  سيد محمود رمضان, الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضم

د. شاب توما منصور, شرح قانون   -، وانظر كذلك:11-5, ص 2010, 1التمييز والنقض(, دار الثقافة للتوزيع والنشر،عمان, ط 
. "وحتى تسمية قانون العمل يعاب عليها أن  4, ص  1971, دار الطبع والنشر الاهلية, بغداد,  4, ط1970لسنة    151العمل رقم  

فقط"، ينظر:  التابع  العمل يقتصر على عمل  قانون  انواعه في حين أن موضوع  العمل الانساني بجميع  العمل تعم دلالتها  لفظة 
 . 11، ص 2017، دار السنهوري، بيروت، 2015( لسنة  37د.عماد حسن سلمان، شرح قانون العمل الجديد رقم )

 . 8-7, ص 2011د. محمد حسين منصور, قانون العمل, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, (240)
 . 36-33,  ص1999, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,  1د. احمد عبد الكريم ابو شنب, شرح قانون العمل, ط(241)



ة العمال  يافالدولة بما لها من سلطة لا تتدخل فقط بحم  .جازات العمال إو  للأجور دنى  أساعات العمل وتحديد حد  

يدفعها  إو قد  المجتمعأ ذلك    إلى نما  ومصلحة  اجتماعية  طبيعة    ،سباب  هي  القانون  هذا  فطبيعة  ذلك  وعلى 

 . (242) خاصة

قانون العمل فالصناعات    إلى اك حاجة  نة القرن التاسع عشر لم تكن ه ياما عن ظهور هذا القانون فحتى بد أ

العمل   ورب  العامل  بين  الشقة  وكانت  وظهور  أي كانت صغيرة  الصناعية  الثورة  قيام  بعد  ولكن  ضا صغيرة, 

العملا توظف  المنشآت  التي  العمال  آقة  يؤدي  ألاف  مما  والثروة  الامكانيات  من  العمل  لصاحب    إلىصبح 

ان  د فالسائد كافرنه فرع من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقة بين الأأ استغلال العمال والتحكم بهم وبما  

الشروط التي يضعها صاحب    إلى ان  ذع الإ  إلى دى بالعامل  أن مما  رادة والعقد شريعة المتعاقدي الإان  سلط  أمبد 

المطالبة بتحسين شروط العمل وتوحيد   إلى مر مما دفع العمال  العمل وهي شروط جائرة ومع زيادة فداحة الأ

ة لمصلحتهم والقاء التزامات على  يا تدخل الدولة لصالح طبقة العمال بتشريع قواعد الحم  إلىدى  أموقفهم مما  

 . لعملاصاحب 

دنى  عن قواعد القانون المدني بتحديده الحد الأ  والدول تتدخل بتنظيم هذه العلاقات بتشريعات خاصة بعيدا   

 .(243) حداث العاملة والأ للمرأةة خاصة يا وساعات العمل ومنع الصغار من العمل وتوفير حم  للأجور

الن  ولأ  لحم هذا  جاء  وتحقيق  ياقانون  العمال  حقوق  التعويض  أة  هدف  مع  يشترك  فهو  اجتماعية  هداف 

د من  ينستف أن   صحاب العمل بالعمال يمكن أخر هو الردع والعقوبة ولتحكم  آويض معنى  ع العقابي الذي يعطي للت

الحم من  المزيد  وتوفير  العمل  ارباب  ردع  لأجل  العمل  قانون  مجال  في  العقابي  التعويض  فكرة  ة  يا تطبيق 

 للعمال.

رقم  وبعد صدور   الجديد  العراقي  العمل  العديد  أن    يمكن  2015لسنة    37قانون  خلاله  من  من  نستشف 

 . لم يذكره المشرع العراقي صراحة ن وإ واطن التعويض العقابي  م

ي المقرر قانونا  الشهر  للأجردنى  منه "يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الأ  64حيث جاء في المادة  

ذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل  إالمنصوص عليها في هذا القانون و  بالأجوركل من خالف الاحكام المتعلقة  

العامل    إلى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض    إلىجر فيلزم المخالف بالإضافة  دنى عن الأعن الحد الأ

 . " دنىدفوع واجر الحد الأمجر اليعادل ضعف الفرق بين الأ 

ساس كمية الجهد المبذول  أهو قيمة العمل مقدرة على    للأجور, فالأجر دنى  تتعلق هذه المادة بمخالفة الحد الأ

نوعها, فهو مقابل العمل  ان  نح للعامل من علاوات مهما ككل ما يم ونوعيته ويلحق به ويعتبر من متمماته قانونا 

 . نه يعتبر من عقود التبرعات إجر فأبدون ان  وقد اشترطه المشرع حتى يعد العقد عقد عمل اما اذا ك

 
 . 21 ـ20العابد, د. يوسف الياس, قانون العمل, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, بلا سنة طبع, صان د. عدن(242)
 . 8-7, ص2010-2009ل, قانون العمل الجديد, دار النهضة العربية, القاهرة, أيد. السيد عيد ن(243)



جر  الأن  إبحضوره واستعداده للقيام بالعمل بالوقت المحدد, وأو  جر بمجرد قيامه بالعمل  ويستحق العامل الأ

جر في  ومفهوم الأ   ،يتحدد بسوق العمل بناء على نوع الخدمة التي يقدمها العامل ولا يراعى فيه حاجات العامل

لم يعد كالسابق   العمل  بان  حيث ك قانون  المدني  القانون  التزام  ن  إ يعتمد على مفهوم  التزام كل منهم هو  سبب 

امل بتنفيذ  ل يتحلل من التزامه اذ لم يقم العصاحب العمان  ة بيا هذا المفهوم سوف يؤدي بالنهن  خر لا المتعاقد ال

الجانب الاجتماعي  أن    لاإ  ،العمل  بأداءالتزامه    أيالتزامه   يغفل  المفهوم  الذي ك  لأجرهذا  سببا في  ان  العامل 

 . (244) في تنظيم حقوق العمالتدخل المشرع 

هذهن  إ   حيث  على  معيشتها  في  تعتمد  العمال  يجب الأ   طبقة  لذلك  الأن    جور  هذا  في ظروف  يعيش  عامل 

جر  لأا ق  تحقاتضمن الكرامة له ولعائلته, لذلك فالمفهوم الحديث لم يقم علاقة سببية مباشرة بين تنفيذ العمل واس

حصول العامل على اجر    إلىالقوانين الحديثة تهدف  ن  ا وذلك لأيايحصل عليه العامل بمثابة مز  بل جعل كل ما 

 . (245)ام الاجازات والاعياد أيمستمر حتى في 

الحد  أن    للعمال حيث نص علىة  ياجل توفير الحمأ من    للأجور دنى  وقد تدخل المشرع في تحديد الحد الأ

عقد العمل الفردي والجماعي  لي مشروع صاحب العمل وفقا  ف جر المقرر  المقررة قانونا هي الأ  للأجور دنى  الأ

, وهذه تعد ضمانة للعامل  للأجردنى  ضعف الحد الأ  بالأجورة  حكام المتعلقكثر وجعل عقوبة مخالفة الأأهما  أي

 . (246) جور تعتبر من النظام العام لا يجوز مخالفتهاالأن لأ

المشرع قد ضاعف العقوبة في حال كون مخالفة  ن  إ   من القانون المذكور  64وكما نلاحظ من نص المادة  

صاحب جعل  ن  أ ذي حدده المشرع بنص القانون بللأجر الدنى  قل من الحد الأأجاءت    بالأجور حكام المتعلقة  لأا

بالإضافة   بمخالفة    إلىالعمل  المتعلقة  الغرامة  الأأدفعه  الأحكام  الحد  تقل عن ضعف  لا  والتي  كما  جور  دنى 

دنى وفي ذلك جر الحد الأأجر المدفوع ويعادل ضعف الفرق بين الأ  ا  تعويض  العمل  يدفع صاحب إذ  ذكرنا سابقا  

والملاحظ    ،2015لسنة    37قي رقم  تطبيق صريح وواضح لموضوع التعويض العقابي في قانون العمل العرا

ال التعويض على سلوك  العراقي في تقدير قيمة  التي مر ذكرها سابقا عند    مشرع  العقابي هي طريقة الضعف 

 ساليب تقدير التعويض العقابي المتبع من قبل الدول. أالكلام عن 

العراقي   المشرع  فعل  مسلك  بإدراجه وحسنا  فهم  العقوبة  على    هذه  للضرب  العمل  أدي  أيمحمود  صحاب 

يتها  دفع  الذي  العمال  أونون في  الذين يس أأو  جور  العمل  العمارباب  بدفع  تغلون  الأأل  الحد  تقل عن  دنى  جور 

 المقرر قانونا. 

المادة  أيو في  العراقي  المشرع  نص  تتعلق    49ضا  حالة  وهي  العمل  قانون  بإرادة    نهاءأبمن  العمل  عقد 

المحكمة تعويضا  أو  نهاء الخدمة  إيطلب من لجنة  أن    ة " للعاملفي الفقرة الثانية من هذه الماد   منفردة حيث جاء

 
 . 145-133, ص 1998, مكتبة الثقافة للتوزيع والنشر, عمان, 1د. عبد الواحد كرم, قانون العمل, ط(244)
 . 362-326د. شاب توما منصور, المصدر السابق, ص (245)
 العراقي.  2015لسنة   37من قانون العمل رقم   62الفقرة الثانية من المادة (246)



من هذا القانون " وهو محدد وفق ماهو    48ة قرة )ب( من البند ثانيا في الماد وفقا لما هو منصوص عليه في الف

المادة   في  عليه  ا  47منصوص  العمل  قانون  على  من  الثانية  الفقرة  في  تنص  لجنة  إنه  ألتي  قررت  نهاء إذا 

قرار المحكمة ودفع  أو  ينتهي عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة  عادة العامل  إالمحكمة تعذر  أو  الخدمة  

 . انون" من هذا الق 45ص عليها في المادة  ة الخدمة المنصوأيالعامل يعادل ضعفي مكافأة نه إلى تعويض 

تنتهي لأسباب عديدة بعضها معروف  أن    ة يمكن طذا العقد هو رابهعقد العمل ف  نهاءإ بهذه المواد مرتبطة  

ا والبعض  المدني  القانون  العمللفي  قانون  في  المشرع  ذكره  وخر  جانب صاحب  ان  ,  من  يكون  قد  الانهاء 

ما عقود عمل محددة المدة  إعقود العمل نوعين فهي  أن    وعلى اعتبار مل وقد يكون من جانب العامل نفسه,  الع

المشرع على طرق الأعقود عمل غير محدد أو   المدة وقد نص  لكل منهاة  سباب مشتركة  أولكن هناك    ، نهاء 

ان  نهاء عقد العمل سواء كإ   إلى سباب تؤدي  أوهي  ،  (247) نهاء عقد العملما تعرف بالأسباب العامة لإأو  بينها  

من    43ذكرها في المادة  سباب جاء المشرع على  وهذه الا  , عقد عمل غير محدد المدةأو  المدة  عقد عمل محدد  

 . 2015لسنة   37ل رقم  قانون العم

ضا  أيمن سنة واحدة, و  لأكثر ذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس  إو,  يث ابتداها بوفاة العامل ح

العمل   العمل مع ورثته, وفي حال تصفية كإذا كانت شخصيته محل اعتبار ولا يمكن  إوفاة صاحب    مال عقد 

ه في حال كونه  ئنها إن على  ا ذا اتفق الطرفإفي حال تصفيته اختياريا, وأو  المشروع بموجب حكم قضائي بات  

المدة العمل    ،محدد  بتنفيذ  الخدمة  أو  وكذلك  معينان  كذا  إبتقديم  بخدمة  للقيام  العمل  استقالة  عقد  حالة  وفي  ة, 

ذا إ أو  شهر  أقعدته عن العمل ولم يشف خلال ستة  أ  بإصابة صيب العامل  أ ذا  إضا حالة القوة القاهرة  أيو  ،العامل

بعجز  أ العجز  أصيب  نسبة  وبلغت  العمل  عن  وأأو  ,  %70قعده  التقاعد,  العامل سن  اقتضت ظروف  إكمل  ذا 

انتحال العامل لشخصية كاذبة,  أو  عندما يرتكب العامل سلوكا مخلا بواجباته,  أو  العمل في المشروع تقليصه,  

 خسارة فادحة.  إلىدى أ ا  جسيم ذا ارتكب خطا  إ أو ذ لم يظهر الكفاءة خلال فترة تحت التجربة, إضا أيو

ذا  إنهاء عقد العمل, فإ   إلىسباب مشتركة بين عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة تؤدي  أكل هذه  

العمل  أ عقد  العمل  النهى صاحب  لجنة  بإرادته  الخدمةإمنفردة ووجدت  واحد الإ سبب  أن    نهاء  ليس  من    ا  نهاء 

الساالأ ذكرسباب  التي مر  المادة  بقة  في  والواردة  قان   43ها  فمن  العمل  تقوم  إون  عمله    إلىالعامل    بإعادةنها 

المادة   في  ورد  ما  يتعذر    47حسب  قد  العامل  إولكن  المشرع  عمل  إلى عادة  فرض  الحالة  هذه  ففي  السابق  ه 

نه مكافأة  ضعفي  يعادل  للعامل  المادة  أيتعويضا  من  الثانية  الفقرة  ذكرته  ما  وهذا  الخدمة  سبق    47ة  التي 

 عرضها. 

العقوبة   باب  من  جاء  هنا  التعويض  الا لنلاحظ  حكون  ففرض  نهاء  المشرع  ذكره  عما  خارج  لسبب  صل 

نه مكافأة  لحمل  يا ضعفي  وذلك  الخدمة  عدم  أة  على  العمل  قانونية  إ صحاب  غير  لأسباب  العمال  عقود  نهاء 

 
 . 678-675, ص 2009د. همام محمد محمود زهران, قانون العمل)عقد العمل الفردي(, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, (247)



العمال   بمصير  التحكم  المنوردعهم عن  ما بإرادتهم  وهذا  العمل    فردة  قانون  في  العقابي  للتعويض  تطبيقا  يعد 

 العراقي محل البحث. 

عقد العمل بإرادة العامل المنفردة بناء على    بأنهاءالتي سبق ذكرها تتعلق    49ما الفقرة الثانية من المادة  أ

  حد أ  جنحة ضد العامل وفي حال تحلل صاحب العمل من أو  ة  ياخطاء من صاحب العمل في حال ارتكابه جن أ

صاحب العمل على علم به,  ان  لعامل والمنصوص عليها في العقد وفي حال وجود خطر جسيم يهدد االتزاماته  

أن    نهاء عقد العمل وله في هذه الحالة الحصول على تعويض مضاعف على إ  إلى سباب تدفع العامل  كل هذه الأ

 من قانون العمل.   48ة الخدمة كما جاء في الفقرة الثانية من المادة أيلا يقل عن مبلغ ضعفي مكافأة نه 

الذي  عمل  الاء عقد  هان  إلىالعامل قد اضطر  أن    وجود التعويض العقابي المضاعف هنا جاء بناء علىإن  

و له  دفعه  ن  إيعتبر مصدر عيش  الذي  يحمل    إلىالسبب  التعويض  فجاء  نفسه  العمل  الانهاء هو صاحب  هذا 

 ود العمل. بأنهاء عق طابعا عقابيا لأجل ردع اصحاب العمل من التسبب  

 . المشرع العراقي قد اخذ بفكرة التعويض العقابي في قانون العمل أن  نستشفأن  من كل مما سبق يمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث الثاني

 مواطن فكرة التعويض العقابي في التشريعات العراقية الخاصة

  ة ثلاث  إلىسمه  قفكرة التعويض العقابي في بعض التشريعات العراقية الخاصة فن ان نتناول في هذا المبحث بي

الأ  المطلب  في  نتناول  مواطن  مطالب  الثاني  المطلب  وفي  التضمين  قانون  في  العقابي  التعويض  مواطن  ول 

مواطن التعويض العقابي في قانون النقل فنخصص له  ان  الاوقاف واخيرا بي إدارة  التعويض العقابي في قانون  

 المطلب الثالث. 

 

 المطلب الول 

 مواطن التعويض العقابي في قانون التضمي 

زالته  إتين الاولى جبر الضرر ويا تحقيق غ  إلىنه نظام خاص يهدف المشرع من خلاله  أ يعرف التضمين ب

خلال  ة للمال العام من خلال ردع الموظف عن الإياوالثانية تحقيق الحم  , عن المال العام نتيجة فعل الموظف

موال الدولة بسبب أحد وسائل جبر الضرر عن الخسائر التي تتعرض لها  أبهذا المال, وعلى هذا فالتضمين هو  

 . (248) المكلف بخدمة عامةأو تقصير من قبل الموظف أو  كل مخالفة 

التي يحتلها هذا المال فهي تؤمن    للأهميةة للمال العام وذلك  يا تشريعات تضمن الحم جاد يإ بلقد اهتمت الدول  

الذي يصيب المال العام, حيث احتوت   زالة الضررإجل  أ ة له بنصوص تضمنها في قانونها المدني من  ياالحم

القوانين المدنية على النصوص التي تحمي هذا المال منها عدم جواز التصرف بالمال العام وعدم جواز تملكه  

 . لأهميتها شرعيا   بالتقادم وعدم جواز الحجز عليه وجعل الدفاع عن هذه الاموال دفاعا  

نها جرائم  أ فعال الموظف الضارة بالمال العام على  أ وكذلك تضمين قانون العقوبات نصوصا حددت بعض  

 . (249) وحددت لها العقوبات 

ة المال العام ومنها الدستور العراقي لسنة  ياضرورة حم   إلى ول من يشير  أ الدساتير هي  ن  إ بعد من ذلك فوأ

تها واجب على  يا العامة حرمتها وحم  للأموال ولى على "  منه بفقرتها الأ  27النافذ حيث جاء في المادة    2005

 . كل مواطن" 
 

 . 31-30, ص 2014, دار السنهوري, بغداد,  1, ط2006لسنة    12عواد حسين ياسين العبيدي, شرح قانون التضمين رقم  (248)
الفنية (249) للطباعة  السيماء  مطبعة  الدولة)التضمين(,  باموال  الاضرار  عن  المدنية  الموظف  مسؤولية  السعدي,  يوسف  محمد 

 . 15-16, ص 2014المحدودة, بغداد,  



الأأ عن  تبعة  ما  تحمل  الموظفين  على  فرض  الذي  القانون  نص  فهو  للتضمين  القانوني  خطائهم  أساس 

الأ  المادة  عليه  مانصت  وهذا  القانونية  والروابط  الحقوق  لجميع  العام  المصدر  هو  قانون  فالقانون  من  ولى 

المكلف بخدمة عامة قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة  أو  التضمين التي جاء فيها " يضمن الموظف  

 . (250) نظمة والتعليمات"مخالفة القرارات والأ أو بسبب تقصيره واهماله 

هو من  أن    نجد وهكذا   بالتعويض  أالقانون  السابقة  الفئات  حملزم  العام وضرورة  المال  لأهمية  ته  يا وذلك 

وحمكونل المواطنين  بعموم  يتعلق  بحم   تهيا ه  نظام  يامرتبطة  على وضع  التشريعات  عرجت  لذلك  مصالحهم  ة 

وكونها تشمل على مصالح    موال ة المال العام من استشراء الفساد فبسبب صفة هذه الأيامين لحم ضخاص بالت

كبر  أة قانونية  ياموال حم يوفروا لهذه الأأن    إلى مشرعو القانون  ن وتلبيتها للحاجات المتعلقة بهم يعمد  المواطني 

 .(251) يةهمية استثنائأ هميتها أموال بمصلحة الجماعة وتعلق هذه الأ  لأن للأفراد من تلك التي وفروها 

التكنولوجي    التطور  الوظيفية قد يخط وزيادة الانتاج وزحمة الأففي ظل    إلى يؤدي    أ الموظف خط  أعمال 

مبالغ  الإ فيصرف  بالصرف  المأمور  كالموظف  العام  بالمال  اللازم  أضرار  المبلغ  من  الذي  أو  كثر  الموظف 

خط المصروفة  أو  الانتاج    بإتلاف ه  أيتسبب  الرواتب  تثبيت  يهمل  الذي  الحسابات  أو  الموظفين    إلى موظف 

في قرار ذي يهمل الطعن  قانوني الالأو  بالمال العام   ضررا   الموظف السائق الذي يتجاوز السرعة المقررة مسببا  

ا المال  ويكبد  دائرته  الأ ضد  هذه  نتائج  ولفداحة  الخسائر  من  مزيدا  التشريعات  لعام  عمدت  تقنين    إلىعمال 

 .(252) ضرار بالمال العام في تشريع خاص يسمى بقانون التضمينمسؤولية الموظف عن الأ

ينظم مسؤولية الموظف عن الأ ي إ  إلى مادفعه  ن  إو العام هو بطجاد قانون خاص  جراءات  إ  ء ضرار بالمال 

السمألذلك  التقاضي   هذه  الأعطى  هذه  بها  تتمتع  التي  الحرمة  بسبب  للإدارة  قانون  ة  عليه  مانص  وهذا  موال 

المادة   في  المدنية  الموظف    61الخدمة  يضمن  المالية  وزير   " على  الأ أو  منه  تتكبدها  المستخدم  التي  ضرار 

المستخدم الاعتراض على  أو والتعليمات والقوانين المرعية وللموظف   للأنظمةمخالفته أو الخزينة بسبب اهماله 

  ،خارج العراقان  ذا كإ  وستين يوما  ان  ذا كإبليغه  من تاريخ ت  خلال ثلاثين يوما  قرار وزير المالية لدى المحاكم  

خر يولا  ـ2 الموظف  منع  بأو  وج  الأ  ي أالمستخدم  من  ك شكل  تضمينه  ان  شكال  الفقرةمن  هذه    1  وفق  من 

 . (253)"المادة

ضرار التي تسبب بها والتي تؤدي  عن الأ  ط بالإدارة تضمين الموظفأنالقانون قد  هذا اأن    وهكذا نلاحظ 

موظف  همال وتقصير من قبل الإبنية على  نص المشرع على هذه المسؤولية مأن    هدار المال العام, وبعد إ  إلى

يمكن    للأنظمة مخالفته  أو   المفردات  فمتى  إ والتعليمات وهذه  المدنية,  المسؤولية  في  الخطأ  تحت ركن  دراجها 

أن    هذا الخطأ يجب ن  إ ز ويوتمي  دراكإخلال بالتزام قانوني عن  إيصدر منه  أن    الموظف يجب تحققت مسؤولية  
 

 . 2015لسنة   31ينظر المادة الاولى من قانون التضمين العراقي رقم (250)
ة اموال الدولة, مجلة كلية الحقوق, جامعة يافي حم  2006لسنة    12د. غازي فيصل مهدي, مدى فاعلية قانون التضمين رقم  (251)

 . 4-2النهرين, ص
 . 19محمد يوسف السعدي, المصدر السابق, ص (252)
 . 61المعدل, المادة   1960لسنة  24قانون الخدمة المدنية رقم  (253)



السببية بين الخطأ  ن  أو  ومباشرا    يكون محققا  ان  ذى والتعدي على مصلحة مشروعة ويسبب الأ تتوافر علاقة 

  قانون   في   التعويض   فرض   سبب   يكون   ذلك  وعلى  صاب المال العامأالذي ارتكبه الموظف وبين الضرر الذي  

 .(254) والتعليمات   للأنظمة عامة   بخدمة  المكلفأو  الموظف مخالفة هو   التضمين

دستور   صدور  صدر  العرا  2005وبعد  النافذ  رقم ن  ال   إلىقي  القانون  هما  للتضمين  لسنة    12قانونين 

حدهما  ألتضمين الموظف  تبنيا موقفين مختلفين  وهذان القانونان  النافذ,    2015لسنة    31والقانون رقم    2006

 خر نظام متسامح. نظام متشدد وال 

التضمين رقم   قانون  الموظف  أ يلاحظ    2006لسنة    12فمن يطلع على  نظام متشدد من حيث تضمين  نه 

ضررا   يسبب  وج  الذي  العام  القانواللمال  هذا  من  الثانية  المادة  في  واضحا  المتشدد  الموقف  هذا  يشكل  " ن  ء 

لج أو  الوزير   بوزارة  المرتبطة  غير  الجهة  ثلاثة  نرئيس  من  تحقيقية  الأأ ة  على  الخبرة  عضاء  ذوي  من  قل 

حداث الضرر المنصوص إوالمسؤول عن  التأمين عضائها موظفا قانونيا لتحديد مبلغ أحد أوالاختصاص ويكون 

وعلى اللجنة  غير عمدي  أو    عمديا  ان  ذا كإ( من هذا القانون وجسامة الخطأ المرتكب وما  1عليه في المادة ) 

 . " الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص 

جل تضمين محدث  أفي هذه الحالة تشكيل اللجنة التحقيقية من    أ فبعد الاخبار بحدوث ضرر بالمال العام يبد 

هذه اللجنة التحقيقية تحديد مسؤولية محدث الضرر هل   أ بعد ذلك تبد   بأخبارالضرر وعلى ذلك فالشكوى تتحرك 

 م مسؤولية تقصيرية؟ أهي مسؤولية عقدية 

أو    ا  وظف م المتسبب بالضرر  ان  ذا كإولى من قانون التضمين فنستشف ذلك من خلال المادة الأأن    ويمكن

تقصيرية,    ام مأكنا    ة بخدمة عام  ا  مكلف نكون  أو  محدث الضرر شركة عامة  ان  ذا كإما  أمسؤولية  مام  أخاصة 

هل هو  بيعة هذا الضرر  وط  ؟ غير جسيم  مأ الضرر هل هو جسيم  ان  مسؤولية عقدية وبعدها تقوم هذه اللجنة ببي

 . (255) ؟م غير عمديأ عمدي 

علىإقراراتها    إلىلاتتوصل    فالإدارةلذلك   تحقيقية  لجنة  طريق  عن   ذلك  أن    لا 

هذه اللجنة لا  ن إ, و(256) المكلف بخدمة عامة من الطعن بقرار هذه اللجنة والدفاع عن نفسهأو لا يسلب الموظف 

 .(257) جراءات شكلية وموضوعية نص عليها القانونإلا بعد إجراءاتها بحق المقصر إتتخذ 

 
-182, ص2009,  24رشا محمد جعفر, تضمين الموظف في التشريع العراقي, مجلة العلوم القانونية, جامعة بغداد, المجلد(254)

186 . 
العدد  (255) والدراسات,  للبحوث  والشفافية  النزاهة  مجلة  العراقي,  القانون  في  الموظف  تضمين  اجراءات  كامل,  حميد  ابراهيم 

 . 145-143, ص2016التاسع, 
-138, ص2004, سلسلة الدراسات القانونية, بغداد,  1د. غازي فيصل مهدي, تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام, ط(256)

139 . 
ط ان  سلمان  عثم(257) العام,  والقطاع  الدولة  موظفي  انضباط  قانون  احكام  شرح  بغداد,  1غيلان,  الوطنية,  المكتبة   ,2010  

 . 310-303ص



الخطأ   جسامة  بتحديد  التحقيقية  اللجنة  تقوم  بالضرر  المتسبب  تحديد   تقرير    أيوبعد 

التقيد  ان   وعدم  والحذر  الحيطة  واجبات  باختراق  قامت  قد  القانون  يشملها  التي   الفئات 

القانون   يفرضه  الإأعلى  بما  باعتبار  الخطأ  لهذا  لارتكابه  مدرك  مناط  نه   دراك 

 . لا؟م أهذا الخطأ جسيم  المسؤولية وهو يمثل الركن المعنوي للخطأ وتبين اللجنة التحقيقية هل 

نه يتبع في ذلك معيار موضوعي يتمثل في الشخص العادي المتوسط من الناس  إ ما تحديد معيار الجسامة فأ

الأ برب  ويسمى  البليد  بالمهمل  وليس  الذكاء  بخارق  ليس  عليه  الذي  يقاس  معيار  ذلك  ويعتبر  الحريص  سرة 

 . سلوك محدث الضرر 

العمد    إلى قرب ما يكون  أ وهو  همالا  إكثر الناس  أوعلى ذلك يكون الخطأ الجسيم هو الخطأ الذي لا يرتكبه  

النية وهو   يتعارض مع حسن  لأنه  بالغش  الجسيم  الخطأ  والحق  الحازم  الفطن  الشخص  يرتكبه  على من  أولا 

الذي لا يقع من شخص متوسط الحرص والعن  اليسير  العادي ويصفه  أي ة ويطلق عليه  ياالخطأ  ضا اسم الخطأ 

 . (258) عويض في الحالتين يختلفتالأن  لا إن يستتبعه مسؤولية أيكلا من الخط ن  إو  بلفظ الخطأ مجردا  بعضهم  

الإ تعترض  فلا  الخطأ  جسامة  لتحديد  الموضوعي  المعيار  الحالة  وبتطبيق  هذه  في  لأنه  أيدارة  صعوبة  ة 

المألوف من سلوك الفعل ذاته على ضوء    إلى معيار سهل التطبيق ولا يعتمد على الظروف الشخصية فهو ينظر  

  ا  جسيم   أة من نفس الفئة حيث يعتبر خط يا الناس فيقيم سلوك الموظف في هذه الحالة بسلوك موظف متوسط العن

المإ المعيار  أذا خرج عن  يعتد في هذا  الحيطة والحذر, ولا  المتوسط هنا هو شخص متوسط  والشخص  لوف 

 . (259) ذ هي ظروف تلازم جميع الناسإبالظروف الخارجية 

عمدية    إلى تنظر بعدها    ؟ غير جسيم  أ م خطأ جسيم  أ  موظف هل هو خط ال  أ تحدد اللجنة التحقيقية خط أن    وبعد 

وبقصد  يرتكب الفعل بسوء بنية  فالمخطئ  ؟ غير عمدي أم خطأعمدي    أطهل هو خ  أي  (260)هذا الفعل من عدمه

هماله وعدم  أ نما يصدر بسبب  إضرار و, وقد يرتكبه بدون نية الإا  لضرر بالغير فهنا يكون الخطأ عمديالحاق ا

تبصره فيكون الخطأ في هذه الحالة غير عمدي, فالعمد يراد به القصد وهو قصد الضرر وليس قصد الخطأ,  

ارتكاب    إلى ي هو الذي يتعمد فيه الشخص  تدخل الارادة في ارتكابه فالعمد   هذا التقسيم جاء من حيث ن  إ  أي

الضارة,   النتيجة  تحقيق  قاصدا  الضار  العمدي  أالفعل  غير  الإالإ   بخطأ سمى  يا مأو  ما  ذلك  فهو  خلال  همال 

 . (261) ضرار بالغيربالالتزامات القانونية من غير قصد الإ

يتوقف عليه تحديد مبلغ  ل م غير عمدي وأ هل هو عمدي  للجنة التحقيقية بتحديد وصف الخطأ  تقوم اأن    وبعد 

تكون ارك وبهذا  اكتملان  التعويض  قد  الموظف  المسؤولية    ت واستحق مسؤولية  التعويض عليه وتحمل  فرض 

 
 . 82-79عواد حسين ياسين, المصدر السابق, ص(258)
 . 182-177رشا محمد جعفر, المصدر السابق, ص(259)
 36, بلا مطبعة, ص1, ط6كيفية الطعن بقرار تضمين الموظف, ج إلىعلي حسين الثامر السعدي, المرشد (260)
د. وليد مرزة المخزومي, وفاء عبد الفتاح النعيمي, اجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي, مجلة الحقوق, الجامعة  (261)

 . 182, ص2010, 11, العدد3المستنصرية, بغداد, المجلد 



لغ من النقود  بسبب فعله المنحرف عن سلوك الشخص المعتاد والجزاء الذي تحدده الادارة في هذه الحالة هو مب

 .(262) كثر من مادة منهأورد لفظ مبلغ في أقانون التضمين الذي  كما هو واضح من نصوص 

دارة حق اقتضاء هذا التعويض جبرا للضرر الذي تسبب به هذا الموظف بسبب  وقد منح قانون التضمين الإ 

 . (263) المشرع قد استبعد التعويض العينين إ  كه المنحرف عن المعتاد, والملاحظ على قانون التضمين سلو

لأ  وذلك  فقهيا  منتقد  اتجاه  الأ ن  وهذا  هو  العيني  ويؤدي  التعويض  الضرر إ  إلى صل   زالة 

و  الموظف  به  تسبب  الحال  إ الذي  المشرع    إلىعادة  اتجاه  من  فالواضح  عليه,   ماكانت 

  واستثناء التعويض العيني علىوليس العيني  التعويض النقدي    ولفي المقام الأ   قد جعلأنه  في قانون التضمين  

زالة الضرر  إة المال العام الذي يمكن  يا حم  إلى ذلك لا يتماشى مع الغرض من قانون التضمين والذي يهدف  أن  

فضل من فرض التعويض  أالتعويض العيني ممكنا  ان  قع عليه بفرض تعويض عيني على المقصر متى ما كاالو

 .(264) النقدي

  أي التعويض الكامل,    أحدثه الموظف بناء على مبد أر الذي  وعلى ذلك تقوم اللجنة التحقيقية بتعويض الضر

 . جسيما  ولا عمديا  ليس  ا  الضرر هذا في حال كون الخطأ عاديفرض عليه يكون بمقدار ي ا من إ

ضا مراعاة قصد محدث  أي دارة في هذه الحالة مراعاة جسامته وتلتزم الإف  ا  الموظف جسيم  أ خطان  ذا كإما  أ

 . (265) ؟م غير عمديأ ا  تيانه الفعل الذي تسبب بالضرر عمديإقصد الموظف عند ان الضرر هل ك 

على  رقم    الملاحظ  التضمين  قانون  من  الثانية  المادة   أن    2006لسنة    12نص 

كمع والعمدي  الجسيم  الخطأ  ذكر  على  ياالمشرع  المفروض  التعويض  تقدير  في   ير 

يتو ما  وهو  العراقي  للمشرع  محمود  مسلك  وهذا  التعالموظف  موضوع  مع   ويض افق 

ابمد   فالأخذ العقابي   الموظف  قصد  ونوع  الخطأ  جسامة  التمييز  ى  منه   لغرض 

خط يكون  من  عقوبة  وتشديد  العام  المال  بحق  الضارة  الافعال  مرتكبي  جسيمأبين     ا  ه 

 . ا  وعمدي 

التضمين الحالي  ليسلك سلوكا  متسامحا  في  2006في قانون  المشرع قد عدل عن هذا الاتجاه المتشدد أن  لاإ

همية في تقدير قيمة التعويض ففي الوقت  أ  أي قصد الموظف  أو  فلم يعر جسامة الخطأ    2015لسنة    31رقم  

 
-126, ص2011احمد محمود احمد الربيعي, التحقيق الاداري في الوظيفة العامة, دار شتات للنشر والبرمجيات, مصر,  (262)

127 . 
الحال  (263) العيني هو "الحكم بإعادة  الذي ادى  أن    ما كانت عليه قبل  إلىالتعويض  الخطأ  المسؤول  وقوع الضرر"    إلىيرتكب 

وينظر كذلك د. عبد   21, ص2009, دار قنديل للنشر والتوزيع, عمان,  1ينظر في ذلك د. نصير صبار, التعويض العيني, ط
 . 766-758, المصدر السابق, ص2, ج" اثار الالتزام-الاثبات"  الرزاق احمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني

 . 148-147ابراهيم حميد كامل, المصدر السابق, ص(264)
حيث قضى في البند الخامس منه بانه في حال كون    1999لسنة    100ينظر في ذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  (265)

الموظف  ان  الخطأ عمدي ف يتم أو  الادارة تضمن  الموظف, وانه لا  هذا  التي سببها  قيمة الاضرار  المكلف بخدمة عامة ضعف 
الذي ضمنته   التعويض  لمبلغ  تسديده  بعد  الا  الموظف  هذا  في:أياطلاق سراح  اليه  مشار  الادارة,  مهدي,    -اه  فيصل  غازي  د. 

 . 23, ص  2014, دار الكتب, بغداد, 1مقالات وتعليمات في مجال الوظيفة العامة, ط 



قد  ان  كثر في فرض التضمين على الموظف والنص على مضاعفته كأ  يتشدد أن    الافضل بالمشرع ان  لذي كا

 معياري الجسامة والعمد. بإلغائه الوراء   إلى ة و تراجع خط

لسنة    31وبين التشريع الحالي رقم    2006لسنة    12مين رقم  ضوعلى ذلك فنقاط الاختلاف بين تشريع الت

فبعد أن    النافذ هو  2015 القانون  التي يشملها هذا  الفئات  الحالي قلص من  الموظف  أن    التشريع  تشمل  كانت 

لا الموظف  إل  صبحت في التشريع الحالي لا تشمأوالمكلف بخدمة عامة والشركات العامة والخاصة والمقاولين  

 . والمكلف بخدمة عامة 

ساس الخطأ بصورة عامة دون تشديد المسؤولية  أالمشرع في القانون الجديد يضمن على  أن  مر الثاني  والأ

 غير عمدي كما في القانون السابق. أو   ا  م وكونه عمدير جسيغيأو   ا  بالنص على كون الخطأ جسيم

النافذ قد نص في المادة الحادية عشر منه"    2015لسنة    31قانون التضمين الحالي رقم  أن    ننا لاحظنا أ لا  إ

التضمين رقم   قانون  يتعارض مع    2006لسنة    12يلغى  بما لا  بموجبه  الصادرة  التعليمات  حكام هذا أوتبقى 

 . حين صدور ما يحل محلها" إلىالقانون 

ذلك   قد  أ نفهم من  العراقي  المشرع  السابق  أن  القانون  النافذة بخصوصه أ نه  ألا  إ لغى  التعليمات    .بقى على 

تنفيذ   2007لسنة    3التعليمات رقم    إلى وبالعودة   بتسهيل  التضمين رقم    الخاصة  ن  إ , ف2006لسنة    12قانون 

تتولى اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه التعليمات ما    -المادة الرابعة منها نصت" اولا

 يلي: 

المسؤول عن    -أ وفيما  إتحديد  المرتكب  الخطأ  العام وجسامة  بالمال  الضرر  م غير  أ   عمديا  ان  ذا ك إحداث 

 . ؟ عمدي

ب  -ب  المتسبب  الأإ التوصية بتضمين  التعويض عنه حسب  مبلغ  السائدة وقت حصول  حداث الضرر  سعار 

 . عمديا" ان ذا كإالخطأ غير عمدي وبضعف المبلغ المذكور ان ذا كإالضرر 

المشرع   التفات  الرغم من    إلى ولعل  الحالي على  التضمين  التعليمات من محاسن تشريع  الابقاء على هذه 

بمعياري الجسامة والعمدية في    خذ الادارة بناء على هذه التعليمات تستطيع الأ ن  إ التراجع الواضح فيه, وبذلك ف

خذ بهذه التعليمات هو نص المادة الحادية عشر من قانون التضمين  تضمين الموظف وسندها في مشروعية الأ

 بقت على العمل بهذه التعليمات. أالحالي التي 

ن  جنب وذلك لأ  إلى  تعارض بين العمل بقانون التضمين الحالي وهذه التعليمات جنبا    أينه لا يوجد  أعلى  

الأ يمنع  لم  الحالي  التضمين  وقانون  والعمدية  الجسامة  بمعياري  بالتعليمات  إ خذ  وبالأخذ  فقط  بإلغائها  قام  نما 

نه  أكثر عدالة وحكمة, ولا ننسى من أنعتبرها تسهيل وتفسير للتطبيق هذا القانون بطريقة أن  السالفة الذكر يمكن 

كثر في موضوع تضمين  أجدر بالمشرع ذكر الجسامة والعمدية في متن قانون التضمين ووجوب التشدد  الأ ان  ك

 الموظف كون المال الذي تعرض للضرر هو مال عام.  



  2015لسنة    31فضل مما هو عليه في تشريع التضمين رقم  أوعلى ذلك فالنظام المتبع في التشريع السابق  

  جدر به الأ ان م التي تقوم بها فكا خصوصا بعد زيادة تطور وسائل الاحتيال وفساد الذمم وتعدد نشاط الدول والمه

 .(266) يشدد التعويض أن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني 

 
للفساد في ظل  (266) الدولة من استشراء  الذمم وما تمر به  الراهن وضياع  خصوصا بعد تطور وسائل الاحتيال في ظل الوضع 

الوظيفة العامة, وضعف الوعي بالأموال العامة واهميتها لدى عدد غير قليل من الموظفين وتفشي السرقة والرشوة بين اوساطهم 
الدولة   انها مرآة  العامة على اعتبار  التي تحتلها هذه الاموال  للدولة, وللأهمية  المقدرات الاقتصادية  وما يستتبع ذلك من ضعف 

جاد التوازن بين هذه الاموال العامة وبين الموظف من خلال اختيار الأكفأ من بين المتقدمين  أيعلى المشرع  ان  الاقتصادية لذلك ك
و العامة,  الاموال  بهذه  اضراره  حال  في  بمحاسبته  الحمان  والتشدد  هذه  يكفل  هو  ياما  الفساد أية  معالجة  يستطيع  تشريع  جاد 

على   بالضرب  حاليا  الدولة  في  منافعه أيالمستشري  لخدمة  خصوصا  الاموال  بهذه  الاضرار  نفسه  له  تسول  موظف  كل  دي 
 4-3محمد يوسف السعدي, المصدر السابق, ص -الشخصية. ينظر في ذلك:



 وقاف عويض العقابي في ظل قانون الأتمواطن ال

نه حبس العين عن التمليك لشخص معين والتصرف بمنفعة المال الموقوف  أب  (267) ف الوقفعرنأن    يمكن

الفقراء   البر    أي أو  لمصلحة  وجوه  من  للشخص    إلى أو  وجه  الموقوف  المال  منفعة  تكون  وقد  خيرية,  جهة 

 .(268) الواقف نفسه في حياته ولذريته بعد مماته

يوقف لجهة    هو ما الوقف الخيري والوقف الذري, فالخيري    :هما   ،الوقف يكون على نوعينن  إف  وعلى ذلك

ورصد منفعته لهذه الجهات الخيرية سواء كانت للفقراء   عند المآلأو  نشاء  رية سواء عند الإ جهة خي  أي أو  بر  

ما النوع الثاني فهو الوقف  أ,  لمنفعة بريخصص  أن   نه يجب إ   أي مشفى,    م أ مسجد    م أ وذوي الاحتياجات الخاصة  

خر يشاركهم  آمع شخص أو كليهما معا  أو لحساب ذريته أو الذري الذي يقصد به وقف المنفعة لحساب صاحبها 

 .(269) جهة خيرية  إلىولاده ويذكر انتهاء أيقفه ابتداء لنفسه وان على جهة خيرية ك  مآله تم تحديد ن  إ حتى وفيه 

ها  ؤ وبقاهمية الوقف فتاتي من الفائدة الاجتماعية التي يحققها هذا النظام, فيمكن من خلالها حفظ الثروة  أما  أ

بيعها   بمنع  ولذلك  أو  وذلك  الاندثار ومتجددة  الموقوفة سليمة من  العين  الدولة,  أرهنها وبقاء  همية في عمارة 

يكون  أيو قد  مبذرا  أ حد  أ ضا  الواقف  الأ  ولاد  هذه  لحفظ  طريقة  خير  فالوقف  هذه  وسفيها  به  تعود  وما  موال 

 . (270) ذرية مالها خيريةأو وقاف خيرية أ من موارد على البلاد سواء كانت وقاف الأ

نه مستحب  أقروا بمشروعيته وأصحاب العلم وأوحكمه فهو مشروع عند  ما فيما يخص مشروعية الوقف  أ

 . (271)عند عدد من جمهور العلماء 

العراقي    ولأهمية  المشرع  اخصه  فقد  الوقف  قانون  نظام  هو  خاص  الأإبتنظيم  رقم دارة  لسنة    64وقاف 

القانونيا  المعدل وم  1966 الذي    همنا من هذا  الثانية  يالجانب  المادة  العقابي وهي  التعويض  رتبط بموضوع 

جر المثل من تاريخ التجاوز  أيضمن المتجاوز ضعف  " فقرتها الثانية التي جاء فيها    عشر من هذا القانون في 

 ". ضرار عن هذا التجاوزعف قيمة الإة رفع التجاوز الذي يتم على نفقته مع ضياولغ

غاصب  يعتبر  فهو  الموقوف  المال  على  تجوز  الذي  الشخص  التعدي  (272) يضمن  هذا  بدل  يضمن  حيث   ,

وذلك  بدون تعدي  أو  هلك وهو تحت يده ولا فرق بهلاك العين بتعدي منه  أو    قائما  ان  ذا كإسواء تم استرداده  

 
  متوافقا  وجعلته  نظمته  التي  الاسلامية  الشريعة  قبل  وجد  قديم  نظام  انهاأي    قبلنا  من  شرع  في  مفصلة  غير  الوقف  احكام  جاءت(267)

ذلك:  نظام  مع في  احمد   -الميراث.ينظر  محمد  فراج   د.  د.  نظام   الدين  كمال  حسين,   الفقه   في   والاوقاف   اأيوالوص  الارث  امام, 
 . 144, ص 2002لبنان, -الحقوقية, بيروت الحلبي الاسلامي, منشورات

 . 17-14, مطبعة المعارف, بغداد, بلا سنة طبع, ص3حسين علي, احكام الاوقاف, ط (268)
, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 1منذر عبد الكريم القضاة, احكام الوقف)دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون(, ط  (269)

 . 56-54, ص  2011عمان, 
 . 147-146د. احمد فراج حسين, د. محمد كمال الدين امام, المصدر نفسه, ص (270)
منذر عبد الكريم القضاة, المصدر    -, مشار اليه  في:6, ج  1968ينظر المغني لابن قدامه المقدسي, مكتبة القاهرة, مصر,  (271)

 . 47نفسه, ص



ينقص منه,  أو  يغيره  أن    يد الغاصب هي يد ضمان, وعلى ذلك يلتزم الغاصب برد المال المغصوب دونن  لأ

نقص  أذا طرإو المغصوب  المال  ذلك  قيمة  فان  على  الغاصب  نقصإ بفعل  القيمة وعلى سبيل  ان  نه يضمن  هذه 

نه يضمن قيمة هذا إ فان  من الدار التي غصبها بسبب سكناه فيها وطرأ عليها نقص  ءا  حدهم جزأالمثال لو هدم  

 . (273)النقص 

  إلى حكام الوقف في الفقه الاسلامي, الذي ذهب  أعن    ورده المشرع العراقي يمثل خروجا  أما  ن  إ  والحقيقة 

قد تكون  أو  قت الغصب  ما يكون على حاله وإلا يخرج عن ثلاث حالات فهو    المال المغصوب عند استردادهأن  

نقصت   ازدادت أو  قيمته  قد  القيمة  الأ تكون هذه  الحالة  ففي  فلا  ن  إ  أي ولى  ,  حاله  بقي على  المغصوب  المال 

جر مثل المال المغصوب خلال مدة  ألا برد  إجر المثل, فهو لا يلزم  أذه الحالة زيادة على  هيتحمل الغاصب في  

 .(274)الغصب 

الثانية  أ الحالة  فنكون    أي ما  المغصوب  الشيء  في  نقص  وهو  أمام  أحدث  أن  م أمرين  يستطيع  ا  الغاصب 

ما كانت عليه وقت الغصب كقيامه بإعادة بناء الجزء الذي تهدم من العقار الذي غصبه, وقد لا    إلىعادة الحال  إ

يكون شجر قام الغاصب باقتلاعه ففي  ان  ما كانت عليه وقت الغصب ك  إلىالحال    لإعادةمكانية  إتكون هناك  

 . (275)هذه الحالة يضمن قيمته فقط 

وقف  تكون من مال ال أن    ما إهذه الزيادة  ن  إالمغصوب عن وقت الغصب فذا حصلت زيادة في المال  إما  أ

ذا كانت الزيادة من مال الغاصب نفسه ففي هذه الحالة  إفي هذه الحالة تؤخذ هذه الزيادة لمصلحة الوقف, ولكن  

ف الوقف  لجهة  نفعا  الاكثر  الطريقة  وجد إتطبق  يكلف  أ أن    ذا  عندئذ  الموقوف  بالمال  يضر  لا  الزيادة  هذه  خذ 

ضرار بالمال المغصوب فلا تراعى في  الا  إلى خذ هذه الزيادة يؤدي  أان  ذا كإما  أهذه الزيادة,    بأخذ الغاصب  

قل قيمتها مستحقة  أ  أيقل القيم الثلاث  أالغاصب    إلىيدفع في هذه الحالة  أن   هذه الحالة مصلحة الغاصب ويمكن

خذها من  أ يمكن  ضافها الغاصب لا أذا كانت الزيادة التي  إمقلوعة ومهدومة بالفعل, ما  أو  البقاء  القلع ومستحقة  

يقوم بحراثة الارض المغصوبة مثلا ففي هذه الحالة لا ترد له قيمة هذه الزيادة وذلك لأنه  ان  المال المغصوب ك

 .(276) جراهأخذ شيء مما أمتعد وغاصب فليس له 

يجب في هذه    ؟بقوة قاهرة  مأ م تلفت بنفسها  أتلفها هو  أذا هلكت العين المغصوبة في يد الغاصب سواء  إما  أ

سواق وعلى سبيل المثال ما يباع كيلا  يوجد له مثيل في الأ  أي مثليا  ان  ذا كإالمثل باتفاق الفقهاء  ان  الحالة ضم 

 . سواق وتعذر رد مثلهليس له مثيل في الأ أيمن القيميات ان ذا كإووزنا وعددا, وقيمته 

 
هو اخذ مال الغير أو  هو اخذ مال متقوم بغير اذن المالك على وجه يزيل يده  أو    أناالغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدو(272)

تعديا بلا حرابة, ينظر في ذلك جمعة عبدلله رباح, احكام الغصب وصوره المعاصرة في الفقه الاسلامي, رسالة ماجستير قدمت 
 6-3, ص 2010كلية الشريعة والقانون, الجامعة الاسلامية, غزة,  إلى

 17-14صجمعة عبدلله رباح, المصدر نفسه, (273)
 .117, ص 1911احمد, مصر,  سكر علي , مطبعة2الوقف, ط   مباحث  الانباني, كتاب زيد محمد(274)
 119-117محمد زيد الانباني, المصدر نفسه, ص(275)
 119محمد زيد الانباني, المصدر السابق, ص(276)



يتصرف في المال المغصوب باعتباره ليس مالكا للعين المغصوبة وقدرته على التسليم  أن    وليس للغاصب 

ذا  إنه  أ الكفالة, على  أو  يجري عليها الرهن  أن    وتصرفاته بالمال المغصوب مردودة ولا تعتبر صحيحة وليس له 

قابلا  ان  ك المغصوب  ف  المال  قيمته,  أن    هلللتلف  على  للمحافظة  به  المال  إما  أ يتصرف  وصف  تحول  ذا 

ك علىان  كن  أ المغصوب  تملكه  الحالة  هذه  في  فله  دقيقا  الغاصب  وحوله  قمحا  الغصب  قيمته  أن    عند  يدفع 

 .(277) للمغصوب منه

أن    لاإجرة مثل هذا الوقف  أنهم يضمنون  إ موال الوقف فأالفقهاء في حال التجاوز على  أن  وعلى ذلك يتبين  

العراقي   الشرع  يضمن ضعف  أموقف  فهو  تشددا  عقوبة  أكثر  ذلك  وفي  المثل  المال  جرة  على  يتجاوز  لمن 

المال المغصوب  وخصوصية    لأهمية ان  سباغ المشرع العراقي لجانب العقوبة في هذا التعويض كأالموقوف, و

قد تجاوز على جزء  ان  المدعى عليه ك ن  إ "إلى    ذهبت محكمة التمييز في حكم لها بالوقف, فقد    ا  قمتعل  كونه مالا  ل

العائد   العقار   من 

المدعى عليه قد  ن  أ و  العقار مسجل وقفا في دائرة الوقف الشيعي ن  جر المثل. ولأ أللمدعي فتقرر الحكم عليه ب 

جر المثل عن المساحة المتجاوز  أفقد تم الحكم عليه بضعف مبلغ    , دون وجه حق  سكن في هذا العقار تجاوزا

المادة    عليها  ادارة الاوقاف رقم   12وفق ما نصت عليه  قانون  , وعلى ذلك  (278) "المعدل  1961لسنة    64من 

ن  إالعقار المغصوب من العقارات الموقوفة فان  ذا كإنه  أفالمبدأ الذي خرجت به المحكمة عن هذا القرار هو  

 . فترة الغصب يكون مضاعفاجر المثل عن أ

ا الوقف من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة  يا جعل قض وقاف  دارة الأ إقانون  ن  إ ذلك ف  إلىبالإضافة  

منها   الرابعة  الفقرة  في  أن وذلك  على  بصورة  "   فنص  المتجاوز  على  المقامة  الدعوى  في  المحكمة  تنظر 

لأ " مستعجلة وذلك  الذي  ن  ,  الخيري  وبغرضه  كبيرا  به ضررا  سيلحق  ومصلحته  الوقف  حقوق  مراعاة  عدم 

 الوقف من الدعاوى المستعجلة. ك جعلت دعاوى ولذل  ,(279) البر والنفع العام إلىيهدف 

موال فجعلها من النظام العام فنص في الفقرة  ة هذه الأيا ساس عمل المشرع العراقي على حموعلى هذا الأ

ويعتبر من النظام العام  " المعدل على    1951لسنة    40قي رقم  ني العرامن القانون المد   130ة من المادة  الثاني 

المتعلقة  الأ والأالشخصية    بالأحوال حكام  والميراث  بالان كالأهلية  المتعلقة  اللازمة  حكام  والاجراءات  تقال 

 . "في المال المحجور ومال الوقف....  فللتصرف بالوقف وفي العقار والتصر

 
 29-23جمعة عبدلله رباح, المصدر السابق, ص(277)
محكمة   أي محكمة التمييز متوافقا مع ر  أي , غير منشور, وجاء ر2008\8\ 11\ محكمة بداءة الناصرية\  768القرار المرقم  (278)

بالعدد الناصرية  المدنية\2622بداءة  المرقم  2008\عقار\الهيأة  القرار  المعنى  نفس  في  وينظر  منشور,  غير  بداءة \767, 
 , غير منشور 2008\ 8\11في \الناصرية

المعدل في الفقرة الثامنة التي جاء فيها )المؤسسات الخيرية  6196لسنة    64ينظر المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم  (279)
البر   إلىالاوقاف والاشخاص الاخرون وتهدف  ان  التي انشأها ديوأو  والدينية هي....وغيرها من المؤسسات التي ينشأها الواقفون  

 والنفع العام (



الأ هذه  تحتلها  لكل  التي  عأهمية  الوقف  تهدف  ا لى  موال  الذي  الغرض  هإعتبار  الأليه  تشدد  موال  ذه  فقد 

على  أموال الوقف هي في حكم الله وهي  أأن    فضلا عن   ،(280) جر المثلأمتجاوز ضعف  لالمشرع في تضمين ا

الدولة, كما جاء في  أ  درجة من ان  التمييز  قرار محكمةموال  يعد غصبا  "  من  الموقوف  العقار  التجاوز على 

المتجا  التجا أ وز ضعف  ويضمن  تاريخ  من  المثل  ولغجر  مع يا وز  نفقته  على  يتم  الذي  التجاوز  رفع  ضعف    ة 

 .(281) "الاضرار الناجمة من التجاوز

وقاف  دارة الأإنتبين موقف المشرع العراقي فيما يخص التعويض العقابي في قانون  أن    من كل ماتقدم يمكن 

التجاوز على  أفهو جعل   مثل  وفي جانب  مأجرة  الوقف مضاعفة,  التجاوز على  آوال  دعوى  موال  أخر جعل 

و المستعجلة,  الدعاوى  من  الأأيالوقف  عن  التعويض  جعل  التي  ضا  الوقف  ضرار  مال  في  التجاوز  يحدثها 

 موال بجعله التعويض موال الوقف لخصوصية هذه الأأوحسنا فعل المشرع العراقي بتشدده فيما يخص   مضاعفا  

موقف الفقهاء من التجاوز  أن    ضمن نطاق فكرة التعويض العقابي بالرغم منداخلا    عقابيا    عليه يحمل طابعا  

 كثر تسامحا. أان وال الوقف كم أعلى 

 

 المطلب الثالث

 مواطن التعويض العقابي في قانون النقل 

خر بواسطة نقل معينة يتم الاتفاق  آان  مك  إلى ان  شخاص من مك أأو  شياء  أالنقل عقد بين شخصين على نقل  

أو  شخاص بواسطة السيارة  الأ أو  شياء  هو عقد نقل الأ أو  دده الطرفان,  جر معين يحأيها ويكون ذلك بمقابل  عل

 .(282) السفنأو  السكك الحديد أو الطيارة 

فظهرت الحاجة الملحة للنقل سواء البري  همية كبيرة خصوصا بعد التوسع السكاني وزيادة الانتاج  أ وللنقل  

المائي بواسطة السفن, فالنقل اليوم يشكل  أو  الجوي بواسطة الطائرات  أو  منه بواسطة السيارات والسكك الحديد  

نه  أ إلى بالإضافة   ,(283)دي العاملةيضا في تشغيل الأأيللدخل القومي في الدول و همية اقتصادية كبيرة ومصدرا  أ

خر وبذلك تتقدم  آ  إلى ان  في تلبية حاجات العمل والسياحة وبواسطته تنتقل المستحدثات من مكان  وسيلة الانس

 . (284) ممالأ

 
جاء في الاسباب الموجبة لقانون التعديل الثامن لقانون ادارة الاوقاف العراقي النافذ ) لغرض الحفاظ على حقوق الوقف من  (280)

 تصرفات بعض المتجاوزين على عقارات الوقف وللحد من المخالفات والتجاوزات عليها ولتشديد العقوبات عليهم( 
 .محكمة بداءة الموصل, غير منشور\2011\عقار\الهيأة المدنية\ 1638القرار التميزي المرقم  (281)
 . 3العربي, مصر, بلا سنة طبع, ص الفكر النقل, دار يونس, عقد علي د. حسن(282)
 . 14, ص1997د. روحي لطفي الشريف, مبادئ النقل البري)طرق وسكك( والبحري والجوي, بلا مطبعة, عمان, (283)
غس(284) عيسى  ط  ان  د.  وامتعتهم,  الاشخاص  على  الواقع  الضرر  عن  الدولي  الجوي  الناقل  مسؤولية  الثقافة  1ربضي,  دار   ,

 . 2, ص2008للتوزيع والنشر, عمان,  



الخصائص   من  بعدد  النقل  عقد  فالناقل  أ ولها  أويتميز  مقابل  بلا  يتم  لا  عقد  فهو  المعاوضات  عقود  من  نه 

بلا  ذا تم  إالمتفق عليه وان  المك  إلى شخاص  يقوم بتوصيل البضائع والأأن    جر بدل عمله في مقابلأيحصل على  

نه لا يشترط  إ رة التي يحصل عليها الناقل فجما مقدار الأأنما عقد تبرع,  إل ومام عقد نقأجرة لانكون عندها  أ

العقد في هذه  ان  لا كإ و  صوريا  أو  لا تكون ثمنا تافها  أن    على  بتأديتهاتكون بمقدار قيمة الخدمة التي قام  أن    فيها

المعدوم, ولكن يمكن  ا  الحالة مجاني التافه والصوري بحكم  قل من الخدمة  أجر  يكون الأأن    وبلا مقابل فالأجر 

 . (285)التي قام بها الناقل فلا يمنع ذلك من وجود عقد النقل

الأ أيو بدفع  المرسل  فيه  يلتزم  للجانبين حيث  الملزمة  العقود  من  النقل  يلتزم    إلى جرة  ضا عقد  الذي  الناقل 

حد الطرفين بالتزامه  أخل أذا إ نه أالمتفق عليه, وينبني على ذلك ان المك إلى البضاعة أو الشخص  صاليإ ببدوره  

أن    يطلب فسخ العقد علىأن    الطرف الاخر يتحلل من التزامه وله ن  إليه فإالمرسل  أو  المرسل  أو  سواء الناقل  

 .(286) يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق بهأن  للطرف الذي تضرر من جراء هذا الاخلال 

نه عقد تجاري حيث نص المشرع العراقي في المادة الخامسة من قانون التجارة  أ هم خصيصة لعقد النقل  أو

التاسعة على    1984لسنة    30العراقي رقم   فقرته  التالية  "المعدل في  كانت إتجارية    عمالا  أ تعتبر الاعمال  ذا 

العكس يثبت  مالم  القصد  هذا  فيها  ويفترض  الربح  والاشخاص نقل  ...تاسعا:  بقصد  النقل  " الاشياء  يعد  حيث   ,

الناقل سواء ك  القانون  أمن  ان  كالشركات, وسواء ك  معنويا    مأ  طبيعيا    شخصا  ان  عملا تجاريا يمارسه  شخاص 

مثلا  أمن    م أالخاص   كالدول  العام  القانون  با  شخاص  النقل  تتولى  الحد التي  الافراد لسكك  منزلة  تنزل  فهي  يد 

حكام لا تجري بحقها  بعض الأأن    لا إوتعامل وفق القانون الخاص باعتبارها ناقل بغض النظر عن كونها دولا,  

عمال  ببعض الأ  تقومأن    ضا هي لا يمكنأيباعتبارها تاجر, فعلى سبيل المثال الافلاس لا يجري بحق الدولة و

التا يقوم بها  العامة فلا يمكنالتي  التي  نفسها  جبات  الوا  حكام والأ  نفرض عليها  أن    جر لمقتضيات المصلحة 

 .(287) تفرض على التاجر هذا بالنسبة للناقل

م مدنيا له اهمية من  أي كون العمل تجاريا  الفصل فن  إعمله يعتبر مدنيا, ون  إليه فإالمرسل  أو  ما الراكب  أ

 . (288) ؟يطبق هل هو القانون المدني ام القانون التجاريأن  حيث معرفة النظام القانوني الذي يجب 

شياء ينعقد العقد بين شخص  شخاص, ففي عقد نقل الأأنقل    عقد أو  شياء  أيكون عقد نقل  أن    ماإوعقد النقل  

والمرسل   تنصرف  آ أن    لا إالناقل  العقد  هذا  المرسل    إلى ثار  يسمى  ثالث  بتسليم  إشخص  المرسل  فيلتزم  ليه, 

ذلك  ان  خطار الناقل باستعدادات النقل متى كإعداد الشيء للنقل وإ ت الخاصة به ونااالشيء محل النقل وكافة البي 

ما الناقل فيلتزم بتسلم الشيء وشحنه ونقله والمحافظة  أذ لم تكن من التزامات المرسل اليه,  إجرة  متطلبا ودفع الأ

 
عزيز(285) الوسيط  د.  ج  القانون  شرح  في  العكيلي,  ط1التجاري,  دار1,  عمان  للنشر  الثقافة  ,  ,  2008الاردن,    -والتوزيع, 

 . 296-295ص
 . 113, ص2012الاردن,   -والتوزيع, عمان للنشر , داروائل3التجاري, ط القانون في  التلاحمة, الوجيز ابراهيم خالد(286)
العاني, بغداد,   النقل(, مطبعة  )عقد  1970لسنة    49رقم    الجديد  التجارة  قانون  لاحكام  وفقا  التجارية  ياملكي, العقود  د. اكرم(287)

 . 17-8, ص 1972
 . 349,ص1972, منشأة المعارف, الاسكندرية, 1مصطفى رضوان, مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري, ج (288)



جرة  دفع الأان  ذا ك إجرة النقل  أالمرسل اليه الذي يلتزم بتسلم الشيء محل النقل ودفع    إلىعليه وتفريغه وتسليمه  

 . (289) يقع على عاتقه

الراكب والناقل  إ شخاص فما عقد نقل الأأ يتم بين  اثن أن  إ  أينه  نقل  ان  شخاصه  وفي هذا يختلف عن عقد 

يلتزم   الذي  الناقل  تعليمات  واتباع  النقل  اجرة  بأداء  الراكب  ويلتزم  اشخاص,  ثلاثة  على  يحوي  الذي  الاشياء 

 .(290) فظة على سلامته خلال عملية النقلاهو وامتعته والمحالمتفق عليه ان المك إلى بدوره بنقل الراكب 

الر اختلف  البعض    أي وقد  فذهب  النقل  عقد  بين  أ  إلى حول طبيعة  التشابه  من  الرغم  نه عقد وديعة وعلى 

نه لا  ألا  إه,  ليإالمرسل    إلىحين تسليمه    إلى الناقل والالتزام بالمحافظة عليه    إلىالعقدين من حيث تسليم الشيء  

ة عقد النقل هي نقل الشيء من  يا غأن    حراسة الشيء في حين   إلى عقد الوديعة يهدف  ن  لأ  يمكن التسليم بذلك

جارة اشياء ولا  إعقد  أو  شخاص  أجارة  إيكون عقد  أن    ما إعقد النقل  أن    إلى خر  آ  أي وذهب ر  خر, آ  إلى ان  مك

الر بهذا  التسليم  لأ أي   أي يمكن  فقط  ن  ضا  يتضمن  لا  النقل  الشيء,    تأجيرعقد  محل  تغيير  بل  النقل  واسطة 

جارة  إوفي    المرسل اليه, أو  المرسل    إلى واسطة النقل تكون خاضعة للناقل نفسه وليست تابعة  أن    إلى بالإضافة  

ة  أيالناقل يكون تابعا لمصلحة الراكب لأنه يقوم بعمله بحسب العقد ولا توجد  ن  إ  نقول أن    شخاص لا يمكنالأ

الناقل يدير عملية النقل بواسطة   نطبيعة عقد المقاولة لأ نه من إاجح حول طبيعة عقد النقل الر أيوالر (291) تبعية

 . (292) داة النقل التي تكون خاضعة لهأ

بعقد النقل الذي نظمه المشرع في قانون خاص فيتجلى ذلك  ما من حيث ارتباط موضوع التعويض العقابي  أ

جرة النقل, حيث نصت المادة الثامنة عشر  أواضحا من حيث الجزاء الذي فرضه المشرع على الذي يخل بدفع  

أو  جرة  ذا استقل الراكب واسطة النقل دون دفع الأإ"أنه  بفقرتها الثانية على  1983لسنة    80من قانون النقل رقم

دفعها   من  اإتهرب  مستحقة  كانت  الأألدفع  ذا  بدفع  فيلزم  النقل  علىثناء  مضاعفة  خمسة  أن    جرة  عن  لاتقل 

 . " دنانير 

هم الالتزامات التي تقع على عاتق الراكب وقد يقوم بدفعها قبل القيام بعملية  أجرة من  يعد الالتزام بدفع الأ

جرة يتم بالاتفاق بين الناقل والراكب  تحديد الأن  إ حين اتمام عملية النقل, و  إلىء بها  الوفا  يتأخرالنقل, ولكن قد  

كثر معرفة وتقديرا لها,  أجرة يكون من قبل الناقل لأنه هو الذي يكون  تحديد هذه الأ أن    غلب في عقد النقل, والأ

تدفع مقدمة وهذه الطريقة غالبا ماتشيع من قبل شركات النقل حيث تدفع  ان  حيجرة في بعض الأهذه الأأن    على 

جرة النقل بشكل  أتكون  ان  حيجل الحصول على تذكرة النقل, وفي بعض الأ أجرة قبل القيام بعملية النقل من  الأ

 .(293) طريقة المتبعة من قبل شركات النقلن قبل الناقل ولا تقبل فيها المناقشة وهي التعريفة تعلن للكافة م 

 
 . 106 ـ96, ص1957كامل السامرائي, القوانين الخاصة بالتجارة البرية والبحرية, مطبعة المعارف, بغداد, (289)
 . 119خالد ابراهيم التلاحمة, المصدر السابق, ص(290)
 . 4السابق, ص  يونس, المصدر علي د. حسن(291)
التجاري, ج (292) القانون  الوجيز في  للطباعة والنشر, الاسكندرية,  1د. مصطفى كمال طه,  الحديث  المصري  المكتب   ,1971  ,

 . 73ص
 . 335-334د. عزيزالعكيلي, المصدر السابق,ص(293)



الراكب لا يلزم  أن    على  النقل ولو لم يحضر الراكب في الموعد المعين,  لأجرةالناقل يكون مستحقا  ن  إو

ذا حدث  إرواح قبل القيام بعملية النقل, ولكن منع منه خطر يهدد الأأو ذا حال دون النقل قوة قاهرة إرة جبدفع الأ

ان  المك  إلىصال الراكب  يإجرة  أتعطلت واسطة النقل ففي هذه الحالة يتحمل الناقل  ن  إ  بعد المباشرة بعملية النقل 

ضافية, هذا في  إة مصاريف  ي أيتحمل الناقل  أن    تمام دون إحين عودة حركة النقل و  إلى الانتظار  أو  المتفق عليه  

 .(294) واسطة النقل نفسها  إلى أو الناقل  إلى حال كون التعطل راجعا 

  ذا عدل عن النقل وقام بأخطار الناقل بذلك قبل فترة معينة إالناقل    إلىجرة  ب لا يلتزم بدفع الأالراكأن    على

يتنازل  أن    له ن  إجرة في هذه الحالة, وتستحق عليه الأف ة  ذا عدل عن النقل بعد مباشرإما  إ  ,(295)قبل هذا العدول

النقل   بعملية  المباشرة  قبل  النقل  تذكرة  كإعن  اعتبار  محل  التذكرة  له  قطعت  من  كانت شخصية  تكون  ان  ذا 

 .(296) مجموعة من الطلبةأو  قطعت لموظف 

ل واسطة النقل وامتنع  استقأو  يستقل الراكب واسطة النقل ولم يقم بقطع تذكرة قبل ذلك  أن    ولكن قد يحدث 

جرة في عقد النقل  لدفع الأن  جرة مضاعفة وذلك لأ المشرع جعل عقوبة ذلك دفع قيمة الأن  إ رة, فجعن دفع الأ

الأ أ دفع  ليس  الالتزام  بهذا  المخل  عاتق  المشرع على  عليه, فجعل  يقوم  فهو  كبيرة  فقط  همية  نما فرض  إ جرة 

عتبر من صميم موضوع التعويض يا  دفعها مضاعفة ولعل في ذلك جانب من العقوبة كما هو واضح وذلك م

قيمة في فرض  أن    العقابي في  العقوبة  لجانب  فقط بل يجعل  المسؤولية جانب الضرر  يتوخى من  المشرع لا 

 التعويض. 

جرة المضاعفة ليست غرامة جزائية, فعندما تستحق المؤسسة الحكومية  هذه الأأن    إلىوتجدر بالإشارة هنا  

جرة المضاعفة فأنها تستحقها باعتبارها دائنا عاديا وليست سلطة عامة كما هو الحال  الأالتي تقوم بنشاط النقل  

  المعدل  1984لسنة    30في الغرامات الجزائية, وذلك بحكم نص المادة الرابعة من قانون التجارة العراقي رقم  

 . يسري هذا القانون على النشاط الاقتصادي للقطاع العام والمختلط والخاص"   -ولاأ"

  1983لسنة  80من قانون النقل رقم   146الجوي فقد نص المشرع العراقي في المادة    ما فيما يخص النقل أ

الشخص " على   نقل  الجو ح  تطبق على  بطريق  كوالشيء والامتعة  لو  داخليا  ان  تى  توحيد  أالنقل  اتفاقية  حكام 

بتاريخ   وارشو  في  الموقعة  الدولي  الجوي  النقل  الأ   12قواعد  في  تشرين  بها    1929ول  الملحقة  والاتفاقيات 

ة اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها  أيأو    1973لسنة    105,106,107والمعدلة لها والمصادق عليها بالقوانين  

بعض  حال فيما يخص النقل الجوي على اتفاقية توحيد  أ المشرع العراقي قد  أن    , من هذه المادة يتبين"القانون 

وحأ بوارشو,  المعروفة  الجوي  النقل  الجويأكام  للناقل  ليس  المعاهدة,  لهذه  وفقا  من  إ يشترط  أن    نه  عفائه 

 
التجاري(294) القانون  التجاري)مصادر  القانون  المطالقة, شرح  فواز  د. محمد  التجارية  -د. فوزي محمد سامي,  العقود  -الاعمال 

 . 244-243, ص 2009الاردن,   -, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان1, ط1التجارية(, ج
أن    اولا اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فعليه" على    1983لسنة    80من قانون النقل العراقي رقم    20نصت المادة  (295)

ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل وعند الضرورة القصوى يجوز اخطار الناقل في   24يخطر الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن  
 ." اليوم المذكور وفي هاتين الحالتين لا يستحق الناقل اجرة النقل

 . 335-334العكيلي, المصدر السابق, ص د. عزيز(296)



الناقل الجوي يحرم من تحديد ان  و, وش يقلل من الحد الادنى الذي حددته اتفاقية وارأن    كليا وليس له  المسؤولية

 .(297) حد تابعيهأمن أو المسؤولية في عدد من الحالات وواحدة منها هي ارتكابه الغش والخطأ الجسيم منه  

سؤولية  الناقل من تحديد المان بجسامة الخطأ كسبب لحرم   خذ أ المشرع وفقا لاتفاقية وارسوأن  وهكذا نلاحظ

ل  أيس"   حكم لمحكمة التمييز من انه فقد جاء في    جسيما    المشرع يهدف هنا لمعاقبة لناقل الذي ترتكب خطا  ان  وك

استنادا   الجوي  المادة  لا   الناقل  اتفا  25حكام  بتعويض مقداره)قمن  ( فرنك فرنسي من  250ية وارسو)المعدلة( 

الذهب عن كل كيلو غرام من وزن البضاعة المفقودة, وتستفسر المحكمة من البنك المركزي عما يقابل قيمة  

 . (298) "الفرنك بالعملة العراقية 

ه غير  أنه يحرم من تحديد المسؤولية عقوبة له عن خط إوهكذا في خال ارتكاب الناقل للغش والخطأ الجسيم ف

يعني   وهذا  المدنية  إالعادي  للمسؤولية  العقابية  الوظيفة  كل    إلىعمال  ومما لاشك  التعويضية,  الوظيفة  جانب 

دلت على  ن  إ   المواد السابقة التي احتوت على الجانب العقابي بالإضافة لتعويض الضرر عن المسؤولية المدنية 

لم ينص على  ن  إ و يض العقابي تشريعا وقضاءنها تدل على اقرار المشرع والقضاء العراقي بفكرة التعوإ شيء ف

 . التسمية الصريحة لهذه الفكرة

 الخاتمة 
 

جملة من النتائج    إلى ثرها في المسؤولية المدنية, خلصنا  أبعد الانتهاء من البحث في فكرة التعويض العقابي و

 والتوصيات, نعرض لأهمها في الفقرتين الاتيتين. 

 

 ول: النتائج أ
مستقل   -1 تعويض  هو  العقابي  الأالتعويض  التعويض  المدعى  عن  على  يفرض  المادي,  للضرر  ساسي 

أو  الاستخفاف بحقوقهم  أو  خرين وبوضوح,  ح الرج  إلى هماله, والتي تؤدي  إ أو  عليه بسبب دوافعه الخبيثة  

قرار مسؤولية  إجني ربح يفوق العناصر التقليدية في التعويض, على فرض  الغرض من الفعل الضار  ان  ك

 مرتكب الفعل الضار. 

العقابي من طبيعة  التعويض  أن    إلىاختلف الفقه حول طبيعة التعويض العقابي, فذهب جانب كبير منهم   -2

هذا  أن    ننا نرىألا  إمر شاذ وغير جائز,  ألتعويض  دخال عناصر عقابية في اإن مسالة  رو جابرة لانهم يعتب

تعويض عادل   إلى التعويض هو تعويض مدني ذو صبغة عقابية يتكامل مع التعويض الجابر العادي للوصول 

 للمضرور. 

 
 من اتفاقية توحيد بعض احكام النقل الجوي)وارشو(  25ينظر في ذلك المادة (297)
, ابراهيم المشاهدي, المختار من قضاء محكمة التمييز)قسم القانون 1987\11\29في    \موسعة اولى\116ينظر القرار رقم  (298)

ج  الخاصة(,  والقوانين  ص 10المدني  المرقم101,  القرار  كذلك  وينظر  عامة\28.  في:1981\ هيئة  اليه  مشار  ابراهيم    -, 
 . 89, ص 2002, مطبعة الزمان, بغداد,  7المشاهدي, المختار من قضاء محكمة التمييز,ج



التعويض الكامل فهو لا يعتد بمقدار الضرر كما هي الحال    أيعتبر التعويض العقابي استثناء على مبد  -3

نه يقيم اعتبار ووزن للقدرة المالية  أ لا  إفي التعويض الكامل بما يتناسب مع الخسارة اللاحقة والكسب الفائت,  

التعويض الكامل    مبدأ  والتي لا يعيرهاالمسؤول  الربح المالي العائد على  أو  ومدى جسامة الخطأ المرتكب  

 ير. همية في التقد أ

وضح ظهور  أ الشرائع القديمة و  إلى فكرة التعويض العقابي ليست مستحدثة وجديدة فهي تعود بجذورها   -4

نها ليست بالشكل الذي عليه  ألا  إالقانون الروماني,    إلى لها في شريعة حمورابي, كذلك هي تمتد بجذورها  

 من التطور. ن ال

  إلى صل الصورة الحديثة للتعويض العقابي ومنه انتقلت  أتعتبر الشريعة العامة في القانون الانكليزي   -5

س وما  الدول  قوانين  ونضوجهبقية  الموضوع  هذا  بلورة  على  التي    اعد  المرونة  هو  الانكليزي  القانون  في 

يبتدع  ان  ب  ه نشائي وللقاضي تلك المساحة من الحرية التي تسمح لإكونه قضاء  ليتمتع بها القضاء الانكليزي  

 للعدالة. وأكثر تحقيقا  قواعد قانونية جديدة متلائمة مع تطور المجتمع  

صلاحية لجبر  إفكرة التعويض العقابي, فتكون بذلك لها وظيفة    بإدخال ازدواج وظيفة المسؤولية المدنية   -6

معاقبة مرتكب الفعل الضار  , ووظيفة عقابية لالضرر وتعويض المدعي عن الخسارة اللاحقة والكسب الفائت 

ا عن  غيره  للتوصل  روردع  ذلك  كل  المستقبل,  في  الفعل  نفس  المسؤولية    إلىتكاب  قواعد  فاعلية  زيادة 

 . المدنية

التشريعات المدنية النظرية    هجرت أن    بعد   الخطأ مكانته المتميزة  ن رك  إلى فكرة التعويض العقابي تعيد   -7

نغفل ما لتدرج  أن  اشرة في موضوع التعويض العقابي, فنحن لا يمكنوالتي تؤثر مب  رج الخطأ,د القديمة في ت

يض  في موضوع التعو حياء دور الخطأ  إهمية في التوصل لعدالة تعويضية كاملة, ولا يمنع من  أ الخطأ من  

الذي لا ننكر فيه ما   الوقت  المدنية والجنائية, ففي  المسؤوليتين  التقليدي بين  بالتقسيم  التمسك  العقابي مجرد 

نه في نفس الوقت  أ لا  إ ,  ويلة ومتطورة من التقدم القانونييمثل مرحلة ط   كونه لوهمية  أيا والهذا التقسيم من مز

كإ حصرا  ان  ذا  العقابي  التعويض  موضوع  في  المسؤوليتين  بين  الشيء  بعض  التوصل    التقريب  بنتيجته 

لتحقيق تعويض عادل ومتكامل فما الضير من هذا التقريب, فالقانون غايته تحقيق الفائدة للمجتمع بالدرجة  

 . ساس وليس مجرد التمسك بالنظرية الأ

دورا  أ -8 العقابي  التعويض  فيه  يلعب  مجال  في    وضح  الحق  وانتهاكات  المنتج  ومسؤولية  المربح  الخطأ 

يمكن   لا  مجالات  كونها  التشريعات,  في  العقابي  التعويض  فكرة  لاعتناق  المبعث  كانت  التي  الخصوصية, 

 تحقيق العدالة.  إلىيتوصل فيها ن إ للتعويض العادل

حول   -9 الفقه  ومساوئ    التأمينمكانية  إاختلف  فائدة  ومدى  العقابي,  التعويض  الفكرة    التأمينمن  في 

الذي قال بعدم  أي  مع الر  نا, وذهبواحدة من المشكلات التي يثيرها التعويض العقابي  ت موضوع البحث, فكان

يذهب من حقيقة وروح فكرة التعويض العقابي, فما دامت    التأمين ن  من التعويض العقابي لا  التأمين مكانية  إ

للمدعى عليه    التأمينشركة   بالنسبة  ذلك  بعد  العقابي  التعويض  التعويض فلا يشكل  أي  هي من سيدفع هذا 

 عقاب. أو همية ولن يكون وسيلة ردع أ

فاتبع   -10 العقابي,  التعويض  تقدير  في  المحكمة  بها  تسترشد  التي  المعايير  حيث  من  التشريعات  اختلفت 

ار الربح العائد  ساس مقد أخر تقدير هذا التعويض على  واسس البعض ال  ,بعضها معيار مضاعفة التعويض 

نلاحظ   العراقي  القانون  في  التعويض  هذا  تطبيقات  ملاحظة  ومن  عليه,  المدعى  معيار  إعلى  اعتمد  نه 

 مضاعفة التعويض. 

ضرورة وضع حد    إلى بعضهم  , فذهب  قصى لهذا النوع من التعويضات أوضع حد    اختلف الفقه حول  -11

ساسها هذه  أاقصى لهذا النوع من التعويض وضرورة وجود مراجعات قضائية ونسب رياضية تفرض على  

وضع حد اعلى للتعويض العقابي ينسف الفكرة محل البحث من  أن    التعويضات, واتجاه معارض لذلك في

حنا الرذهب بأهميتها والغرض المرجو منها,  يساسها وأ  . الأخير أي وقد رج 



لم  أن  إ -12 التي  الدول  العقابي في  التعويض  لفكرة  الج  تأخذ وضح تطبيق  الشروط  زائية  بها صراحة هي 

لحمل المتعاقد على تنفيذ عقد  أو  عقد    برام لألحمل المتعاقدين  ان  كأاليا, سواء  حينما يكون الغرض منها امتث

في الغرامات التأخيرية في نطاق العقود  أو  سيارة,   أو  سواء في التعهد بنقل ملكية عقار  أي  برم,  أقد  ان  ك

 الحكومية كونها شروطا جزائية تحمل طابعا خاصا وهي امتثالية ايضا. 

حول   -13 الفقه  الامت ساس  أاختلف  الجزائية  االشروط  تأسيس  محاولتهم  خلال  من  من    1127لمادة  ثالية, 

ذهبنا    رجح من بينها وهو ما الأان  وك  الراءالمعدل, فتعددت    1951لسنة    40القانون المدني العراقي رقم  

والشرط الوارد    التعهد خارج دائرة التسجيل العقاري باطلأن    شاكر ناصر حيدر في  للأستاذ أي  معه من ر

هو   ما  ذلك  في  ونرى  بالتعويض,  المخل  الطرف  ويلزم  الأإ فيه صحيح  من  استثناء  يقتضي  لا  الذي  صل 

ورده المشرع متبعا مسلك القضاء المحمود  أ العقد الاصلي,  ن  الشرط الجزائي لأنه تابع يبطل ببطلان  بطلا

 عقودهم.   لأبرام الامتثال   إلى في هذا الخصوص لأجل حمل المتعاقدين 

نه  ألا  إبإدراجها في قوانينه الخاصة,    , خذ القانون العراقي بفكرة التعويض العقابي في مواطن عده منهأ -14

 هذه التسمية غير متبلورة وواضحة لدى المشرع بعد. ن لم يطلق عليه تسمية التعويض العقابي لأ

العراقي  اهم تطبيقات  أ -15 القانون  العقابي في  المدني رقم  ألتعويض  القانون  لسنة    40وردها المشرع في 

, وقانون ادارة  2015لسنة    31, وقانون التضمين رقم  2015لسنة    37المعدل, وقانون العمل رقم    1951

مثلة فهذه التطبيقات  أنها  أ, على  1983لسنة    80  المعدل, وقانون النقل رقم  1961لسنة     64الاوقاف رقم  

 ليست هي الوحيدة في القانون العراقي. 

 

 

 التوصيات ثانياً:  
وردها في تشريعاته,  أ نوصي المشرع العراقي, بأدراج تسمية التعويض العقابي لتطبيقات الفكرة التي   -1

كثر  أيتبلور  أن    ضوعوجل الاستفادة من مزايا هذا الموضوع, فبإدخاله تسمية التعويض العقابي يمكن للمأمن  

ومن    ،كثر عدالة هذا جانب أتعويضات    إلى, ومن ثم الوصول  الأشخاص المخولين بتطبيق القانون في ذهن  

قضا خر  آجانب   والتعويض  ئ إعطاء  المسؤول  خطأ  جسامة  درجة  بين  للموازنة  المرونة  الموقر  العراقي  نا 

 . الممنوح للمضرور 

لسنة   40من القانون المدني العراقي رقم   207المادة  إلىثالثة ضافة فقرة إنقترح على المشرع المدني,  -2

ولى  لأ ضافة للتعويض المنصوص عليه في الفقرة اإويجوز الحكم على المدين    -3"   تي: المعدل كال  1951

المادة,   هذه  كإمن  متعمدا  ان  ذا  المدين  بتعويض    مقترنا  أو    سلوك  جسيم,  كافة  أبخطأ  فيه  تراعي  ضافي 

ولا يجوز الحكم بهذا التعويض  ,  نفس السلوك ان  تيإ الظروف التي تجعل منه عقابا له وردعا له ولغيره من  

 ". ضافي في حالة وفاة المسؤول, ولا تمنع وفاة المضرور من استحقاقهالإ

بتعديل   -3 العراقي,  الحالي رقم  نص  نوصي المشرع  التضمين  قانون  الثانية من    2015لسنة    31المادة 

رقم    إلى بإعادتها   الملغي  التضمين  قانون  في  عليه  كانت  ما  معياري  أي  ,  2006لسنة    12سابق  بأحياء 

أو  موال الدولة  أ، كشرط في مضاعفة التعويض على الموظفين الذين يتعمدون الاضرار بالجسامة والعمدية

 . يضرون بها باخطائهم الجسيمة حتى يكون ذلك وسيلة فعالة في حماية تلك الأموال 
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